زكاة العقار: مفهومهاء وأحكامها الفقهية. 
دراسة مقارنة 


إعداد 


حسين وليد حسين محاجنة 


المشرف 
الدكتور عباس أحمد محمد الباز 


قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في 
الفقه وأصوله. 


كلية الدراسات العليا 


الجامعة الأردنية 


كانون أول » ۹م 


قرار لجنة المناقشة 


نوقشت هذه الأطروحة "زكاة العقار: مفهومها » وأحكامها الفقهية دراسة مقارنة " 


وأجيزت بتاريخ ۱۱/۲۳/٠۰٠٠۲م‏ 00 


أعضاء لجنة المناقشة 
الدكتور عباس أحمد الباز(مشرفا) 
أستاذ مشارك الفقه وأصوله 


الاستاد الدكتور محمود علي السرطاوي (عضوا) 


أستاذ الفقه المقارن 


أستاذ مشارك الفقه المقارن 


الدكتورذياب عبد الكريم عقل ( عضوا) 


الأستاذ الدكتور محمد عقله الابراهيم ( عضوا) 
أستاذ الفقه المقارن ( جامعة اليرموك) 


إهداء 


إلن القعريق:: آم ون آنه ياكووة عمل + مالا الول فى غلياقه أن يخن 


خاد تمتهما ويتغمدهما بر حمته . 


اللي آمين . 


الشكر والتقدير 


أحمذ الله عز وجل حمداً كثيرا طيباً ملءَ السماوات وملء الأرضين على ما يسّرهُ 
لإخراج هذه التوليفة . 

ثم أتقدمُ بجزيل الثناء وخالص العرفان لفضيلة الدكتور عبّاس أحمد الباز على 
تفضله بالإشراف على هذه الرّسالة . 

كما أرفعُ حافل شكري للأستاذة أعضاء لجنة المناقشة » وهم : 

١‏ الدكتور عباس أحمد الباز (مشرقا) 

"١‏ الأستاذ الدكتور محمود علي السرطاوي (عضوا) 

۳ الدكتور ذياب عبد الكريم عقل (عضوا) 

5- الأستاذ الدكتور محمد عقله الإبراهيم (عضوا) 


فهرس المحتويات 


قرار لجنة المناقشة 


الإهداء 

كلمة شكر وتقدير 

فهرس المحتويات 

ا 

المقدمة 

الفصل الأول : مفهوم زكاة العقار. 


المبحث الأول : الزكاة » مفهومها » وحكمها » وأوعيتها » ومنزلتها في 
الإسلام 2 والشروط العامة للمال الذي تجب فيه الزكاة 


ن 6 

المطلب الأول : معنى الزكاة لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني : حكم الزكاة ومنزلتها في الإسلام . 
المطلب الثالث : الشروط العامة للزكاة . 

المطلب الرابع أو عية الزكاة ١‏ 


المطلب الأول : معنى العقار لغة واصطلاحا . 

المطلب الثاني : مفهوم العقار عند الفقهاء . 

الفصل الثاني : أحكام زكاة العقارات بحسب الغرض من استعمالها. 
المبحث الأول : العقارات المعدّة للاستعمال الشخصي » وحكم زكاتها . 
تمهيد 


المطلب الأول : المراد بالعقارات المعدّة للاستعمال الشخصي . 
المطلب الثاني : حكم زكاة العقارات المعدّة للاستعمال الشخصي . 


شروطها » وكيفية زكاتها . 


تمهيد 


المطلب الأول : مفهوم العقارات المستغلّة » وموقف الفقهاء من زكاتها . 
شروط زكاة العقارات المستغلّة . 
كيف تزكّى العقارات المستغلّة . 


المطلب الثاني : 


المطلب الثالث : 
المبحث الثالث : 


شروطها . وكيفيّة زكاتها . 


المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 


الفصل الثالث 
المبحث الأول : 


المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب القالث 


المبحث الثاني 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المظلب الات 


المطلب الرابع : 


نتائج الدراسة . 
التوضتهاتة:. 
ماق الؤسالة 


: شروط زكاة العقارات التجاريّة . 
كيف يزكّي المالك ثروته العقارية التجاريّة . 


: أثر المتغيرات الاقتصادية على زكاة العقار. 
الكساد »> مفهومه > وأثره على زكاة العقارات. 
: مفهوم الكساد . 


: أثر الكساد على زكاة العقارات . 
: هلاك العقارات التجارية بعد وجوب الزكاة فيها. 


: الضرائب وأثرها على زكاة العقار 
: مفهوم الضرائب . 


از غامة وين الذ كاة و الصو ات المعاصيوة: 
اكا الك انت لمعا صر ع المقاداك مرخ ر اة 


ملحق الآيات القرآنية . 


ملحق الأحاديث 
ملحق الآثار. 


النبوية , 


ملحق تراجم الأعلام. 
المراجع والمصادر. 


زكاة العقار : مفهومها . وأحكامها الفقهية › دراسة مقارنة . 
إعداد 
حسين وليد حسين محاجنة 
المشرف 
الدكتور عباس أحمد محمد الباز 


ملخص 


تقوم هذه الأطروحة على دراسة وعاء من أوعية الزكاة وهو " العقارات" » وقد بنيتها 
قو كاذ کن و الول ف و کا لدان و 
بزكاة العقار كابوت الث ض من استعمالها » والثالث في أثر المتغيّرات الاقتصاديّة 
على زكاة العقار . 

ومن خلال هذا البناء حاولت الإجابة على عدد من التساؤلات التي تمثل مشكلة البحث 
> وتوصلت إلى ما يلي : ش 


أولاً لا زكاة في العقارات المعدّة للاستعمال الششخصي » والدّ ي أطلق عليها فقهاؤنا 
القدماءً اسم "عقارات القنية' » كدور السُكنى والأرضين المتخذة لغرض البناء » وعلة 
عدم وجوب الزكاة فيها انشغالها بالحاجة الأصليّة وعدم نمائها » إلا أنّ هذا الحكم ليس 
مطلقاً » بل مقيد بضوابط إذا تعدّاها المالك وجاوزها وجبت الزكاة فيها . 


وهذه القيُود والضوابط هي : 
ا ا 0 ا ال دكا 
شراء عقارات القنية قبل دوران الحول هربا من الزكاة > وخوفا من أن 
نوهت E‏ انديع فيه لكا 


2 تمحض العقارات في غرض القنية › أما إذا اتخذت للاتجار ففيها 
الزكاة ؛ لأنّ شرط عدم تعلق الزكاة بعروض القنية أن تكون فارغة عن 
ودار ال جيل امح ع والإمتيل نيه قري 

الزّكاة لسد الحاجة » فإذا حادت عن القص د الأول إلى الاتجار تشبث بها 
الکن رق 


ثانياًّ تجب الزكاةً في قيمة العقارات التجاريّة بنسبة ربع العشر (965:5) . 
ويشترط لزكاتها الأمور* التالية : 
أ تملك العقار بمعاوضة مقترنة بنيّة التجارة . 
كات هر ون ال على العقارات المعدّة للتجارة . 
ج - بلوغ القيمة نصاباً » وتَقَدّرُ القيمة بنصاب اذهب ويساوي (85 غراما) . 
د فراغ مالك العقارات من الدّين والحاجة الأصليّة . 


اا ها العقان لك :الحا كات التقد الموجود في آخر. لخرل ( ها يفيل 
لتقد الناشئ عن بيع بعض العقارات » والنقد المستفاد أثناءً الستّدة من غير نماء 
ما عندهُ إذا كان من جنسه )+ قيمة ما عندَهُ من العقارات آخر الحول + الدّيون 


المرجوة - الثيون التي على التاجر. 


رابع المواذ | لخام والعمارات التي تحت الإنشاء التي لم تَعْرَض بعد للبييع لا 
تدخل في عمليّة التقويم اها لست موصتوعة للتجاة بع #والا بق 
عليها اسم عقارات التجارة » وغالباً ما يتخذُ إعداذها وقتاً يفوق الحول » وإيجاب 
ركا فيها » فيه مسر على الماك 


کا لاعن اغراف وات الموجودة في المكتب لا 
ا ا 


سا ر الجقازات الحخازقة بتكيل الا الذي شاع به لال مجو 
توك الكاء :»ولا بار الذي شريق جد قار الوازدة في ات 


متايعاء تت الزكاة في شعن العقازااك التجاركة لا قى ها ن امات 
کیا مسر ا ا کا 


امات الوط ارك الجقاز ركد ار و لمكا + هو اا ك ن 
المالك . 


تاسعا تجب الزكاة في غلَّة العقارات المستغلّة بنسبة نصف العشر (965) من 

الإيراد الإجمالي أو العشر من الإيراد ال صافيٌ )90٠١(‏ » دون حولان الحول 
على المقيوطن فام على للزروع الما زج عله الشهور: ور كن في 
نهاية السسّة » بعد حسم نسبة الاستهلاك وبلوغ النصاب واستيفاء الشرائط . 
ملاحظة : حسم نسبة الاستهلاك لا تعتبر من النفقات » بل ما يقابلها في حكم 
المعدوم كأنه لم يُغل ؛ لأنّ الحسمّ في سبيل الحفاظ على الأصل . 


عاشراً ‏ لا يؤثر الكسادُ على العقارات المعدّة للاستعمال الشخصي لعدم وجوب 
الزّكاة فيها 

أمّا العقارات المستغلّة إذا كسدت فلح تؤجر' حتى أتى وقت زكاة غلتها » > فلا زكاة 
فيها لعدم وجودٍ الغنّة الي هي محل الزكاة . 

أكا"العفانات التجاركة ذا كسدت فلم يبع مالكها شيئاً أو باع منها شيئاً إلا أنه لا 


يكفيه يكفيه وأهله > فالراجِحٌ عدم وجوب الزّكاة فيها » بشرط أن يكونَ عد م البييع 


راجعا إلى وجود كساد فعلي. 


أحد عشر- لا يجوز احتسابُ الضّرائب على العقارات من الزكاة ؛ لأنّ الزّكاة 
هياده مالكة فاا الضّريبة الوضعيّة من وجوه كثيرة » ولكن تحسم من وعاء 
الزكاة كما تَحْسَمٌ الثيون لح وطاق وو اتوك وز وير كن الك نا قسن تحن 


يذه. 


] 


إن الْحَمد لله تَحمَدهُ ونستعينة ونستغفرة ووذ باللّه من شرور أنفستا ومن سَيْقّات 
أَعْمَالنَا » من يده الله فلا مُضل لَه ومن يُضلل الله فلا هادي لَه » وأشهد أن نَا إلَه إلا 
الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ وأشهَةُ أ ا ا 

(يا ايها الذين أَمَنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تَمُوتَنَ إلا وأنتمْ مون )7 

(يا أَيُهَا اناس اتقوا ربَّكُمٌ الذي حَلَقَكُمْ من تفس واحدة وخلق منها زجهًا وبّث منهُما 
رجَانًا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تََاعِلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكُم رقيًا )7") 
(يَا ايها الذين أَمَنوا اتقوا الله وقولوا قونًا سيدا )0 


اما معدي 
فالزكاة ركن من أركان الدَيْن » فرضهًا البَارئ لا طيرة لنفس المُودّي من 
الذذواب وتزكيّة لأخلاقه بالبذل والجوؤد والكرم وتنك الح و الصا ليا لس مَجِيوَة 
على الضّنَ بالمَال . 
وقد تضَصنَ ذلك كلَّهُ قولّة تعَالّى: (خذ من أمْوالهم صدقة تَطْهرْهُمْ وتزكيهم بها وصل 
عَلَيْهِمْ إنّ صلاتك سكن لَهُمْ وَاللّهُ ستميعٌ علي ). 

وَأَدَاءْ الّكاة من باب إِعَانَةَ الضًعيف وإغاتّة الهف وإقدار العاجز وتقويته عَلَى 
دَاء ما افترض الله الا من التَوْحيْد وَالْعبَادات ٠‏ وهي كذلك شكرٌ للنعمّة المَسبعة 
على العبّاد . 

وق اهم فقهاؤنا بقريضة الزكاة اهتماماً خاصنًاً لعلاقتهًا بالقرد والْمُجِتَمَع » 
فتوسّعت كتبا الفقه وكتب أحكام القرآن في بيان وتفسير وتفصيل مَعاني الليّات 
والأحاديث الخاصّة بها وما يتعلق بها من أحكام » وما تَتَضْمَنَهُ من جوانب ماليّة 
وَعَويّة وسياسية أن ٠ ٠‏ 


فالزكاة إلى جانب مسلكها التَعبْديّ » هي ركيزة من ركائز الاقتصاد الإسدّامي › 
حيث إنها تحرك الأموال من ركادها ومدافنها » وتَدفعُها إلى مجالات التنمية والاستثمار 
> خوفا وخشية من بوارها وتناقصها بإخراج زكاتها في كل حول > الأمر الذي يدعم 
لحان ها و الفمراان : 

والزكاة سنذ الدَغوَة وعموذها الفقريٌ في البلاد الإسلاميّة وغير الإسلامية » إذ 
أقيمت للإسلام صروخ دعويّة وإنسانيّة في أنحاء العالم بفريضة الزكاة » فشيّدت المساجذ 
لتكون مراكز دعوة ونور للبشرية » والمعاهذ والمو اكز ا والكليات و 
لتخريج العلماء والفقهاء الدُعاة » الذينَ تتعطش الأرضْ إلى غيثهم بعدما أجدبّها مطر' 
الحضارة المادية الزائفة » وأنتتها ريخها السسّمْجُ الفَبئْحُ . 

وعلى مر" العصور الغابرة » والأزمان البائدة كانت الزكاة سفينة الحياة ومحطة 
النجاة من كل البلايا ك والذّواهي والخطوب > فهي تحقق التكافل والتضامن 
والمواساة » وتسهمٌ في مشكلة الفقر والبطالة » وتساعذ على البناء والتنمية 
والوصول إلى مراقي الرفاه . 
والمسلمُون اليوم بحاجة إلى هذا الواجب الشرعيّ » فقذ عضَّهِمُ الفقرٌ بنابه ونهشهمُ 
الجوغ بمخالبه » وتردت أوضاغهم وسقت أحوالهم » ومثوا أبديّهم إلى أعدائهم ليسا 
حوائجهم » ويقضئُوا تفتّهم , ويُطْعمُوا أراملّهم وأيتامهم » ويداووا جرحاهم ٠‏ فأكلوا 
لقمتهم بكثير من الذل والهوان » مع أن أموالهم جمة غفيرة » وأغنياءهم دون الحصرء 
وحق الله في أموال الأغنياء فيه غنى للفقراء » وتخفيفٌ لمصابهم وآلامهم . 

ومنعٌ هذا الحق منبت كل شر » وهتك كل مقتل » وفتح لبحار الوبال والخزي 
في دار المعاش قبل المَعَاد . 1 

افع عبد الله بن عَم قال : أقبل عَلَيْنَا رول الله صلى الله عله سم » قال" 
يا معشر . المهاجرين > خض إذا ابتليتم بهن ؛ ووذ بالله أن تركو : لم تظهر' 
لاحش في قم قط تى ينوا بها إا شنا فيهم الطاغون وَالأوجَاع التي لَمْ تكن مضنت 
في أَسافهمْ الذينَ مَضًا » ولَمْ يتقصوا المكيّال والميزان إلا أخذوا بالسّنين وشة المثوتة 
وجوار السلطان علَيْهم » ولمْ يَننغوا زكاة أَسْوَالهم إلا منغوا القطر من السسّمَاء ولونا الهم 
َم يُمْطرُوا » وَلَمْ ينقضوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رّسوله إلا سلّط الله عَلَيْهِمْ عَدُوًا من عَيْرَهمْ 


فأخذوا خض ما في أَيْديهِمْ » وَمَا لَمْ تحكم أَنَنّهُمْ بكتاب الله ويَتَحيّرُوا ممًا أنزل الل إلا 
ا ا 

فالحديث بيّنَ أن منع الزكاة سببْ منع القطر » ومنع القطر يعني موت الحياة وحلول 
الجفاف والهلاك ؛ لأنّ الماءَ أصل الحياة ومعدنها. 

ويقيني أن الزكاة لو طبقت وأخرجت على الوجه الذي تقضي به شريعة الرحمن لكانت 
علاجاً لغالب الأزمات » ولأدت ثمْرها وأكلها والمبتغيات المرادة على الأصعدة 
والمستويات كافة » ولا يتم التطبيق إلا بأمرين : 

الأول : أن تخرج من كل مال تستحق فيه . 

ائ ا لصيل كلما إلى ال ا و ره كوف هر متها ي 
إلى غير مستحق. 

وقذ جاءت هذه الأطروحة للحديث عن صورة من صور رءوس الأموال التي تنزل فيها 
الزكاة » وهي "العقارات" » وقد تناولتها اميرك ثلاثة : 
ا 0 

لتقي د ا فر 

الثالث ‏ باعتبارها عروض غلّة . 


وبعض هذه الصور فيها الفقهاء الحكم من قديم كعروض افوا دون 2 
قاو عام E‏ كي 9 نفسي وضع تلك القواعد روط لکن 
لجا ينا لاسر لطر حو ولد كيم جيل الى a‏ الستّفينة الماخرة 
عباب البحرء إلى أن تلقى الله . 
وبعضئها الآخر حصل خلاف في حكم زكاتها لأسباب مختلفة » وقد طرأت 
بعض التغيرات التي تقتضي ترجيح أحد الحكمين على الآخر . 
نقتي ان الشرويعة لا ينه عنها طازئ حافت © إذا ما روعي في التنقيب أضرل 
ار ااه ا 
ا 
أخرجه الحاكم في "المستدرك" » في كتاب الفتن والملاحم » برقم (5571) » وقال: "هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه " » وأخرجه ابن ماجه في "سنن" في كتاب الفتن : باب : العقوبات » 
برقم )401١(‏ . 


الدراسات السابقة : 


لا يخلو موضوغ الرّسالة عن دراسات سابقة تحدثت عن ذات المضمون » إلا 
مرف ا ك 0ك المادة وفق E‏ نقديّة » ويجمع أصولها 
على قواعد الدّين وأساساته المتينة » آخذاً بعين الاعتبار دراك اليو ومقتضياته . 
ويمكن تقسيمٌ هذه الذراسات إلى قسمين اثنين : 
اك اترات القديمة : 
الثاني - الدّراسات الحديثة . 


الدراسات القديمة 


غالب الكتب القديمة المعتمدة المؤلفة على المذاهب الأربعة تناولت هذا 
الموضوع » على خلاف بينها من حيث الإطناب والإسهاب والاختصارٌ والاقتضاب . 

رلك مل كنا "از د المحتار على الدُّر المختار" » المعروف بحاشية ابن عابدين 
للشيخ محمد أمين الدمشقي الحنفي » وكتاب "الفتاوي الهنديّة' » والمعروفة بالفتاوى 
العالمكيرية لمولانا الهمام الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام » وكلا الكتابين 
في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان . 

ومن ذلك »"حاشية الدُسوقيّ على الشرح الكبير" للشيخ محمّد بن أحمد بن عرفة 
الأسوقي » وكتابأ "مواهب الجليل شرح مختصر خليل' ی 
عبد الرحمن المغربيّ المعروف بالحطاب » وكلا الكتابين على مذهب الإمام الفحل مالك 
بن أنس الأصبحي . 

ومن ذلك ٠»‏ كتاب "المجموع شرح المهذب" للإمام أبي زكريا محيي الدّين بن 
رو ارو » وكتاب "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاء' للشيخ شمس 
الین محمّد بن محمّد الخطيب الشرهيكية > وكلا الكتابين على مذهب الإمام النحرير 
محمد بن إدريس الشافعي . 

٠‏ ومن ذلك › کتاب "كشاف القناع على متن الإقناغ' للشيخ منصور بن يُونس بن 

إدريس البُهوتي » وكتاب "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" لشيخ الإسلام علاء 


الين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المشقي » وكلا الكتابين على مذهب إمام 
والصّبغة العامّة لهذه الكتب وغيرها » ذكرها بعض المسائل مسهبة مطنبة » 
والبعض الآخر أوردتة مقتضبة بصورة نتف ومسائل مشتتة ٠‏ مراعية في الحكم ظروف 
عصرها وروحه . 
الدراسات الحديثة 


ما الدّراسات الحديثة فغزيرة جمة » بعضها اقتصر على بحث بعض المسائل 
بصورة موسعة دقيقة علميّة > وبعضئها الآخر أوردها بعجالة ؛ لأنّ طبيعة مؤلفه 
الاختصار والاقتضاب :2 ٠‏ 

وقذ انتصب هذا البحث على عمد من هذه الدّراسات » وأفاد من معينها وشرب 


من اا اء كاز ضاف خالا قز افا اطا هلها امجن 


ومن هذه الدراسات : 
١‏ - زكاة المستغلات › العمارات والمصانع ونحوها › لفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف 
القرضاوي . 
التراسة عبارة عن بحث قَدْمَ لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلاميّ في دورة انعقاد مؤتمره الذاني مق :اند ر اه 
78-1 ديسمبر ٩۱۹۸م‏ . 
وقد اشتمل البحث على ثلاثة مباحث : 
الأول: آراء الفقهاء في زكاة المستغلات. 
حيث ذكر الباحث وجهة نظر المضيقين ورد على أدلتهم وفندهاء وخلص إلى أنّ 
قولهم هذا يتعارضْ مع مقاصد الشريعة وروحها » والتي تسعى إلى تحقيق العدل 
والتكافل الاجتماعيّ والح من الطبقية وتقليص الفوارق بين أبناء الأمة . 
ثمّ عرض وجهة نظر الموسعين وذكر الأدلة الداعمة لما ذهبُوا إليه » وخلص 
إلى الاعتصام برأيهم والتمسك بمنهجهم. 


الثاني: كيف تزكى هذه الأشياء"المستغلات". 

تناول الباحث في هذا المبحث عد اتجاهات » وخلص إلى ترجيح الرأي القاضي 
بأخذ الزكاة من غلَّة العمارات والمصانع وأرباحها بنسبة العشر أو نصفه » اعتباراً 
بزكاة الزّروع والثمار. 
الثالث : كيف يحسب النصاب فيها ؟ 

خلضن: الباخت :إلى أن المةة التي كتين بها اتسا هن مخ لان ذلك ن 
للفقراء والمستحقينَ » افيه م ونع اعد ركاه نانول لحي ايد يو كي 
هذه الحال تجبُ على عدد أكبر > فان هن دل الذهوز سخا بعضها إلى بعض حتى تبلغ 
النصاب يُذخل في مُمَوّلي الزكاة عدداً كي يكلف ران اذى لجار المدّة بالشهر . 


؟ - زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة » لفضيلة الدكتور محمد عثمان شبير. 
والدراسة عبارة عن بحث نشر في "حولية مؤتة للبحوث والدّراسات" التابعة لسلسلة 
العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة » المجلد الثالث عشر » العدد الثامن » .١59/‏ 
اقتصر الباحث فيها على دراسة حكم زكاة الأصول الثابتة المستخدمة في المشروع 
الاستثماري » وتعرض بنتف إلى تلك المعدّة للاستعمال الشخصي . 
ملخص ما وصلت إليه الدراسة: 

أنّ الأصول الاستثماريّة الثابتة بما تَتَضَمَنَهُ من : عروض قنية للمشروع › 
وعروض غلَة (مستغلات) » وحقوق معنوية » من الموضوعات المهمة في هذا العصر؛ 
لأنها تعد عماد المشاريع الاستثمارية » وتكثر' الأسئلة حول زكاتها. 

وقد أظهر البحث عدم وجوب لزكاة في أعيان تلك الأصول » وإنما تجب الزكاة 
في صافي غلتها بمقدار ربع a a‏ الحول القمري . ويلحق بالأصول الثابتة 
الحيوانات المعلوفة والعاملة المتخذة للنتاج : كمزارع الأبقار والجاج والنحل » فتجبْ 
الزكاة في صافي غلتها ولا تجب في أعيانها. 

وبالرغم من أنّ أعيانَ تلك الأصول لا تخضع للزكاة إلا أنها تون في ميزانية 
المشروع وتحدد قيمتها بغرض احتسابها مقابل الثيون الثابتة على المشروع » فلا تحسم 
تلك الثيون من الغلّة إذا كانت قيمة تلك الأصول تعادلها > كما لا يُحْسَم من الغلّة ما 
يسمّى : "مُخصّص ) استهلاك الأصول الثابتة" » وهو نسبة استهلاك تلك الأصول في 
المدّة التقديريّة لها. 


۳ - زكاة الأصول الثابتة الاستثمارية: لفضيلة الدكتور منذر قحف 
الدّراسة عبارة عن بحث نشر في مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد 
الإسلامي ‏ المجلد ۷ ء ص١5‏ 78 , 415 1ه 1944م. 
ولد لفيا كدر بيده إلى جمس لقا .. 
الأول : تعريف الأصول الثابتة الاستثمارية وبيان خصائصها وما يميزها عن غيرها 
من سلع القنية . 
الثاني : موقف الفقهاء من زكاة الأصول الثابتة الاستثماريّة . 
الثالث : الأدلة الشرعيّة على وجوب الزكاة في الأصول الثابتة الاستثمارية. 
الرابع : زكاة الأصول الثابتة الاستثمارية وشروطها وإعفاءاتها وطرق دفعها أو جمعها 
من قبل الدول وكيفيّة حسابها. 
الخامس : الشبهات الواردة على وجوب زكاة الأصول الثابتة الاستثمارية. 
مستخلص البحث : 
انتهى الباحث في دراسته إلى وجوب الزكاة في الأصول الثابتة الاستثمارية › 
وفق القواعد المطبقة على عروض التجارة بحيث تزكى بنسبة ربع العشر )%1,٥(‏ من 
قيمتها عند نهاية الحول مع ما بقي من عوائدها » اعتماداً على الخصائص الاقتصادية 
للأصول الاستثمارية » وعدد من الأدلة الشرعيّة التفصيليّة فضلاً عن اعتبارات العدالة. 


؛ - بحوث في الزكاة › للأستاذ الدكتور رفيق المصري. 

الكتاب عبارة عن مجموعة أبحاث قدَمَت إلى ندوات عالميّة ومؤتمرات دوليّة › 
وعز كين ب لخو ت عت فيه لفن :كاك لاسر الثابتة » وكان البحث قد 
قم إلى الندوة العالميّة حول السّياسة الماليّة وتخطيط التنمية في دولة إسلاميّة» المنعقدة 
في إسلام أباد عام 5:5 1ه 185 ١م.‏ 1 1 

شرع الباحث في المقدمة بتعريف الأصول الثابتة » ثم 0 على أقسام 
العقارات » وبين الواجب فيها » وتحدّث بعد ذلك عن المباني التي هي تحت تحت الإنشاء » 
E TNS NOOSE TE‏ 
الزكاة تكو على الثروة لا على الدّخل فقط . 
وقد انتهى الباحث في دراسته إلى نفس ثمرة البحث السَابق الأخير. 


موقع هذه الدراسة من الدراسات السابقة : 
جات هذه الرسالة للم شتات ومفردات المادة المتعلقة بزكاة العقار » فالدراسات السابقة 
وخصوصا القديمة تناولتها بشكل متناثر › أَمّا الحديثة » فتحدثت عن جزئية من جزئياتها 
وضور ة من طنووها وهي العقاراك المستغلة »بيا تتعدت هذه الرسالة عن" العقارات 
باعتبارات ثلاثة : 
الأول : باعتبارها عروض قنية . 
الثاني : باعتبارها عروض غلة . 
الثالث : باعتبارها عروضا تجارية . 
أضف إلى ذلك وجود بعض المتغيرات التي تستدعي النظر في الأحكام القديمة » وقد 
أدرج هذا الموضوع ضمن المسائل الفقهية المعاصرة التي تحتاج إلى نظر جديد وحكم 
جديد . وقد جاءت هذه الرسالة لتأصل القول المتعلق بزكاة العقارات وفق الاعتبارات 
السابقة . 
مشكلة الدراسة : 
تتلخص مشكلة الدّراسة من خلال محاولتها الإجابة عن التساؤلات التالية : 
أولاً ‏ ما مَفَهُومُ العقار عند فقهائتا ؟ 
ثانياً ‏ هل هناك قيودٌ وضوابطٌ تحف حُكُمَ عقارات القنية » فيمًا لو اوها المكلف 
وجبت الزكاة في عقاراته » أمْ أنّ شراءها وقنيتها مطلق عن أيّ قيد وفارغ عَن أي 
کک 
ثالثاً ‏ هل تجب الزكاة في العقارات التجارية ؟ وإذا كان الأمر كذلك » فما 
شروظيا؟ :وما المقذار الواجنة قها ؟ وما هته © وكيف يرك ا ترون 
العقاريّة التَجاريّةَ ؟ 
رابعاً ‏ هل تجب الزكاة في العقارات السنتغلة ؟ وإذا كان الأمر كذلك » فم 
فروطها ل وها المقدار الواجبُ فيها ؟ وما صفتة ؟ وكيف يزكي امالك ثروتة 
العقاريّة المتتتغلة + 
خامساً ‏ هل تؤثرٌ المُتَغيْرَاتَ الاقتصاديّةٌ من كساد ورواج على زكاة العقارات 
التجاريّة وكذلك العقارات المُستغلة ؟ 


أهمية الدراسة وأهدافها: 
أوالا > تحدية مفهوم العفان. : 
ثانيا ت وضع قيؤد: وضوابظ للعقارات المعدة للاستعمال الشخصي: + فإن جاوز ها 
المالك وجبت في عقاراته الزكاة . 
ثالثاً - بيان وجوب الزكاة في العقارات التجارية » وأنها تزكى كل سنة بمقدار معلوم 
N‏ 
رابعا- بيان وجوب الزكاة في غلة العقارات المستغلة بمقدار معلوم وشروط 
ا 
خامسا - تحديد مفهوم الكساد وأثره على زكاة العقارات بصورها المختلفة . 
سادا > تخدين مفهوء' الضبرية ومدق أثرها خلى:الركاة. 

سبب اختيار الموضوع : 

يعود سبب اختياري لهذا الموضوع إلى الأسباب التالية : 

أولا - كثرة الأسئلة والإفتاءات الواردة حوله » لا سيما أن الاستثمار في هذا القطاع 

ازدهر وانتشر ونما » وامتنع العديذ من المستثمرين عن أداء زكاته » بحجّة عدم ورود 

نص في ذلك» وأ العلماءَ والفقهاءَ الأقدمين ما أوجبُوا الزكاة فيه بأمصارهم 

وأعصارهم مع وجود هذا النوع من الأموال . 
- الإشكال الحاصل في كيفية زكاتها عند القائلين بالوجوب في بعض صورها . 

ثالثا - ضرب صور تطبيقية من واقع الحياة المعاصرة . 

راغا ب هون شن المبون الست قي ا الجا را د عي ار ف : 
وقد انعقدت في الآونة الأخيرة العديد من المجامع الفقهية لبحثها . 

ا - بيان مرونة الشريعة ومدى استيعابها للطارئ الحادث » وأ الحكم مرهون 
بعلت وعدم ظهوره في عصر لا يعني وسمّه في مصافي الثوابت القواطع التي لا 
تتغين» بل لأنّ مناط الحكم منتفء فإذا وأجد دار مع الحكم . 

سادسا - الكشف عن الوعاء الزّكويّ » لإقامة حوائج العجزة › وإطفاء ظما الأيتام 

والثكالى : ؛ فأمتنا تن من ويلات الحروب واستئثار الأغنياء بِالضّنَ والشح » ولا مغيث 

لأهل العوز اك المستقطغ من أهل الأثور والقصور . وليست هذه التوسعة 
من قبيل ايداع بل من باب الاتباع والاتساعء الذي فاك E‏ الأدلة وك له 

أمارات الشريعة وروخها ومقاصذها. 


والزكاة وإن عدت من العبادات الشعائريّة الأربع الكبرى » فهي ليست عبادة محضة 
كالصّلاة والصّيام والحجّ والعمرة » بل هي عبادة فيها معنى الضّريبة أو ضريبة فيها 
معنى العبادة » يجري فيها القياس عند ظهور العلّة . 
فهي عند التأمل والتحليل مشتملة على جانبين اثنين : 
الأول - أنها عبادة وقربة إلى الله تعالى » لهذا قرنت بالصّلاة في ثمانية وعشرين 
موضعاً في القرآن الكريم » وقرنت في السنة بما هو أكثر من ذلك بالصلاة أيضاً. 
ای أنها ن ل ودا في ل ا ع ريط نا في 
مصارفه الشرعيّة المعروفة . 
ولهذا نرى الفقهاء أحياناً يغلبُون الجانب الأول ٠‏ وأحياناً يغلبُون الجائب الآخر”".إذ 
علب الحنفيّةا'؟ جانب التعبد » حين جعلوها فرضاً على المكلف (البالغ العاقل)» 
فأسقطوها عن الصّغير والمجنون » وإن بلغت ثروته الملايين. 

على حين غلب جمهور الفقهاء" من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم 
الجانب الثاني » فأوجبُوها في أموال الصّغار والمجانين . 


('" انظر: القرضاويهسف القرضاوي » السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريء 3 
ومقاصدها ص ۲۸۲ » الطبعة الأولى 1515ه ۱۹۹۸م ء مطبعة المدني › القاهرة ‏ 
مصرء سيشار إليه عن وروده ب "القرضاوي : السياسة الشرعية. 

+" انظر القاري : أبو علي بن سلطان محمد الهرويّ القاري الحنفيّ » ت 5١١٠ه‏ ء فتح باب 
ا ١‏ ص٩١٤٠‏ اعتناء محمد نزار وهيثم تميم » الطبعة الأولى ١٤١١۸‏ 
۹۹۷م ء دار الأرقم » بيروت - لبنان » وسيشار إليه عند وروده ب"القاري : فتح باب 
الا 

17 انظ اتر تاضبن فيد اتون ا ك 0 ف ال رخا ر 
حاشية الدُسوقيّ ج٠‏ ص”؛ » الطبعة الأولى ٠١١١‏ هل 115١م‏ ء دار الكتب العلمية » 
لبنان ‏ بيروت » سيشار إليه عند وروده ب" الأردير : الشرح الكبير" و أبن زكريا 
نخ اين رت ار لاقت وك نكت ا اشر يده لقني ا کش 
> تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود » ۱ ها ١٠٠م‏ ءدار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب" النووي : المنهاج' » ابن مقلح : أبو 

عبد الله محمد بن مفلح المقدسيّ الحنبليّ » كتاب الفروع في فقه الإمام أحمد بن حنبل م ١‏ 
ص٦۹٥‏ » تحقيق عبد الرزاق المهدي › الطبعة الأولى ١577‏ هل ”5١٠7م‏ › دار الكتاب 


العربي » بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب" ابن مفلح : كتاب الفروع" . 


وفي موقف آخر جد العكس » وهو أنّ الجمهور"" عَلَبُوا المعنى العبادي في الزّكاة › 
فرفضوا کور إعطاء القيمة في الزكاة » وتمسكوا بحرفيّة ما ورد في الزكاة » وهو 
إعطاءٌ العين . 
في حين غلب الحنفيّة!'" المعنى الآخر » فأجازأوا دفع القيمة أو العين » سواء في 
زكاة المال أم في زكاة البدن ؛ لأنّ المهمّ هو إغناءٌ الفقير » وهو يتحقق بالقيمة كما 
يتحقق بالعين » بل قذ تكن القيمة أفضل له في كثير من الأحوال . 
منهجية البحث: 
سلكت في هذه الدّراسة عة مسالك : 
١‏ - المسلك الوصفى 
وهو عبارة عن عمليّة تَقدّمٌ فيها المادة العلميّة كما هي في الواقع » فهو عمل 
تقريري استقرائي » يَعرضْ موضوع البحث عرضنئاً إخباريا بلا تعليل أو تفسير 
١‏ - المسلك التحليلي : 1 
وهو منهج يقومُ على دراسة الإشكالات العلميّة المختلفة تفكيكاً أو تركيباً أو 
556 » فإذا كان الإشكال غامضاً غير واضح » قام المنهجٌ التحليلي بتفكيكه وإرجاع 
العناصر إلى أصوله » أمّا إذا كانَ الإشكال عناصر مشتتة » فإنَ المنهج يقومٌ بدراسة 
طبيعتها ووظائفها ليْركب منها نظرية ما أو أصولا ما أو قواعد معينة » وهو يقومٌ على 
عدّة عناصر وآليات : 
أ- التفسير' : وهو عرض ) الأعمال العلميّة على سبيل التأويل والتعليل . 
ب - النقد : وهو عبارة عن محاكمة المادة إلى قواعد متفق عليها أو إلى نسق كل . 


() انظن: التفر ار افد بن غيم بن سال الماك غات لاء الفوافة التواتي 4 ١‏ 
ص۳۳٥‏ » تحقيق عبد الوارث محمد علي » الطبعة الأولى 417 ١ه‏ 1117م ء دار الكتب 
العلمية » بيروت ‏ لبنان > سيشار إليه عند وروده ب " التفراويّ : الفواكه الدواني' وروي 
مانا دج كر قد ررد لاقن للا لوت م لشم ل ae‏ 
ص 73١5‏ » تحقيق محمود مطرجي › الطبعة الأولى ١517‏ هل 1195م » دار الفكرء 
بيروت » سيشار إليه عند وروده ب ؟' النوويّ : المجموع' » ابن قدامة : عبد الله بن قدامة 
المقدسيّ الحنبليّ »> ت 7570 ه .ء الكافي ص ٠١‏ » الطبعة الأولى ١571‏ هل ۳١٠٠م‏ » 
ا ا يي ابن قدامة : الكافي' . 


ع الأتضاط 7و الهو ]ةبه الإنشتاح اا وا ال 2 
٣‏ - المسلك التوثيقى 
وهو عبارة عن تقديم المادة العلميّة المجموعة من مظانها بصورة حقائق من 
حيث النسبة إلى أهلها. 
ويشمل هذا المسلك ما يأتي : 
أ- عزو الآيات القرآنيّة إلى سورها ذاكراً اسم السُورة ورقم الآية . 

ب - تخريج الأحاديث من مصادرها الأصليّة ذاكراً الكتاب والباب ورقم الحديث » فإن 

كان الحديث في الصّحيحين اكتفيت بتخريجه منهما لتلقي الأمة كتابيهما بالقبول » كذلك 

إذا كان في أحدهما اكتفيت بتخريجه منه . 
ما إذا خلا الحديث من الكتابين » خرجته من سائر كتب الحديث : السسّن» 

والمستدركات » والمصنفات » والمسانيد والمعاجم » مع الحكم عليه بحسب ما تَيسّر. 

عع ركيت ال الكنف: لمجت :الك نيول الك :رت عليه وفق: ان 

الفا فإن ل الك ليد فيه ا رت إلى فقث ان 

د كان الخدت ت كسا ٠هر‏ كت يه لذ سينا ا و افوا کا 

الصحابة واعتضد بالقياس » ولم يخالف الأصول الكلية . 

ه - اعتمدت على الكتب المعتمدة في المذاهب » وعزوت الأقوال إلى قائليها ملتزماً 
الأمانة العلميّة في النقل . 

و - التزمت قدر الإمكان بما تعارف عليه أهل العلم في كتابة الرسائل العلميّة من ضبط 
المصطلحات » ووضع علامات الترقيم . 

ز - عند ذكر المرجع لأول مرة في الهامش » أسجل بياناته كاملة » شارعاً باسم المُولف 
اق ا E‏ 
والصّفحة » ثم أذكر اسمّ من حققه إن جد » ثم بيانات النشر. 
فإن ذكر في موضع آخر » اقتصرٌ على اسم الشهرة للمُؤلف وعنوان الكتاب مع 

ا 


جد رجفت تركف موجزة لکن الا عا اة اهاه في اك عا رن 


له رشقت E N E E‏ کر 
الاك 


ERA 

- ملحق الأحاديث النبويّة والآثار . 

- ملحق المصادر والمراجع . 

- ملحق تراجم الأعلام . 

الخطة المتبعة : 

تدك قد لأخلز وجح علي كلاقة فعوول: © فق "انلقطة O‏ 

الفصل الأول : مفهومٌ زكاة العقار. 

وفيه مبحثان : 

لبخت الأول + الركاة + قرا + ها + أرعينهاء مرها في الا .والشروط 
العامة للمال الذي تجب فيه الزتكاة . 

الفصل الثاني : أحكامُ زكاة العقارات بحسب الغرض من استعمالها. 

وقية قلاثة مباحك : 

المبحث الأول : المراذ بالعقارات المعدّة للاستعمال افد > وحكمٌ زكاتها. 

المبحث الثاني الاوك انرق E N a‏ 
وكيفية زكاتها . 

الك ذلك العقار اك التجار كد + رها موف الفا م كا روا 
وكيفية زكاتها. 

الفصل الثالث : أثْر المُتغيّرَات الاقتصاديّة على زكاة العقار . 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : الكساذ » مفهومُة » وأثره على زكاة العقار . 

المبحث الثاني : الضّرائب » حقيقتهاء مشروعيتهاء ومدى تأثيرها على زكاة العقار. 


هذا » وإِنَّي أحمذ الله ذي القوة القاهرة › والقدرة الظّاهرة » والنعم الباهرة ٠‏ وا 

وإلي هره » والفدره جره و هره )و 
ا و ل ل ا لاه كمون وهاه هذه رمال 
وخروجها إلى النور بحلتها المبتغاة 


ولست هدعي .فيه الكمال ولا شبهة + بل هو جيذ مقل وعمل عاجز تزف 
تور : وال a‏ ب يكن خطا نون 
نشدي ومن الشيطان . 

وصلَّى الله وفك على نبيّه الأكرم ورسوله الأعظم › خاتم ما سلف وجوهرة 
الحضّر الخلف » سيد الورى وخير الأنام » وعلى أصحابه الغرً الميامين » أبطال الوغى 
والميادين » وعلى آل بيته الطَيّبينَ الطاهرينَ » ومن سار على دربهم وتبع منهجهم 
واستن بهداهم إلى يوم الدّين . 


الفصل الأول : مفهوم زكاة العقار. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : الزكاة : مفهومها » وحكمها › 
وأوعيتها » ومنزلتها في الإسلام » والشروط العامة 
للمال الذي تجب فيه الزكاة . 
المبحث الثاني : العقار : مفهومه › وحدوده . 


المبحث الأول : 
الزكاة » مفهومها » وحكمها . وأوعيتها › ومنزلتها في الإسلام » والشروط 
العامة للمال الذي تجب فيه الزكاة . 


:M 


a 
mm LE E 
. وَمَراميهًا وَمُبْتعَاهَا‎ 
كي ندا النتكك تائم ا 3 مر وده مرو عن افر كط اا‎ 
رن د قطلة على نكن حرا ا »وميد لموتستوخ ا اة وك‎ 
: من خلال المطالب الثالية‎ 


المطلب الأول : معنى الزكاة لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني : حكم الزكاة ومنزلتها في الإسلام . 
المطلب الثالث : الشروط العامة للزكاة . 

المطلب الرابع : أوعية الزكاة . 


المطلب الأول: الزكاة لغة واصطلاحا. 


أولاً: الزكاة لغة: 
أَطدْ الزكاة من زكا يزكو زكاء وز كل وتعني الط هارة والنماء والبركة والمدح 
والصلاح» ووزنها ذلة كالصدقةء فلما تحر كت الواو وانفتح ما قبلها انقلبت ألفاء وههي 
مرالأسماء المشتركة بين ال خرجً والفعل» ذ تطلق على العين وهي الطائفة من المال 
المزكى بهاء وعلى المعنى وهي التزكية!". 
ودلالتها على الطهارة والمدح ظاهر في قوله تعالى : (خذ من أَمْوالهمْ صّدقة 
ُطَهرهُمْ وتزكيهم بهًا)!"» وقوله تعالى: ( قذ افلح من تزكى)!". 
قال صاحبُ روح المعاني في الآية الأولى :"لان المادة مادة الشهوات فأمر النبي 
٣‏ بالأخذمن ذلك ليكون أول حالهمٌ التجرد لتنكسرقوى الذفس وتضعف أهواؤها 


(') انظر: ابن منظور:محمد بن مكو بن علي بن أحمد الأنصاري .ت ١١۷ه‏ لسان العرب ج ٦‏ 
ص٤٦‏ -30 مادة زكاطبعة جديدة منقحة ومرتبة وفق الترتيب الأبجدي ». اعتنى بتصحيحها 
أمين عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي ٠‏ الطبعة الثالثة 515 1ه -134١م‏ › دار إحياء التراث 
العربي ومؤسسة التاريخ العربي ٠‏ بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "ابن منظور: لسان 
العرب"» الفيروز آبادي :محمد بن يعقوب . ت۸۱۷ه القاموس المحيط ص 68 .عمدة 
زكاء تعليق أبو الوفا نصر الهوريني المصري › الطبعة الأولى ٠٤٤١‏ ه--٤٠٠۲م»‏ دار الك تب 
العلمية » بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "الفيروز آبادي :القاموس المحيط" › ابن 
فار سأيؤ الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ات ۹ه » معجم مقاييس اللغةم١‏ ص۲۹٥‏ - 
۰ » مادة زكى وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين ٠‏ الطبعة الأولى 5780١ه‏ - ٩۱۹۹م‏ » 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب-"ابن فارس:معجم مقاييس الا غ" 
٠‏ الرازيمجمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الحنفيّ »> ت 570ه ء مختار الصحاح 
ص59 ١‏ مادة زكاء تدقيق وتصحيح محمد حلاق » الطبعة الأول ى 5195١ه-‏ ۱۹۹۹م ء دار 
إحياء التراث » بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب"الرازي : مختار الصحاح'. 
('" سورة التوبة : جزء من آية رقم )٠١9(‏ . 
OE) AE‏ 


وصفاتها فتتزكى من الهيئات المظلمنوتتطهر من خبث الذنوب ورجس دواعي 
الشب ا 
وقال في الثانية :"أي تتطهرُ من الشرك بتذكره واتعاظه بالذكرئ' 7". 


3 


وأ معنى الصدّ لاح › فبيّنّفي قول العليّ القدير: (فأردتا أن يُبْدلَهُمَا رَبُّهُمَا خيْرًا 
مته ركاذ ار "4 قال الفركاء آي صلا . 


وقال ابنُ الجوزي في الزاد :"زكاة فيها ثلاثة أقوال : أحذها ‏ ديناً » قالَّهُ ابن 
عباس . والثاني ‏ عملا » قالّه مقاتل . والثالث ‏ صلاحاً » قالّه الفرا'(". 


وأسُ الدلالات وقطبهاوهو الدَماءٌ والرّيع والزيادة فجلَي في قول علي ] : 
"المال تنقصة النفقة والعلمُ يزكو على الإنفاق"(". 


قل لما 3 حرج من تمق ا اا ا + ير الما ناتقيه من کن 
؛ وتثمير له » وإصلاحٌ ونماءٌ بالإخلاف من الله تعالى » وزكاة الفطر طهرة للأبدان . 


ولا يَنَحَسمُ التطهير على المال ٠‏ بليتعدى ذلك إلى نفس المزكي فتسمٌ روح ه 


وتعلو وتنمو. 


(') الألوسيّ أبو الفضل محمود الألوسيّ البغدادي » ت ١7١1ه‏ روح المعاني في تفسير القرآن 


العظيم والسبع المثاني م5 ج“ ص١٠‏ » ضبط وتصحيح علي عبد الباري عطية › الطبعة الأولى 

1ه - ١١٠٠م‏ دار الكتب العلمية ٠»‏ بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "الألوسي : 
زو 

"1 الو روح امعان 5 ص03 

(" سورة الكهف : آية رقم )۸١(‏ . 

1 ايخ امنظون: لان اعرف جا هن :ماده كاد 

ابن الجوزءيُو: الفرج عبد الرحمن علي بن محمد الجوزيَ القرشي البغدادي الحنبلي › 
ت51917ده ء زاد المسير في علم التفسير ص٦٦۸‏ › الطبعة الأولى الجديدة 577هها ل 
۲م » دار ابن حزم » بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب 'ابن الجوزي : زاد 
الس" 

© أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (۳۷۹/۲) » برقم .)١٤١١۳(‏ 


قال ابن تيمية : "نفس المتصرف تزكوء وماله يزك و ء يَطهر ويزيذ في 
ا 

وقال صاحب الكليات ممّيت بذلك : "لأنها تزيذفي المال الذي تخرجمنه وتوذره 
وتقيه من الآفاتا' (, 

وقال الخطيبْ الشربيني : "ومئمّيت بذلك ؛ لأنّ المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء 
الآخذ ؛ ولأنها تطَهّرٌ مُخرجها من الإثم وتمدخه حينَ تشهذ له بصحة الإيمان" ". 


ثانياً - الزكاة اصطلاحاً : 
ككف لحك کا م 

"تمليك جزءمن المال » عيّته الشارغ من مسلم فقير» غير هاشمي » ولا مولى 
لهاشمي » مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالئ. 


('" ابن تيميو :العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرت اني الحنبليَّ > ت۷۲۸ ه»› 
مجموع الفتاوى م ٠١‏ ص٦٠‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ٠‏ الطبعة الأولى ١57١اه-‏ 
٠م‏ ءدار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "ابن تيمية : مجمموع 
الفتاو ٠"‏ 

(" الكفوي أيوب بن موسى الحسينيَ الكفوي الحنبليّ » ت٤۹٠٠هب‏ الكليات » معجم في 

التميطلسات: ا و و معط بوتا دزوكة م او ا 
۹ه ۱۹۹۸م » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب"أبو البقاء : 
الكليات'. 

11 قووف ف مخ ون هك الط ال رر اق كه م تة 
إلى معرفة معان ي ألفاظ المنهاج م ١‏ ص٣دراسة‏ وتحقيق وتعليق علي محمد معو ض وعادل 
أحمد عبد الموجود › ١57١1ه-١٠٠٠م‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت - لبنان » وسيشار إليه عند 
E E E ETT‏ 

0 اقرف ونه ن عبد ان لحت الك ارا ا ا هک ا 
تنوير الأبصار بشرحه الو المختار المطبوع مع الرد المختار ج ٣‏ ص١٠٠‏ تخريج وتصحيح 
ر ك عمسي 56< EN ARA A ona‏ 
التراث » بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب"التمرتاشي : تنوير الأبصار". 


وَحَدّها المالكيّة بقولهمٌ :"الجزءٌ التخصوص المُخرجٌمن المال المخصوص إذا 
بلغ نصابا » المدفوغ لمستحقه إن تم الملل وحول!". 

ما الشافعيّةٌ فقالوا فيها : "هي مال مخصو ص يُخرجمن مال أو بدن مخصوص 
ا 1 : : ٍ 

وعَرقها الحنابلة بأنها :"حق واجبفي مال مخصوص لطائفة مخصوصة في 


(T)u 56‏ 
وق محصوص 5 


وجه الجمع : 

يمكنْ تعريف الزكاة بأنها حق مالي معين يجب في أموال مخصوصة » بشرائط 
cl‏ : : 
وهذا التعريف جامعٌ لأقوال الفقهاء فيهاء فلفظة "حق مالي معين" تحوي قول الحنفيّة : 
"جزء من المال" » ولفظة المالكيّة "الجزء المخصوص المخرج'" » ولفظة الشافعيّة: "مال 
مخصوص يخرج' » ولفظة الحنابلة "حق في مال". 

وتعيين الشارع ظاهرٌ في "يجب" » والصّرفإلى مسلم : فقير أو المدفوع 

E نامكم مجان راك لحرن‎ OE 

مقامَ ذلك لفظة لشرائط ا ۰ ۰ 


('! السوقييمخمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي .ت ٠١7١هه‏ حاشية الدسوقي على 


الع الكنين جع طن خر محمد عة اله اين > الطيعة الأولى 2017 2١‏ ۹۹1 دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "الدُسوقي : الحاشية". 
شين © حه الوزللين” المصبرئ ا شرن ا ويك 5ه خا غديزة على كز 
الراغبين شرح منهاج الطالبين ج۲ ص" » مكتبة الإيمان » المنصورة ‏ مصر » سيشار إليه عند 
وروده ب"عميرة : الحاشية . 
(" الحجّاوي : موسى بن أحمد بن موسى بن مسالم الحجّاوي المقشّسيّ الحنبلي »ت 0٠145هسء‏ 
الإقناع يشرحه كشاف الفاغ ج ١‏ هن ۳١‏ تق محمد غدان يانبيخ درويئن: - > الطبعة الأولنئ 
ES‏ ر ا يتقان ا ا ووو ند 


"الحجّاويّ : الإقناع. 


"١ 
المطلب الثاني: حكم الزكاة ومنزلتها في الإسلام‎ 


شرعت الزكاة في العه د المكيّ على سبيل الندب » وفرضت في العهد المدنيّ في السسّة 
الثانية من الهجرة » جاء في حاشية المنتهى : "فرضت الزكاة في السئنة الثانية من 
الهجرة » بعد زكاة الفطر » بدليل قول قيس بن سَغد بْن عُبَادَة قال : كنا تَصوم 
عَاشُوراء ونوّدي زكاة الفطر فَلَما نَل رمَضتان وتزلت الزكاة لَمْ نومر به ولَمْ ننه عَنْهُ 
1110 
واتفق الفقهاءٌ على أن جاحد الزكاة كافر”" ‏ لا تجزيه وإن أتى بها - يُستتابْ » فإِن 
قفل وقال بها عصم دم وإلا يُقتل ؛ لأنّ وجوب الزكاة معلومٌ من دين الله تعالى 
ل الله وكذب رسوله ١‏ فَيُحْكَمْ بكفره » هذا إذا 
كان ممن لا يجهل مه ذلك . أمّا من جَحَدَ وجُوبّها لجهله » ومثله يجهل ذلك » كحديث 
العهد بالإسلام » عُرّف ذلك ولم يُحْكُمْ بكفره ؛ لأنه معذور” 
وإن منعها معتقدا وجوبّها أخذها الإمامُ منه وعزتره 7). 


E كدك‎ 0) 


أخرجة الائ فى "نفدل" في كتاي الؤكاة باه فرضن دة الفظن قل نزول العاة »يديك 
رقم ( 5 ) » وأخرجه ابن ماجة في ' 'سننة' » في كتاب الزكاة : باب :صدقة الفطر.ء حديث 
رقم(1874) . قال الألباني في "صحيح وضعيف سنن النسائي" (150/5) "صحيئ 

ك انظر : ابن قائد عثمان بن أحمد بن سعيد ال جدي المعروف بابن قائد الحنبليّ » ت 51١٠ه‏ ء 
حاشية المنتهىعلى منتهى الإرَ ادات في > جمع المُقغ مع الد نقيح وزيّادَات ج١‏ ص ٤٤٥‏ » تحقيق 
عبد الله بن عبد المحسن التركيّ » الطبعة الأولى 8ه - 1111م مؤسسة الرسالة › 
بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "ابن قائد : الحاشية'. 

( هذا إِذَا كانت مما اتفق عليه الاس . أما إذا كان وعاؤها مما اختلف العلماءً في وجُوب الزكاة فيه 

فلا يكفر . قال الشربينيو الكلامُ في الزكاة المجمع عليها » أمّا ال مختلف فيهًا كزكاة التجار والركاز 

وزكاة التَمارٍ والزروع في الأرض الخراجيّة أو الزكاة في مال غير المكلف فلا يكر جاح ذها 

لاختلاف العلماء في وجوبها' اظ ار : مُغني المُحتاج م١‏ ص57. 

E‏ الشيخ نظام و(آخرون) : الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيريّة في مذهب الإمام 
الفط أي خطرفة لد فاق ن : الفواكة الواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني م١‏ ص 500 الذوويآيؤ زكريا يحيى بن شرف الت ووي التمشقي الشافعيّ » ت 
۷هت رة الطبين ومعه المنهاجٌ السُويفي ترجمة الإمام الد ووي» ومنتقى الينبوع فيما 


۲ 


ولا تجبْ على الأنبياء؛ لأنّ الزكاة طهرة لمن عساه أن يتنس » والأنبياء مُبرءون 
منه» وأ قوله تعالى وأ(صاني بالصّلاة والزكاة ا ا 1101م تون ويا E‏ 
النفس من الرذائل التي لا تليق بمّ قامات الأنبياء فليهم الصلاة والسلام )أو أوصّ اني 
بتبليغ الزكاة » وليس المرادُ زكاة الفطر ؛ لأن مقتتضى جعل عدم الزكاة من 
خصوصياتهم أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن"(". 

وقد ثبتت فرضية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول : 
أولاً - الكتاب : 

من ذلك قوله تعالى Dy‏ 
تَجِدُوهُ عند الله ك اله بمَا تعْملون بصيرٌ E‏ 1 
وجه الدلالة : 


ا و ابعش بجوي ا 


زاد على الرّ وضة من الفروع للحافظ جلال الدّين السيوطي م١‏ ص" » تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد عوض ١57١اها‏ ل الام »دار الكتب العلميّة › بيروت ‏ لبنان » 
تان المع ووو دك ارو : روضة الطالبين" » الخصئني أو بكر بن محمد الك ٽي 
الحصني الشافعي » ت۸۲۹ه » كقايةالأخيار في حل غاية الاختصار ص ١18‏ » تحقيق علي 
عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان » الطبعة الأولى 5 1ه ۱۹۹۱م » دار الخير»ء 
بيروت ‏ لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "الخصني: كان لكك" » ابن قدامة :بو محمد 
عبد الله بن قدامة الجماعيلي الحنبلي » ت١٠157ه.ء‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ص ١۷۷‏ 
» الطبعة الأولى 577 1ه ۲۰۰۳م ءدار ابن حزم » بيروت ‏ لبنان » سيشار إليه عند وروده 
ب "ابن قدامة : الكافي". 

('' سورة مريم : جزء من آية رقم )۳١(‏ . 

(" ابن عابديرمّؤمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ال مشقي الحنفي > ت 757١ه‏ ء رد المُخمّار 
على الدُّر المُختارالمعروفة بحاشية ابن عابدين ج ٣‏ ص١٠‏ › الطبعة الأولى 1514ه- 
۸م » دار إحياء التراث العربي » بيروت ‏ لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "ابن عابدين : 


۳ 


وقذ جاءت لفظة الزكاة ذ في القرآن الكريم في ثلاثين موضعا معرفة (". 
ثانياً - السنة : 
أ ما جاء عن ابن عم رضي الله عنما قال : قال رول الله صلّى الله عليه 
ل ي السام على حمس شهادة أن نَا إِلَه إلا الله ون مُحَمّدَا رمئول الله 
وإقام الصلّاة » وإيتاء الزكاة » وَالْحَجَ » وَصوام رمّضتان" " , 
وجه الدلالة : 
يدل الحديث على وجوب الزكاة ؛ لأنها عمود من أعمدة الإسلام » والبناءٌ لا يقوم 
دون أعمدته وأسسه . 
- قوله صلّى الله عليه وَس قل " ات أن ی ای کے لور انا 


لَه إلا ال وأنَ مُحَمّدا رسئول الله وَيْقِيمُوا الصتلاة وتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عستو[ مني 'مقاء كه و و ا و ع 
وجه الدلالة : 
يدل الحديث على وجوب الزكاة ؛ لان النبي ٣‏ أمر بقتال الناس لأسباب منها 
ايتاء الزكاة » ولو لم تكن الزكاة واجبة ما أمر بقتالهم . 


('"' انظرمحمد فؤاد عبد الباقي : المُعْجَمْ المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف 
ص :3١‏ » مادة زكو . ١٠57١ه ‏ ١٠٠٠م‏ ء دار الفكر » بيروت - لبنان » سيشار إليه عند 
ورول يح بعنة فز 0 انم الفيرينى *. 
قال القرضاوي ي :"نما قلنا ‏ مَعْرقة ‏ لأنها وردت منكرة في آيتين ڊ بمعنى آخر : في الكهف 
(خيراً منه زكاة)[الآية رقم ]8١‏ » وفي مريم (وحناناً من لدنا وزكاة)[الآية رقم ؟١]‏ . 
القرضاوي : يوسف » فقه الزكاة ج١‏ ص5؛ » الطبعة الرابعة والعشرون ١57١ها‏ ال ١٠٠7مء‏ 
مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "القرضاوي : فقه الزكاة . 


0 حدبث صحيح. 


أخرجه البُخَارِيَ في "صحيحة' » في كتاب الإيمان : باب : دعاؤكم إيمانكم » برقم (۸) » وأخرجه 

مسلم في "صحيحة' » في كتاب الزكاة : باب : إثم مانع الزكاة » برقم (۹۸۷). 

حديث صحيح. 

أخرجه البخاريّ في "صحيحة' »في كتاب الإيمان : باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم » برقم (15) » وأخرجه مسلم في "صحيح' » في كتاب الإيمان : باب : الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله » برقم .)١١(‏ 


00 


٤ 


ثالثاً - الإجماع : 

أجْمَعَت الأمة على فرضيّة الزكاة. © 
رابعا - المعقول : 
وأمّا المَعقول فمن وجوه : 
أحدهما ‏ إِنّ أداءَ الزكاة من باب إعانة الضّعيف وإغاثة اللّهيف وإقدار العاجز وتقويته 
على أداءما افترض الله لأ عليه من الد وحيد والعبادات» والوسيلة إلى أداء 
المفروض مفروضة. 

الثاني. .إن الرتكاة تطهر نفس المؤدي عن انجاس الثدوب وتزكي أخلاقة بتخلق 
الجود والكرم » وترك الشحٌ والضَنّ » إذ الأنفسُ مجبولة على الضَّنٌ بالمال » فتتعود 
السّماحةوترتاض لأداء الأمانات وإيصالالحقوق إلى مستحقيها »وقد تضمن ذلك كله 
قوله لا : (خذ من أموالهم صدقة تَطَهْرهم وتزكيهم بها)(. 

الثالث ‏ إن الله الأ قذ أنعمّ على الأغنياء وفضتلّهم بصنوف النعمة والأموال 
الفاضلة عن الحوائج الأصلية وخصّهم بها » فيتنعمُون ويستمتعون بلذيذ العيش » وشكرُ 
النعمة فرض عقلاً وشرعاً » وأداءٌ الزكاةإلى الفقير من باب شكر النعمة فكان 
کا 


(0:انظر: ابن نجَيْم: زين للك بن إبراهيم بن محمد الحنفيّ » ت هء البَحْر الرائق شرح كنز 
الدقائق جا ص9١”‏ » تحقيق أحمد عزو عناية » الطبعة الأولى هادا 5٠56م‏ » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "ابن نجيم : البحر الرائق" » 
النفراويّ . الفواكة الدّوّاني م1 ص 2265٠6٠‏ الت ريني 2 مغني المحتاج م3 ص ٠٦۲‏ ابن قدامة : 
أبُو محمد عبذالله بن أحمد بن قدامة الحنبليَ »> ت570ه » المُغني على مختصر أبي القاسم عمرَ 
بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي ج۲ ص”477» دار الفكر » بيروت لبنان » سيشار 
إليه عند وروده ب "ابن قدامة 3 المغني'. 

سورة التوبة : جزء من آية رقم )٠١*(‏ . 

(" الكاساني : ود بكر بن مسعود الكاسانيُ الحتفيُ المُلقبْ بملك العُلماء > ت581ه ء بَدَائَعْ الصّتائع 


0) 


في ترتيب الشرائع ج۲ ص۷۷ » الطبعة الثانية ۹١٤١ه‏ ۱۹۹۸م › دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "الكاساني : بدائع الصنائع'. 


المطلب الثالث : الشروط العامة للزكاة 


شرائط الفرضيّة أنواعٌ : بعضها يرجع إلى مَنْ تجب عليه وهو المخرجٌ»؛ وبعضدها 
يرجم إلى المال ٠‏ فأمًا ما يتعلق بالمُخرجفلا بد أن يتوافر فيه اشروط والاعتبارات 
التالية: 


أولا - الإسلام : 

تفق الفقهائ!'" على أنّ الإسلامَ شرط في المُخرج » فهي ‏ الزكاة - لا تجبْ 
لالم ل با Is‏ 
والكافرٌ لا طهرة له ما دام على كفره. 
ودليل ذلك : 

ما جاء عن ابن عَبّاسِ أن رسئول الله صلى الله عليه وسلَم بث مُعاذا إلى اليمَنِ 
فال لهك تأني قرا أهل كتاب فاعم إلى شهلدة أن االله إا الله وأني رول 
لله إن به أطاغوا لذلك اع أن الله رض ع کن سترات ن ان را 
ركه أطاعوا للك كا قلت 8 الله رسن ی ا في ا توح ا 


(') انظر: المَحبُوبي : عبد الله بن مسعود المَحَبُوبِيَ الحنفي » ت417اه »ء النقَايَةٌ بشرحها فتح باب 
العناية ج٠‏ ن2 اعام كز ان اقيم ر هو ر که > الطبعة الأولى 8١51١ه‏ - 
۷ »؛ بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "المَحَبُوبِي : الثقاية' » الحطّاب : أَبُو عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي » ت 155ه ٠»‏ مواهبالجليل لشرح مختصر خليل 
چا الطيعة الأول ها ۰۰۲٣م‏ »دار الفكر » بيروت - لبنان » سيشار إليه 
عند وروده ب "الحطاب : مواهبأ الجليل' الشير ار : إبراهيم بن علي بن وملف الفيروزابادي 
الشافعي » ت475ه » المُهَذْبُ بشرحه المجموع ج ه صض٠۲۹»‏ تحقيق محمود مطرجي 
الطبعة الأولى 5ه 195١م‏ ءدار الفكرء بيروت ‏ لبنان » سيشار إليه عند وروده ب 
"الشيرازي : المهذب بشرحه المجموع" » ابن النجار : محمد بنأحمد الفقوحي الحنبلي › 
ت ۹۷۲ھ منتهى الإرادات في جمع المُقنع مع التنقيوزيادات مع حاشية المنتهى ج ا١ص‏ 
45 ء تحقيق عبدالله بن عبد المّحسن التركيّ » الطبعة الأولى ۹ههھه- ٩۱۹۹م‏ » مؤسسة 
الرسالة » بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "ابن النَجَّارٍ: منتهى الإرادات مع حاشية 
ت" 


"5 


وتر علَى فقرائهم إن هُمْ أطَاعُوا لذلك فياك وكرائم أَموَالهمْ واتق دَغْوَة المظلوم فإنها 
س بَينَّهَا وَبيْنَ الله حجَاب ”2 

وجه الدلالة : يدل الترتيب الوارد في الحديث على أن أول شيء يطالب به الكافر هو 
الإسلام » فإن أتى به أمر ببقية التكاليف ومنها الزكاة » فإن لم يأت به فلا يؤمر 
بالتكاليف ؛ لأنها مبنية عليه ومتفرعة منه . 


ما المرطة 4 فتسقط بالركدة الزكاةالثي. وجيت في ماله عند الحنفة 4 أن من شخرط ها 
النية عند الأداء » ونين العبادة وهو كافرٌ غير معتبرة. 

وهذا القول على خلاف مذهب الشافعيّة!") والحنابلة» ذلك أن المسلمإذا ارتد بعد تمام 
الحول على الا ¢ وجب عليه 2 زكاة ماله ؛ لأنّه حق مال اا مقن بالردّة 
كالدَيْن » فيأخذها الإمامٌ من ماله كما يأخذ الزكاة من المسلم المُمتنع. 

والراجح ما ذهب إليه الحَنفيّة ؛ لأنّ الزكاة لا تتأتى من غير نيّة » والمرتدُ ليس من أهل 
الك التشورة يرق إن كلفد الكو لكك على اقنذر ا الاتيدة تلا دبويا م لهذا 
الزكاة من المُرتذ عَوْدْ على الأصل بالبُطلان فيحصل التتاقض والتَضَادُ » وقياسُ تمام 
الول على النصاب على ما قبل التمام » فكمًا لا تجبْ الزكاة قبل التمام كذا بَعْدَ التمَامَ 
بجامع الاشتراك بالرّدّة » قياس الزكاةعلى اله ين قياس مع الفارق ؛ لأنّ تيوت الدَيْن 


E 
أخرجه البُخاريً في "صحيح”" خي كتاب الزكاة : باب : أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء‎ 
وأخرجه مسلمٌ في "صحيحة' »في كتاب الإيمان : باب : الدعاء إلى‎ » )١1575( حيث كانوا » برقم‎ 
. )15( اي وشرائع الإسلام » برقم‎ 
اعات ات الفا ج در ان هقير ار و ف جا هن ا‎ 
a لظو الدروئ 7 امقر ل قري قيب‎ 
ا اد‎ OS انظر: ابن قَدَامَةَ : أو‎ ' 
7ه الث راح الكبير على م تن المُقنع » المَطْبُوعْ مع كتاب المغني على م ختصر الخرقي ج۲‎ 
دار الفكر » بيروت  لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "ابن قدامة : الشراح الكبيرُ‎ » ٤۳۷ ص‎ 
مع المغني" » ابن النجار: منتى الإرادات مع حاشية المنتهى جا ص475؛ البُهمُوتيَ : كشاف‎ 
القناع ج۲ ص774.‎ 


۷ 


نسب التحافد. 6 ا ی ا ق 8:14 د کا اا شترط 
للوجوب فهو شرط لبقاء الزّكاة. 
وأَدَ إذا ارت قبل تمام الول على الد صاب فلا يث يشلك دوو O E‏ و 
لما يح وار ع ص 
ني 00 
ثانياً - التكليف : 

ذهب الحنفيّة!'إلى اشتراط البُلوغ والعقل لإيجاب الزكاة فلا دَ جب على الصّ بي 
ولا في مال المَجنون جُنونا أصلليًال). 


(00) 


؟ نظن لاسا # انغ الصتتائع ج سن ابن نجيم: لک کے فیک 
قدامة: الشرخ الكبيرُ ج۲ ص۳۷٤ء‏ البُهُوتي: كشاف القتاع ج۲ ص 774. 
E AT‏ 
1 انطو القاري : فح باب العتاية بشراح النقاية ج١‏ ص١۷٠‏ العرغيتاني: ُو الح علي بن أبي 
بكر بن عبد الجليل الرشداني الي ت ۹۳٠ه‏ » بدايّة المُبتدي بشرحها الهلية ج ١‏ صه15. 
تصحيح طلال يوسّف » دار إحياء اترات یروك تان > سيشار إليه عند وروده ب 
"المرأغيتاني : بداية المُنتدي بشرأحها الهداية ٠"‏ النسفي : عَبْدْ الله بن أَحْمَد بن مَحْمُود الحنفي › - 
٠ه‏ ء كنز التقائق بشرحه البّخر الرائق ج۲ ص5١"‏ » الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه ل 
”م » دار إحياء التراث العربي » بيروت ‏ لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "النسفي : كنز 
0 
الجنون عند الحتفيّة نوعان : أصلي وطارئ 
O Og SS‏ 
النصاب حتى لا يجب عليه أداءُ زكاة ما مضى م ن الأحوال بعد الإفاقة » وإنمًا يُعتبرُ ابتداءً الحول 
من وقت الإفاقة ؛ لأنه صار بها أهلاً لأن ينعقد الحول على ماله كالصتبي إذا بلغ أته لا يجب عليه 
أداءُ زكاة ما مضى من زمان الصّبا » بل يُعتبَرُ ابتداءٌ الحول على ماله من وقت البلوغ . 
وأمّا الجُنون الطّارِئٌ » فهو يَرِدُ على المُكلف فيؤدي إلى اختلال العقل بحيث يَمنعُ جريانَ الأفعال 
والأقوال على نهج العقل إلا نادراً. 
د e DS‏ و 
المُستوعبُ للشهر يمنع وجوب الصّوم > فكذلك المستوعب للسنة يَمنعْ وجوب الزّكاة والصّلاة 
و 


۲۸ 


وقد استدل الحنفية لمذهبهم ب: 

أ- قوله صلّى الله عليه سم ' بني ي الَا على خمس شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله وأ 
ل لله وإقام الصتلّاة وَلِيتَاء الزكاة وَالْحَج وصوام رمضتان"'. 

وجه الدلالة: 

عد الحديث الزكاة كالصلاة والحجٌ والصّوم » فتكون موضوعة عن الصَّبِيّ » لقوله 

و د 
Nos‏ 

ب -عن ابن عباس (رضي الله عنهُمًا) قال :"لآ تجلا على مال الصّغيّر زكاة حتى 
توه ال 


وإن كان الجنون في بعض السسّنة » ثم أفاق فالمّرويْ عن محمد . في "تادر" أنه إن أفاق في شيء 
من السّنة وإن كان ساعة من الد ول من أوله أو وسطه أو ر تجب أ زكاة ذلك الحول »وهو 
زا اق اماع تعن أن وف اا 
وروى هشام عنه أنه قال: إن أفاق أكثر السسّة وجبت وإلا فلا. 
ووجة هذه الروأية إذا كان ة في أكثر السنة مفيقاً فكأنه كان مفيقاً في جميع السّنة ؛ لأن للأكثر 
كك لكل قي كاد من ا فوم تيلف أا وجة الرواية الثانية :وهو قول محمد : 
و الكاة ال وتفر اغتبار ضحي + لان لد للزكاة:كالشهن للمتوم: »ثم الإقافنةافي 
جزء من الشهر يكفي لوب صوم الشهر كذا الإفاقة في جزء من السئنة تكفي لانعقاد الحول على 
المال » وأمًا الذي يَجِنْ ويفيق فهو كالصحيح وهو بمنزلة النائم والمُعْمَى عليه. 
انظر: الكاساني: بَدَائعٌ الصّنائع ج۲ ص ۸۲. 
حديث صحيح . 
أخرجه البخاريّ في "صحيح" »في كتاب الإيمان : باب : دعاؤكم إيمانكم برقم (۸) » وأخرجه 
مسلم في "صحيحة' » في كتاب الإيمان : باب : بيان أركان الإسلام » برقم .)١5(‏ 
حديث صحيح . 
أخرجه ابن د بان في "صحيحة" »في ذكر الإ خبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام 
عن الناس في كتب ةالشيء عليهم › حديث رقم )١57(‏ » وصحّحه )١557/١(‏ » وأخرجه الحاكم في 
"المستدرك" » حديث رقم (151) » وقالحديك صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " 
(١/۳۸۹)ء‏ وأخرجه أبو داود في "سننة' خي كتاب الحدود : باب :في المجنون ي سرق أو يصيب 
حداً » برقم .)٤۳۹۸(‏ 


00) 
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أخرجه الدارقطني في "سننة" » في كتاب الزكاة : باب : استقراض الوصي من مال اليتيم » برقم 


۲۹ 


وجه الدلالة : 


CAT‏ تجب" تدل على عدم وجوب الزّكاة في مال الصغير » وهذا الحديث نص في 
المسألة فلا يتعدى ذلك . 


وعن ابْن صَنْعُود ا قال: "لس في مال اليَتيْم MES‏ 

وجه الدلالة : 1 

لفظة " لشريتقي تعلق اسمها بخبرها » واسمها هو "الزكاة' وخبرها هو جملة" في 
مال اليتيْ؟' » مما يعني عدم وجوب الزكاة في مال الصغير. 

ج - ولأنها عبادة فلا تتأق إلا بالاختيار تحقيقاًلمعنى الابتلاء » ولا اختيار لهما لعدم 
اق 

وخالف الجمهور'" من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة قول الحنفيّة » إذ أوجدُ وا الزكاة في 
مال ألصبي والمَجُئون . 

وقد استدلوا ب : 


أ- قوله تعالى: (خذ من أَمُوَالهمْ صدقة تَطهرُهُمْ وتزكيهم بهًا)!). 


(1) » وقال :"في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف لا يحتج به". 

اخ 
أخرجه أبو يوسف الأنصاري في "الآثار" » باب : الزكاة » برقم )٠٥۲(‏ » من طريق ليث بن أبي 
سليم» وليث كان أحد العلماء العبّاد لمكن اختلط في آخر عمره ٠‏ كذا حكاه القاري في فتح باب 
العناية ج١‏ ص475. 

('" انظر :الكاساني : بدائع الصنائع ج١‏ ص١۸.‏ 

(" انظرخليل بن إسحاق بن موسى المالكيّ » ت ۷۷١‏ ه مختصر خليل بشرحه مواهب 
الجليل ج۲ ص٦٤۳٠‏ الطبعة الأولى 5477١1ه‏ - 7١٠7م‏ دار الفكر؛ بيروت - لبنان » سيشار 
اوو "خليل: المختصر"؛ الدردير:الشرح الكبير ج ۲ ص" » التووي : المنهاج م۲ 
ص۰۱۲۳ راع ERT‏ المجموع ج SEE NS‏ 
00 ابن م فلح : كتاب الفروع م١‏ ص٦۹٥‏ »ابن لخر توي E E‏ 
ج١‏ ص 47"5» الحجّاوي : الإقناع بشرحه كشاف القناع ج۲ ص5 ؟١7.‏ 


سورة التوبة : جزء من آية رقم )٠١9(‏ . 


فالآية عامة في الصّغير والكبير والعاقل والمجنون!". 

ب قوله ٣‏ لمُعَاذ حين بعنهُ إلى اليَمّن : " فأعلمْهم أن الله افترض عَلَيِْمْ صدقة في 
الهم تؤخذ من أغنيّآئهمْ وتر على فقرائهم E‏ 
E,‏ ل ا ال ) كما شملتهم لفظة الفقراء'". 

ج - ما روي عن عن عرو بْن شعَيب عن أبيه عن جه أن النبيّ صلّى الله عليه 

وَسَلَمَ خَطَب الناس فقال؟' ألا مَنْ ولي يتيمًا لَه مال فلیتجر' فيه ولا یترک حتى ناكله 
اة" 0 

وجه الدلالة : 

لفظة" ولا يتركة حتى تأكلّهُ الصّدقة" تدل على وجوب الزكاة في مال الصغير 

والمجنون . 

د ولان الزكاة تراد لثواب المزكي ومواساة الفقير » والصّبِيُ والمجنونمن أهل 
الو ف 

ه ‏ بالقياس على نفقة الزّوجة والأقارب وزكاة العشر وزكاة الفطر'. 


('؟ مالك مالك بن أنس الأصبحي »ت 75١ه‏ ء المُدفِة الكبرى برواية سحنون بن سعيد 
التنتوخي عن عبد الرحمن بن القاسم ج۲ ص176, الطبعة الأولى 515 1ه -318١م,‏ دار الفكرء 
بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "مالك : المدونة الكبرئ" 

1 ل كك مره اا 

'' البُهوتي فنصور بن يونس بن إدريس الحنبليّ » ت ١5١٠ه‏ ء كشاف القناع عن متن الإقناع 
ج۲ ص٤۲۲‏ > تحفيق محمد عدنان ياسين درويش › ١57١اه‏ ۱۹۹۹م ءدار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده بک القناع'. 

حديث ضعيف . 

احرج رمدي في ی و اناف ما تجاه قي زكاتمان لبقف NT‏ 
وأخرجه البيهقي في "السئن الكبرئ' .في كتاب البيوع : باب : تجارة الوصي بمال اليتيم أو 
أف اشد #ايزقع فان انمد م ار ى هذا السك من هذا الوه وقي اماد 
مقال؛ لان المثنى ضعيفا'. 

) انظر الث يرازي : المهدّببشرحه المجموع جه ص۲۹۳ ابن م فلح كتاب الفروع ج ١‏ 
035 ازخ قذرقة ارح لاکره ال ا خن 

(5 انظر: الشربيني :مغنى المحتاج م صو الى السواضق النيات شوح هن 
+83 + التوؤي + النجمر غ جهاضل 14:4 اين قدامة : الكافي صن لاز 


۲۳١ 
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ارچ 

يعوذ سببْ الخلاف بين الجمهور والحنفيّة إلى تكييف الزّكاة » فمن جعلها حقاً يتعلق 
بالمال أوجب الزكاة في مال الصبي ٠‏ ومن جعلها حقاً يتعلق بالبدن منع الزكاة في مال 
الصبي ؛ لأنه ليس أهلاً للتكليف . 

ومن خلال النظر في الأدلة يَتبيّنْ أن مذهب الجمهور أولى بالالتزام لما سيأتي : 

أ لعموم الأدلة الالة على وجوب الزكاة في كل مال. 

ب ولان الزكاة عبادة تلحق بالمال ولا تلحق بالرؤوس إذ تجوز فيها النيابة!". 

E"‏ أمّا ضعف حديث : "ابتغوا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة!""؛ فينجب بالشواهد 
د في ذلك وقد روى البيهة يّ الحديثمرسلاً عن يومدٌُ ف بن 
ماهك بسند صحی 


ومعلومّفي علم مصطلح الحديث أن المرسل الصّحيحيتقوى بالحديث الضعيف الذي لم 
يصل إلى التركا“. 

- ثم إن الحنفيّة أوجبُوا أداء زكاة الفطر وأداءالعشر في مال الصَّبِيّ والمجنون › 
والقياس يقتضي أنّ من وجب العشرٌ في زرعه وجبت الزكاة في سائر أمواله!". 


1 « اة احم فدات + الو كا افا العماية لماكو واتار اا اة ضر ب 
رسالة ماجستير أعدت في جامعة اليرموك 0١۹۹ء‏ سيشار إليها عند ورودها ب "عيادات: الزكاة". 
0 سبق تخريجه ص ۰" . 
( أنظر: النووي + المجموع جه صن797. 
“ انظر: البيهقيأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي »ت 458 »سنن البيهقي 
الكبرى ج٤‏ ص۱۰۷ . 1515ه ‏ 1115م ء دار البازء مكة المكرمة. 
انظر :ابن الصلاح : الحافظ أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري » 5147ه › معرفة 
أنواع علم الحديث ص۳۰ .5١-‏ 
انظر: ابن الهمام محمد بن عبد الواحد السيواسيّ ثم السكندري الحنفيّ > ت ١451ه‏ ء فتح 
القِر على الهداية م ١‏ ص56 5 تعليق وتخريج عبد الرزاق غالب المهدي2 ٠»‏ الطبعة الأولى 
٤‏ ه -5١٠5مءدار‏ الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "ابن 
همام : فتح القدير" » المرغينانيّ : بداية المبتدي بشرحها الهداية ج١‏ ص۷١‏ » ابن نجيم : البحر 
الرائق ج۲ ص47". 
" انظر: القرضاوي : فقه الزكاة ج١‏ ص7١١.‏ 


0) 


۲۲ 


ثالثاً: الحرية . 

لأنّ الملك من شرائط الوجوب ٠‏ والمملوك لا ملك له7". 
رابع - العلم بكونها فريضة: 

وليس المراذ حقيقة العلم بل السسّبب الموص لإليه حتى أن الحربيلو أسلم في دار 
الحرب ولم يهاجر' إلينا ‏ دار الإسلام ‏ ومكث هناك سنين وله سوائم » ولا علمَ له 
بالشرائع لا یجب عليه زكاها حتى لا يخاطبْ بأدلها إذا خرج إلى دار الإسلام » خلافا 
لزفرا". 

القسم الثاني : الشروط التي ترجع إلى المال . 


إذا استوفى المكلف الشرائط الآنفة المخصوصة به » ووجد معه مال » فلن الزتكاةً لا 
تجب عليه إِلَا إذا تحققت في ماله الشرائط التالية : 

أولاً - الملك التام : 

لملك في اللغة + الحيازة والتفرة بالتصرقف7! 

وتمامٌ الملك في كلام الفقهاء : عبارة عمًا كان بيده لم يتعلق به حق غيره » يتصرف فيه 
على حسب اختياره!! وهو المملوك رقبتويداً فلا يجب على المشتري فيما اشتراه 
للتجارة قبل القبض .ولا المغصوبولا المجحود إذا عاد إلى صاحبه »ولا المال 
المفقود والسسّاقط في البحر والمدفون الذي نسي مكانه. 


90 انظر: الكاساني :بدائع الصنائع ج ۲ ص۸۲ » المحبوبي : النقايقبشرحها فتح باب العناية جا 
ص٥١٤‏ » المرغيناني : الهداية ج١‏ ص٥٩‏ › التووي : المنهاج شرحه مغني المحتاج م" 
2 لري ور او هن الح بوا ٠‏ ال سويت توه اترم عه 
طا ی ای ا و 
كشاف القناع ج٠‏ ص۲۳۳» مالك: المدونة ج۲ ص 5176. 

(" الكاساني : بدائع الصنائع ج۲ ص۷۹. 

(" انظر : الفيروزآبادي : القاموس المحيط ص1۷٩‏ . 

ELS‏ الداع E E OPEN‏ ون 


AE 


وقذ اتفق الفقهائ!' على اعتبار ه » والعلّةفي اشتراط 4 تحقق النعمة الكاملة ؛ لأنّ الزكاة 
إنما تجبُ في إزائها. 
قال الو "الا الك الدافضن لس دعب كام رهي نما تجب في مقابلتها'”" 
قال ابن شاس": "شرط الزكاة كمال الملك » وأسباب الضتّعف ثلاثة : امتناع التصرف 
موا نه أو تسل ط غيوُ على ملك ه كأموال العبيد أو عدم قراره 
كالغنيمة'!؛ 
ودليل هذا e‏ 
أ- إضافة الأموالإلى أربابها في القرآن والمنّةَ في مثل قوله ١‏ : (خذ من 
أمْوَالهم صدقة تُطَهْرُهُمْ وتزكيهم بها )*' » وقول رسول الله ٣‏ :" فَأَعَلمْهُمْ أن 
الله افتَرض عَلَيْهِمْ صدقة في أُمُوَالهم تؤخذ من أغنيّائهم وتر على 


ا :ابن نجيم :البحر الرائق ج ۲ ص٠۳۲٠‏ المحبوبي: النقايةبشرحها فتح باب العناية ج١‏ 
yy‏ العناية ج ١‏ ص۷١٤»‏ المرغيناني : بداية المبتي بشرحها الهداية ج٠‏ 
فة 4 اللمركاش توبن لار شيعه القن الكدن ج سن 4 وين عا ااا م 
م158 نظام النكاوي :اليقدكة مذ صن 43164 السدر او #النواكنيه سردي م عن دده كليل : 
المختصربشرحه مواههب الا ا عن الات وات اع ج ا 
الشيو ازع ا آل قرز نة المجموع جه ص 5٠5‏ او :روضة الطالبين م" ص 55» 
المحلي: كنز الراغبين بشرحه حاشية عميرة ج٠‏ ص"15, الحجّاوي : الإقناعشرحه كشاف القناع 
ج۲ ص 555 ابن م فلح: كتاب الفروع م١‏ ص۹۸٥‏ ابن ال جار:منتهى الإرادات مع حاشية 
النجدي ج۱ ص۳۹٤.‏ 

1 البيوتية “كفا التاع اهن 1 

(" هو عبد الله بن محمّد بن نجم بن شاس بن نزار » الجذامي السّعدي المصري » من أهل دمياط › 

.)ه51١1( فى هعبر شصر رمن 16 الوا الثمينة " في فقه المالكية . توفي‎ ME 

انظر : الزركلي : الأعلام ٠» )١١5/54(‏ الصفدي : الوافي بالوفيات )١5/5(‏ . 

المواقيو:عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري ٠‏ ت57م »ء التاج والإكليل 

لمختصر خليل ملطبوع بهامش كتاب مواهب الجليل ج ١‏ ص۳٠٠‏ الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه - 
5م عدار الفكر » بيروت - لبنان » وسيشار إليه عند وروده ب "المواق: التاج والإكليل'. 


سورة التوبة : جزء من آية رقم (؟١٠).‏ 


5) 


0) 


۲٤ 


فقرائهم7"» فهذه الإضافة تقتضي الملكيّة » إذ معنى" أُمْوَالهم' أي الأموال التي 
ته و الااتكرو لهى :]0ه [ذا :كاد وا ايملكريا عق تتم نيم رتكاف المي 
ل ل 
- إن الزكاةفيها تمليك المال للمستحقين لها » من الفقراء والمساكين وسائر 
المصارف ٠‏ والتمليك لِنَا هو فرغ عن الملك » إِذْ كيف يملكت الإنسان غيره 


شيئاً لا يملكه هو ". 
e‏ أ مرفوعاً إلى رسول الله ! أنه قال: "لا زكاة في مال 
الا او هرال الذي لا ينتفع بهمع قيام الملك و الوَعيْر 


لار لذي ل ينتفع به لشذة هزاله مع كونه حي وهذه الأموال غير منتفع 
اد المالك لعدم وصول يده لبها فكانك شر اوك المال إذالم 
E‏ المالك لا يكون الاك كتزا ولا وكا غ 
ھر چ 


ثانياً - كون المال نصاباً: 


انانف في اللعة":الأصيل والنوهة 1 


('' جزء من حديث سبق تخريجه ص77-750 . 


3" انظر: القرضاوي : فقه الزكاة ج١‏ ص١7١.‏ 

97 القرضاوي : فقه الزكاة ج١‏ ص١7١.‏ 

يم م 

أخرجه مالك في "الموطأ" .في كتاب الزكاة : باب : الزكاة في الدين » برقم (514) » وأخرجه 
البيهقي في "سنن" » في كتاب : الزكاة : باب : زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد » برقم 

(115") . قال الزيلعي في "نصب الراية" )۳۳١/۲(‏ :"غريب" 

© الكاساني : بدائع الصّنائع ج۲ ص88 -55. 


('" الفيروزآبادي : القاموس المحيط ص ٥‏ . 


وفي ال9 للاح : أن يكون المال قدراً معيناً > حتى تجب فيه الزكاة!". 
والركاز والزروع والثمار 2 وسيأتي بيان ذلك . 


قال الكاسانيّ : "فلا تجبفيما دون النصاب » لأَهًا لا تجب إلا على الغفيّ » 
والغنى لا يحصل إلا بالمال الفاضل عن الحاجة الأصليّة وما دون النصاب لا يفضل 
عن الحاجة الأصليّة فلا يصيرٌ الشخص غنياً به ؛ ولأنها وجبت شكراً لنعمة المال ؛ وما 
دون التصاب لا يكو نعمة موجبة للشكر للمال بل يكو شكره شكراً لنعمة البدن لكونه 


من توابع البدن"!". 
وكليل ا هات فوته LS E‏ َه وا دنا اما 


"ا اغا طف فن الا ذال في أدلة من الا ولك ؛ “ريتك كن 4۳ الط الثافيدة 
۲ه--۲٠٠۲م‏ » دار ابن كثيرء بيروت ‏ دمشق » سيشار إليه عند وروده ب "البغا: 

ار الق تامو (اقوون): #"القتاوى اليسية هى 3145 التمر ي رين الأكمان بره 
لر المقعار 2 ى0 لمر غا بدا بكي تكدرحها دة جا دة الف كز 
الها رخ اعرا ا ف3 كق لخر رة مواقت لن ج ص 
+ نالك المدردة الرى ج هن ها فارع #الفو اة ل ي ا ص ةالوو : 
الخو 2ة د 2 ارو + الها مقر حة م ا اصن او رة 
الطالبين م١‏ ص 3١6‏ أبو شجاع أخمد بن الحسين بن أحد الأصفهاني الشافعيَ » ت ٥۹۳‏ ه 
> متن أبي شجاع ص۱٩‏ ت البغا » الطبعة الأولى ۱۳۹۸ هھ ۱۹۸۷م » دار 
الإمق النكاراق ی ر و ا اع 
رخ كات القناع ج ص 85 ابن النكان بي لار ادات مع حا الى ا هو 4 

(" الكاساني: بدائع الصنائع ج٠‏ ص14. 

الأواق : جمع أوقيّة > وتساوي أربعين درهماً. ومن المتفق عليه أن عشرة دراهم تساوي في 
لوز وطس انيل :لقان فک لالدو ف اذى شار فا هر الاك ع مهاري جه 
غرامات وربع (55.:) » مما يعني أن الدرهم يساوي (375,؟) من الغرام » مما يعني أن الأوقية 
ماق وتسعة عشر غزاما )0١۹(‏ + فمائتا در هم تساوئ إذا خسسماكة وخمسة وسعين. غراما 

(595) من الفضّة . 


۳٢ 


91 (۲) 00) 


فيما دون خمس ذود صدقة وَلَيْسَ فيمًا دون حمس أُوْسُق 


ثالثاً - فراغ المال عن الحاجة الأصلية: 


و العاف من يقر لبد الا بويظلنه 1 فر ان للك" الخاجة الأصلية يما 
يدفع عنه الهلاك تحقيقا كثيابه أو تقديراً كدينه0") 


أمّا النصاب بالذهب فيساوي عشرين مثقالاً » والعشرون مثقالاً تساوي خمساً وثمانين غراماً . 
انظر: ابن منظور تلسان العرب ج ٠١‏ ص٠۳۸ءمادة‏ وقي» مصطفى الخن و (آخرون) : الفقه 
ال جي على مذهب: الما الاق ١2‏ عن +95 الطيعة اد ا کے ےق دا 
القلم » بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "مصطفى الخن و(آخرون) : الفقه المنهجي' 
الفروركن وى ا E‏ فنا عل E‏ 

الذوذ : ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل » وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها » والكثير (أذواد). 

سيأتي الحديث عن نصاب الأنعام ومقدار ما يجب فيها . 

انظر: الرّازي : مختار لعند د كوا العا رد 

الأوسق: : جع وسق »وهو س تون صاعاًء قال الخليل : الوسئق حمل البَعيْر والوقرُ حثل البَغل 

والحمّار. والصًاغ يساوي أرابعة أمداد » أي أربع حقنات كبار TEE‏ ل EP‏ 

الإننلامية الماع يكلف افر فكرن اق ع ا ر 

والثمار » تسعمائة لتر كيلا . وهذا يوازي بالكيلوجرامات العصرية ٤١۷(‏ ك.ج) . 

ار از “مكداز الا هين :4118 ار اوي تنفد و ج اه مما 

الخن و(آخرون) : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعيَ م١‏ ص٠٠٠‏ . 

حديث صحيح . 

أخرجه البخاري في "صحيح" »في كتاب الزكاة : باب منا أودي زكاته فليس بكذ زء برقم )١١٤١(‏ 
> وأخرجه مسلم في "صحيحة" ٠‏ في كتاب الزكاة » حديث رقم (4۷۹) . 

49 إبراهيم أنيس و(آخرون) : المعجم الوسيط ج۲ ص555. 

0 هو محمد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز » ابن فرشتا » المعروف بابن ملك الكرمانيّ » فقية حنفي” 

كأبيه . له كتبّ » منها "شرح الوقاية'» وتلرح مصابيح السنة للبغوي " . توفي 54/ه . انظر : 

الزركلي : الأعلام )۲٠۷/١(‏ . 

7 الحصكفي : الدّر المختار بشرحه الرد المحتار ج٠‏ ص537١.‏ 


0) 


00 


۳۷ 


والأولى أن تترك لتقدير أهل الرأي واجتهاد أولي الأمر؛ لأنّ الحاجات الأصليّة 
للإنسان تتغيرُ وتتطور بتغير الأزمان والبيئات والأحوال! 

والعلَّةَ في الاشتراط أن المشغول بالحاجة الأصليّة كالمعدوم في حق الزّكاة : 
والفاضلعنها هو الذي يحصل به الأداءٌ عن طيب نفس » فليسفي دور السّكن وثياب 
البدن وأثاث المنازل ودوابً الركوب والسّيّارة لار الأستمال E E‏ 
طعام أهله وكتب العلم لأهلهاء وآلات المحترفين لأصحابهاء فلو كان له قدرٌُ نصاب › 
کن ا إلن أن رفي اا ا ۰ 

بدليل قوله تعالى : ( ويّسألونك مَاذَا يُنفقون قل الْعَفْوَ) "» قال القرطبي: "أي ما 
فضل عن حوائجكه "(4) دروو أن اهويذة © قن ومحول: اه 1" اهن 
ا يي 

وقذ تفرد الحنفيّة!") بذكر هذا الشرط دون بقية الفقهاء اكتفاءً منهم على ما يظهر 
بشرط النماءء وذلك أن الأشياء التي يُحتاجإليها حاجة أصلةٌ لا تكون في العادة نامية 
ولا معدة للنماء. 


7" انظر: القرضاوي : فقه الزكاة ج١‏ ص”57١.‏ 

0 فظن الظارن كرون 2 الفناوى: اليفك :12 ضوي نف E EE E‏ اق 

ج۲ ص٠۳۲»‏ المحبوبيّ : النقايقِشرحها فتح باب العناية ج١‏ ص۷۸٤»‏ المرغنياني : بداية 

التي شرا الهذاية ا كن المركاشية د ون الأبضاريتفركه ادن المعضان م 

کن 

سورة البقرة: جزء من آية رقم )۲٠۹(‏ . 

(“) القرطبِزْيَو: عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري المالكي > ت ١502ه‏ »ء الجامع لأحكام القرآن 

م" ص ٤١‏ » الطبعة الأولى ۹١٤١ه‏ 115١م‏ » دار الفكر » بيروت - لبنان » سيشار إليه 

عند وروده ب" القرطبي : الجامع". 

حديث صحيح. 

»وأخرجه البخاري في "صحيحة' يفي كتاب الزكاة : بابليش على المسلم في فرسه صدقة › 
برقم »)۱۳۹١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحة' غي كتاب الزكاة : باب :لا زكاة على الم سلم في 
عبده وفرسه » برقم (1857) . 

3 افر ان عن ةة وع اليداية 12 من 55 ار ر 
الأبصار بشرحه الدر المختار ج۳ ص55١.‏ 


00 


0) 
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رابعاً - حولان الحول على المال: 

العول فى ال :ا 

وفي لغة الفقهاء المراذ به السسّنّةٌ القمريّة لا الشمسيّة!" . 
وفحوى الكلام : أن يتم على المال بيد صاحبه سنة قمريّة كاملة » فإن لم يتمْ فلا زكاة 
فيه.0"' ولا خلاف بين الفقهاء في شرطه على النقدين والماشية وما انتشأ منها 


"لا زكاة في مَال حتى يحول عَلَيْهِ الحول"0. 


('" الرازي : مختار الصحاح ص7١٠.‏ 

('" ابن عابدين : الحاشية ج۳ ص4 .١5‏ 

*والستنة القمريّة ثلاثمائة وأربعةوخمسون يوماً » والسسّنّة الشمسيّة تختلفباختلاف الأحوال › 

فتارة تكون ثلاثمائة وخمسة وستين يومأء وتارة تزيد على ذلك يوماً. 
انظر: الجزيري :عبد الرحمن الجزيري › الفقه على المذاهب الأربعة م ١‏ ص1٠٠‏ › تعليق 

إيراهيم محمد رمضان » ١57١ه‏ - ۱۹۹۹م » دار الأرقم » بيروت ‏ لبنان » سيشار إليه عند 

وروده ب "الجزيريّ : الفقه على المذاهب الأربعة". 

7" وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميّة الكويتيّة : الموسوعة الفقهية ج7١‏ ص57١.‏ 

(؟ انظر: نظام و(آخرون) : الفتاوى الهنديّة م١‏ ص137» الكاسانيّ :بدائع الصنائع ج۲ ص45: 
لر غفا #بداية الى ترجا اة ج 1 صن ٠:55‏ الف قزق الاق يتريح اهر 
الرائق ج۲ ص٠۳۲‏ المحبوبي : النقايةشرحها فتح باب العناية ج١‏ ص ۰٤١۷‏ خليل: المختصر 
بشرحه مواهب الجليل ج۲ ص۳٠‏ مالك :المدونة الكبرى ج ۲ ص٥۷٦‏ »أبو شجاع : المتن 
ضوخ اوري ا هن د ها ا و د 
المنهاجبشرحه مغني المحتاج م٠‏ صض ٠ ٠۲۷-٠١‏ الحجّاوي : الإقناعشرحه كشاف القناع ج۲ 
ص ”57 5, ابن قائد : الحاشية ج١‏ ص٣٤٤‏ . 

E 

ا کی ی كنت | ا ولت ا کا کا ع الان الاه کی 
يحول عليه الحول » برقم (570) » وضعفه (۲۹/۳) » وأخرجه البيهقيّ في "سنن" » في كتاب الزكاة 
: بابلا:زكاة في مال حتى يحول عليه الحول »برقم )۷٠٠١(‏ » وضعفه . وقال )٠٠٤/٤(‏ : 

والاعتماد في ذلك على الآثار ١‏ لصحيحة فيه عن أبي بكر وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر 
وغيرهم (ضي الله عنهم )" » وأخرجه أبو داود في "سننة" » في كتاب الزكاة : باب : في زكاة 
السائمة » برقم :)38٠١/7(  فرصتب  لاقو » )١157(‏ "ليس من كلام النبي .'١‏ 


۳۹ 


وهذا الشرطفي غير زكاة الزرع والتّمار والمعدن والركاز باتفاق ؟ إذ محل 
الركاشواني اتروع »يكل وله KES O O‏ 
الزرع والثمرء ويدخل المعدن والركاز بالقياس "» وكذا العسل!"). 

والحكمةمن اعتبار الحول أشار إليها ابن القيم في زاد المعاد » فقال: "ثم إنه 
أوجبّها مرة كل عام » وجعل حول الزروع والتمارٍ عند كمالها واستوائهاء وهذا أعدل 
ما يكو » إذ وجوبُها كل شهر أو كل جمعة يضر' بأرباب الأموال » ووجوبُها في العمر 
مرة مما يضر بالمساكين » فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرةٌ(©. 


خامساً - كون النضاب ناميا : 

التماء في:اللعة لري ونمى :الشسي 14 إا الزتفع وغ وزد 

وفي الاصطلاح يُطلق الفقهاءٌ النماءَ على الز يادة الحقيقيّة للمال » وعلى مظنتها 
وإ لم تحصل الزيادة الحقيقيً!" . 


: اظن ايخ حابديخ؟«الحااية ع اصن 35:4 مالك : المدوفتة الكيتررى ج نة الور‎ ١ 
الخ 62 رة لترو اران اكه حصو المضارة التقافى تك‎ 
6هداشية إبراهيم البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع » ج١ ص‎ 
ه-- ۱۹۹۹م » دار الكتب‎ ۱٤٩۰١ الطبعة الثاذ ية‎ ٠ سبط وتصحيح محمد عبد السلام شاهين‎ 5 
العلمية » بيروت - لبنان» سيشار إليه عند وروده» ب "البيجوري: الحاشية'.‎ 

0" سور الغا رومن آية قي 57 0: 

( البُهوتي : كشاف القناع ج۲ ص۲٤۲.‏ 

© الكاسانيّ : بدائع الصنائع ج۲ ص٤۸٠.‏ 

ابن القيم : أبو عبد الله محمبن أبي بكر الزرعيّ الدمشقيّ الحنبليّ > ت١١۷‏ ه ء زاد المعاد 

في هدي خير العباد ج " ص"تحقيق عرفان عبد القادر حسونة العشا ٠»‏ الطبعة الثانية 
8ه-1118م » دار الفكرء بيروت ‏ لبنان » وسيشار إليه عند وروده ب "ابن القيم: زاد 
الا" 

7" انظر: ابن منظور: لسان العرب ج4١‏ ص۲۹۷ » مادة نمى. 

(' انظر: محمد نعيم ياسينالتماء مفهومه وموقعه من أحكام الزكاة ص 7١5‏ » المرجع عبارة عن 
تح كن ضهن اا و غ و كاه التعاض وة اة لبت اة 
الكويتي › المنعقدة في عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من ٠۳-٠١‏ محرم ١57١ه‏ 
الموافق 51-77 أبريل ۱۹۹۹م . 


وهو نوعان : حقيقي » وتقديري » فالحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات » 
والتقديري تمكنه من الّيادة بكون المال في يده أو يد نائبه ژبه( . 

ولا يُشترط تحقق النماء بالفعل بل تكفي القدرة على الاستنماء بكون المال في اليد 
> وهذا ظاهر في الحدٌ . 

والحكمةمن وراء اشتراط النماء جِلّاها ابن الهمام بقوله : "المقصودُ في شرعية 
الزكاةمع المقصود الأصلي من الابتلاء مواساة الفقراء على وجه لا يصيرُ و 
بان يعطي من فضل ملا قليلا من كثيرء والإيجاب في المال الذي لا نماء نة سندلا 
يؤدي إلى خلاف ذلك عند تكرر السنين خصوصاً مع الحاجة إلى الإنفاق"!". 

كك كذ SSS‏ 
الحنفيّة ء والبعض الآخر عل به بعض الشروط مما يدل على اعتباره عندهم. 

ودليلها روي عن أبي هريرة : أن رسول الله ۲ قال:" ليس على على المُسلم في 
ده ولا ره صندقة "07. 
قال النوويفي المنهاج :"هذا الحديث أصلفي أن أموال القنية لا زكاة فيها » وأنّه لا 
زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة . 


: ابن عابدين : الحاشية ج٠‏ ص157., القاري فقفتح باب العناية ج 0١‏ ص۷۷“ نظام 
و(آخرون) : الفتاوى الهندية م١‏ ص17١.‏ 

(" انظر: ابن همام : فتح القدير م١‏ ص55١.‏ 

7" انظر: نظام و(آخرون) : الفتاوى الهندية م١‏ ص41. المحبوبي: النقايقشرحها فتح باب العناية 
ا ا الأبصار بشرحه الدر المختار ج٠‏ ص57١.‏ 
انظ البيجوري : الحاشية م١‏ ص ٠٠ء‏ المحلّي : كنز الراغبين بشرحه حاشية عميرة ج” 
ص55 » البُهوتي : كشاف القناع ج۲ ص۲٠۲‏ » ابن مُفلح : كتاب الفروع م١‏ ص٦ .٠٠‏ 

© سبق تخريجه ص ۳۷. 

07 واو وكوي خي الد كتوفت ا ووه ا نے الاح فرج 
صحيح مسلم بن الحجاج ج۷ ص8 7تحقيق وترقيم خليل مأمون شيحا ٠‏ الطبعة الثانية 
ا ا ا و 
المنهاج'. 


المطلب الرابع : أوعية الزكاة 


الأوفية هي «الأموال القن ت فال كاذ رهن كر افتضير ف :لهذا اللنطلت 
على نكر ويها أذ ضور امول فز سنا جمة7وحصيرنها يتطلبة يكنا تقلا 
لذا اقتضب في الوقوف على الأصول ٠‏ وهي: 
أولا - الزروع والثمار: 

کا زرو غو و في ر ر وت ی کے اا 
الإطلاق والاتحاد . ودليل الفريضة من الكتاب والمّّة والإجماع . 
أما الكتاب: 

فقوله تعالى: وتوا حَقَهُ يَوْمَ حتصاده )(" » وقوله تعالى: ا أَيُها الذين آمنوا أنفقوا 
من طَيّبَات ما كسبْتمْ وما أخرجتا لكم من الأر)ض)!". 

قال الحسنُ البصريّ في الآية الأولى : هي الصّدقةمن الحبً والثمار"7؛). وقال 
القرطبيّ في الآية الثانية "يعني النبات والمعادن والركاز"“. 
أمّا السنة : 
فا متيظة النتناء والحيون أن كان عدر ار وماق با 
لعلف الج انكر 


7 انظر: الكاسانيّ : بدائع الصّنائع ج۲ ص۹١١‏ » نظام و(آخرون) :الفتاوى الهندية م ١‏ ص٤٠۲‏ › 
انق غا ااه ضن + 7الخهر + الحاقية حلصن لاع ر وک ا 
4:85 اقرف :منت ا حى 31+ ن اة اكا ١‏ ارت كاف اناع 
چ ن۹۸ 

ON a a 

(" سورة البقرة : جزء من آية رقم (۲۹۷) . 

) أحمد شاكر : أحمد محمود شاكرء عمدة التفسير وهو اختصار تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء 
ت ۷۷ ه٠‏ ج١‏ ص۸۲۹ > الطبعة الثانية 495 ١ه‏ ١١١٠م‏ .»دار الوقاء » المقصورة » 
سيشار إليه عند وروده ب -"أحمد شاكر: عمدة التفسير". 

القرطبي : الجامع لأحكام القرآن م١‏ ص57 7. 

د 


۲ 


وجه الدلالة : 
أوجب الحديث العشر في الزروع البعلية )96٠١(‏ » ونصف العشر (°%) في الزروع 
المسقية بالنضح» مما يدل على وجوب الزّكاة في الزروع والثمار . 
أمّا الإجماع : 
فقذ أجمعت الأمة على وجوب الزكاة فيما أخرجته الأرض في الجملة (". 

يذكرُ أن الوجوب ليس على إطلاقه » فالوفاق فيما تجبُ فيه قليل » إِذْ نقل الإجماغ 
في ابر والشعير والتمر والزبيب عن ابن المنذر"» واخوؤلة فيما تبقى بين قائل 
بالوجوب وآخر بالعدم . 
فذهب الحنفيّة1" إلى الوجوب في كل ما أخرجنّه الأرضْ إلا الحطب والقصب والحشيش 
ونحو ذلك ؛ لأنّها مما لا يستنبته النّاسٌ في العادة » واستدلوا بعموم القرآن والسئة. 
وتجبُ عند المالكيّة والشافعيّة!”)فيما يُقتات ويدخرُ ؛ لأنّ الاقتيات من الط روريات 
التي لا حياة بدونه » فلذلك أوجب الشارغ منه شيئاً لأرباب الضّرورات . 


أخرجه البخاري في "صحيحه" خي كتاب الزكاة : باب : العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
الجاري » برقم )١1517(‏ » وأخرجه مسلم في "صحيح' »في كتاب الزكاة : باب : ما فيه العشر 
أو نصف العشر » برقم .)18١(‏ 

11" إنظرةة المرويض ی السام امن و کی هن لفان اک اذام 
الصنائع ج١‏ ص١7١.‏ 

(" انظر: ابن منذر : محمد بن إبراهيم » ت 9١7ه‏ ء الإجماع ص٠٠‏ » مراجعة طه عبد الرءوف 
سعد . ١١٤٠١ه‏ - ۱۹۹۹م »ء مكتبة الصفا » القاهرة » سيشار إليه عند وروده ب"ابن المنذر : 
الإجماع' » اليُهوتي : كشاف القناع ج؟ ص58؟. 

(" انظر: المرغيناني : بداية المبتدي بشرحها الهداية ج٠ ٠-‏ ص۷١٠‏ » القاري : فتح باب العناية 
ج١‏ ص577, الحصكفي : الذر المختار بشرحه الرد المحتار ج۳ ص57 7. 

() انظر ال رقاني محمد بن عبد الباقي بن يوسف المالكيّ » ت 174١ه‏ » شرح الزرقاني على 
موطأ مالك ج۲ ص ٣اتلقيق‏ أبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق ٠»‏ الطبعة الأولى 
7ه - ۱۹۹۷م » دار إحياء التراث العربي » بيروت لبنان » سيشار إليه عند وروده ب 
"الزرقانيَ : شرح الموطا"'. 

9 :أنظرة بو شخاع: لمش شرح جوري م68:28:07 + لساري ٠‏ الم قرخ 
N SANE Ea E‏ عاد ةس 


والمقتات هر ما يتقوت به وتقوم م البنية بتعاطيه » والمدخرٌ : ما صلْحَ للادخار 
بحيث لو ادّخر للاقتيات لم يفسة ' ا الفط و الد وان وا 3ة 
ار غو لمر ار وار 

والعلة عند الحنابلة هي الكيل والادّخار”"؛ أمّا الكيل فلتقدير النصاب بالأوسق» 
وأمّا الاتّخارٌ فلأن جميعما افق على زكاده مدخ ولأن غير المدخر لا تكمل ماليتة 
لعدم التمكن من الانتفاع به في المال ". 


ما ذه ليه الخ د قر امراق لعن اللسوسن:وحقنة المشريو+ 
فليس من المنطق أن يفرض الشارغ الزأكاةعلى زارع الشعير والقمح ويترك أرباب 
بساتين التفاح والبرتقال ؛ وغير ذلك . 

وما تذرع به المالكيّة والشافعيّة RE‏ ؛ لأنَ التعليل بالاقتيات دعوى ومعنى 
اول اقل و كين و ر ا 
بحسب طبيعته. 

أا التعليل بالكيل فضعيف ؛لأن الذي يقت ضيه تافر الت ن كن 
ستاك کا ا د کے کر ن س ا عليه د 


1" ليكوو ١:‏ الدائوة اشن ف اليا ؟ و سن 314 

07" انطو ابن النكاذ. تكنو لازا قتع خافنية ELEN E a‏ 
بشرحه كشاف القناع ج۲ ص158؛ ابن م فلح : كتاب الفروع م١‏ ص 541١‏ » المرداوي : أبو 
الحسنعلي بن سليمان الحنبلي » ت 885هه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل ج۳ ص٤٦‏ » الطبعة الأولى 5١51١اهمل‏ ۱۹۹۸م › دار إحياء 
الراك ديوز وك دح ايفان 7 يقتا A E‏ 

0 أنظر: ابق قدامة #اللكاقي کن ۵ البيؤتي + كشاف' الفاغ ج صل :5 


() حديث :" وَلَيْسَ فيمَا ون خمس أُوْسُق صدقة" » سبق تخريجه صه” -55. 


مقدار الواجب فيها 
اتفق الفقهائ!' على وجوب العشرفيما مدقي بغير كلفة ومؤنة» كماء السّماء 
والعيون والأنهار والسيوحوما يشرب بعروقه » ونصف العشرفيما سَقي بكلفة 
كالدّوالي والنواضح والنواعير وغيرها. 
لقول النبيٌ صلّى الله علَيْهِ وَسلّم ' فيمَا سقت الأنهارُ وليم شور وفيمًا قي 
بالسانية نصف الْعُشر"(". 
ولأن للكلفة تأثيراً في تقليل النماء » فيؤثر في الزكاة » كالعلف في الماشية ا 


شرط النصاب فيها 
ذهب جمهور الفقهاء من المالكيّة والشاقعٌة والحنابلة إلى اشتر اط النصاب في الو رع 


والثمرء وحده خمسة أوسقء لقول النبي ! ؟ ولس فيمًا ذون خض أُوسئق صدقة"“. 


('' انظر: المحبوبي ESS‏ ج١‏ ص 057 التمرتاشي :تتوير الأبصار 
بشرحه الدر المختار ج٠‏ ص٤٤۲‏ » الدُسوقيَ : الحاشية ج٠‏ ص۲۲ » النفراوي : الفواكه الدّواني 
۱۲ ص »٥۰۲‏ انوي : المنهاجبشرحه مغني المحتاج م ص۸1 » الشيرازي ا عه 
المجموع جه ص١٤‏ » المرداوي : الإنصاف ج” 0 :منتهى الإرادات مع 
حاشية النجدي ج١‏ ص'١٤ ٠‏ ابن قدامة : الكافي ص17١.‏ 
"للحيو ا 
(" انظر: المرغينانيّ : الهداية ج١‏ ص۸١٠‏ ابن قدامة : الكافي ص57١.‏ 
)¢ / انظر: القاري فتح باب العناية ج ١‏ ص ٥١١‏ المرغيناني :الهداية ج ١‏ ص۷٠٠‏ ال ردير: 
الشرع: الكو هرح حاف الاشوقي.. ١‏ فن كليل المختصو بشرحه مر اه الل + 
ص ۳۲۹ ٠»‏ القيرواني غبد الله بن أبي زيد القيروانيت المالكيّ » ت 785ه › الرسالة بشرحها 
الفواكه الدّواني م١‏ ص٠٠٥ ٠‏ الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه‏ ۱۹۹۷م » دار الكتب العلمية » بيروت 
- لبنان » سيشار إليها د ا "القيرواني : الرسالة" » النووي : المنهاج بشرحه مغني 
المحتاج م١"‏ ص 208١‏ ارا العو به اده المجموع جه صى>,١6»‏ أبو شجاع : المتن 
بشرح البيجوري م١‏ ص508,. ابن قدامة : الكافي ص۱۹ » الحجّاوي : الإقناع بشرحه كشاف 
القناع ج٠‏ ص٠۲۷»‏ المرداوي : الإنصاف ج٠‏ ص,77. 


ر 


والوسق يساوي ستينَ صاعاً . قال البُهوتي ‏ حكاه ابنُ المنذر بغير خلافا(". 
وار هن لقني ۴ ل +" الوق رن ا02 فارع اة اة 

وخالف أَبُو حنيفة!2 الجمهور فأوجب الزكاة في القليل والكثير » لعموم قوله لأ 
ا لِذيّقٌ أمنوا أنفقوا من طَيّبَات ما كسَبْتَم وما أخرجنا لك من الأرأض لكا 
وحمل حديث الأوسيق على التجارة. : 

والراجحما ذهب إليه جمهورُ الفقهاء ؛ لأن عام القرآن مخصوص بحديث 
الأوسق » وحمل الحديث على الدّجارة تكلفمن غير دليل » ثم إن العبرة بعموم لفظه » 
وتقييذه ببعض الأفراد مستساغ عند النص وقد انعدم. ٠‏ 
ثانياً - زكاة الأنعام : 
الأنعام لغة: 

لنعَمٌ : واحذ الأنعام الثمانية : من البقر والإبل والمَغز والضّأنمع أنثاها » قال 
تعالئو_مرل الأنعام حمُولّة وقرشا كلوا مما رَرَقَكمْ الله ) الآيةء ثم قال: (ثَمَائيية زواج 
من الضتأن اين ومن الْمَعْز اين 0 االو ناك سهااشاية روا تومتس 
ل ع وکر ا ا ع ا ا و 
أفردت النعم لم يريدوا بها إلا الإبل » فإذا قالوا الأنعامَ أراثوا بها الإبل والبقرَ والغن. 


(') البُهوتي : كشاف القناع ج۲ ص١7؟.‏ 
)0 حديث ضعيف . 

أخرجه أبو داود في "سننةه' »في كتاب الزكاة : باب : ما تجب فيه الزكاة » برقم )١5595(‏ » عن أبي 
البختري الطائيعن أبي سعيد الخدري ٠‏ وقال: "أبو البخترهع يسمع من أبي سعيد " , )15/١(‏ »2 


وأخرجه الكنانيّ في "مصباح الزجاجة' » باب : الوسق ستون صاعاً » برقم (؟١١)‏ » عن محمد بن 


عبد الله العرزمي ٠‏ وقللل:إشناد ضعيف فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك الحديث ا 
)۳/۲( > وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )1/٥(‏ : "رواه البزار وفيه أبو حمرة التمالي وههو 
5 بذ 0 


01 نظن : المحيويرة ؟ افا شرا فت يليه الكائة ج ص 69+ امراف قوير لاان 
بشرحه الدر المختار ج۳ ص44 7. 

(0) سورة البقرة : جزء من آية رقم (51؟) . 

8 سور الأنعاء:* جز أين هن الاين رقم (175 14 

('' انظر: الكفوي : الكليات ص7١4»‏ الرازي : مختار الصحاح 585» ابن فارس : معجم مقاييس 


اللغة م٠٠‏ ص1۸٥‏ » ابن منظور: لسان العرب ج٤٠‏ ص۲٠۲‏ » الجميع مادة النعم. 


٤٦ 


وفي الاصطلاحلا يخرج المعنى عمًا أتى في المصطلح اللغوي . قال النفراوي : 
"وهي (الأنعام) في اصطلاح الفقهاء لا تطلق إلا على الإبل والبقر والغن!" . 


حكمها 
زكاة الأنعام واجبةٌ في الشر ع" 
قال الشربيني :"تَجبْ بالإجماغ' . وقذ جاءت النصوص محذرة التارك بعقاب 
مخز أليجْعن أبي ذْر رضي الله عه قا ل: انتَهِيت إِلَى ا 
انظ ولي سي ب ار GC E‏ خرن له ل ار 
بَقَرْ أو عت لَا يوي حقها إِلَا أتي به ١‏ يَوْمَ القيَامَة أَحْظمَ مَا تكون وله AE‏ 
وتنطحة برُونها كلما جازت أخراها ردت علَيْه أُولَاهَا حتى يُقَضى بَيْنَ الناس" . 
وجه الدلالة : 
رتب الحديث عذاباً على من لا يؤدي حق الإبل و البقر والغنم » وحقها هو الزكاة » مما 
فقي تجو الركاة فا وإ اكان رة 


0 ' التفراوي : الفواكه الدّواني م١‏ ص577. 

ا ن اا فتح القدير م ۲ ص ٠۸ء‏ التسفي کر ر اوعدن رى :ج 
س الو : النقايقشرحها فتح باب العناية. هن١۸‏ امراق نتوين الأبتضار 
بشرحه الدر المختار ج۴ ص١۸١‏ التفراوي : الفواكه الثواني م١‏ ص۲۲<» عليش : التفريرات 
على حافية لوقي ج صر خليل : المختقصر بشرحه مواهب الجليل ج۲ ص۰۲٠۳‏ › 
النووي : روضة الطالبين م١‏ ص٠‏ أبو شجاع ا ي کت البيجوري م٠‏ ص °۰٠‏ › 
الديراواية : ا شوح الك جد طون لله ارو ا ر مسي لكان ١‏ 
ص3 ابن م فلح : كتاب الفروع م١‏ ص٤١1‏ الحجّاوي : الإقناع شرحه كشاف القناع ج" 
مين 5 لاد ]رق ا ای ی الاين ال كان ا ا ی ا 


ص 45 4. 
7" الشربينيّ : مغني المحتاج م١‏ ص؟5. 
(( حديث صحيح : 


أخرجه البخاري في "صحيح' » في كتاب الزكاة : باب : زكاة البقر » برقم )١591١(‏ . 


ولأنّ الإبل والبقر والغنم تكثر منافغها ويطلبنماؤها بالكبر والنسل » فاحتمل 
المواساة في الزكاة'. 
وات تعر د ومين اك أ : أن أبَا بكر رضي الله 
عن كب لَه هذا الكتاب لَمَا وَجَه إلى ارين بم الله ارحس الرأحيم هذه فريضة 
الصّدقة التي فرَض رمئول الله صلى الله عليه وَسلَمَ عَلَى المي والتي أَمَرَ الله بها 
رمُولَة فمن منتلهًا من الشتلمين على وَجْهها فليُغطها وَمَنْ مئل فوقها فلا خط ....؟7". 
وفيه ذكرُ الأجناس التي تجب فيها الزكاة » وبيان أنصبتها وما يجب فيها . 


فرع: زكاة المنتجات الحيوانية: 

أمااكالنتعة O O‏ اللو 1 نح شرع E‏ بو انيضق اننع 
تنتجه الذو اجن والأبان التي توحد من الحيوانات غير ال ئة »فلم .يرنافيها حكمٌ :في 
عصر النبوة لعدم وجود هذا النوع من المزارع . 
ما اليوم فقذ أصبحت هذه المزارعٌ مصدرا عظيماً للدخل ودر المال مما حدا بالعقلاء 
البحث عن حق الله فيها فأوجبُوا العشر”" في صافي إيرادها إلحاقاً لها بالعسل!؛) 
وقاعدة الاب أن ما لم تحب الزتكاه في أضلة + حصب في تمائة و فاخ 


(') عليش: التقريراتعلى حاشية الدسوقي ج۲ ص٤‏ » الحطّاب : موب الجليل ج ۲ ص۳۰۳ » 

الموارئية © القر اكه الخو اقى 0 ار ا مشر ةا د 

ار فض ا د طن 

حديث صحيح. 

أخرجه البخاري في "صحيح" » في كتاب الزكاة : باب : زكاة الغنم » برقم (85؟١)‏ . 

”هناك من يرى أن الواجب فيها هو ربع العشر إلحاقاً بعروض التّجّارة » وهذا مروي عن جماعة 
من فقهاء الزيدية . انظر : القرضاوي : فقه الزكاة ج١‏ ص 585 . 

() انظر: ابن عابدين : الحاشية ج؟ ص١5"‏ ابن نجيم :البحر الرائق ج ١‏ ص١۷٠‏ , الكاسانيّ : 
بدائع الصّنائع ج۲ ص18 » ابن مُفلح : كتاب الفروع م١‏ صش157», المرداوي :الإننصاف ج ۲ 
ص دل ر كناف القناع ج۲ ص٦۲۸.‏ 

© انظر: القرضاوي: فقه الزكاة ج١‏ ص١”4.‏ 


0) 


۸ 


ثالثاً - زكاة الأثمان : 

الأثمان لغة : جمع ثمن» وهو العوضْ » قال ابن فارس : "بعتكذا وأخذت ثمته 
أي غ ۰ ٠‏ 
وفي الاصطلاح : تطلق على النقدين من الذهب والفضة!". 


حكم الزكاة فيهما 
زكاة النقدين واجبة"" بالكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب : 
فقوله تعالى: (وَالّذينَ كرون الذهب والفضة ولا يَُفقُونَهًا في سبيل الله فيَشَرْهُم بِعَدَاب 
ليم لماحم علَيْهَا في تار جَهْنمَ فتكوى بها جبَاهْهمْ وَجُنوبُهُم وَظَهُو رَهُمْ هذا ما 
ته اسم وفوا ما عكر کون ٠٩‏ 
وجه الدلالة : 
رتبت الآية عذاباً على مكتنز الذهب والفضّة » والمكتنز هو الذي لا يخرج زكاتهما » 
مما يعني وجوب الزكاة فيهما » إذ لو لم تكن الزكاة فيهما واجبة لما كان هذا الوعيدُ . 


('" انظر: اق فزن # م ان ا 

7 انظوة ابن النكان كى الراك اة لتحي ١2‏ 24+ ار : ضاف الفاغ 
ج۲ ص۲۹۳ » أبو شجاع : المتن بشرح البيجوري م١‏ ص٤ .٠٠‏ 

E ETE ES E E EL 
0 111 بشوحة ال لفت كو اوغ ا اى ر هما ااا 1 هن‎ 
ء٠٤١ص‎ ۲ نظام و(آخرون) :الفتاوى الهنديّاة م١ ص٦۱۹ » الزرقانيّ شرح الموطا ج‎ 
شن‎ ١ القيرو ا الزوسالةشتوحها الف اك الدواتي. +1 حن ه5 الط موا يل ج‎ 
8ه الفواقة الناج ب ا ن ارک مسي ااا اهن‎ 
1 IEE 11 جا لين‎ STE TO 
بن كا الكافي صل 310 الحكارية: الإا فرح كشاق لقاع ج٠ صن 537" التهسوم»:‎ 
كشاف القناع ج۲ ص557.‎ 


() سورة التوبة : جزء من آية رقم (4") » وآية رقم .)٠١(‏ 
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وأمًا اة 
فمن ذلك قول رول E‏ 
بوذي منها حقها إا ذا كان يوم اقام صفحت لَه صقائح من تار فأ مي عَلَيْهَا في تار 
جَهنم فيُكُوَى بها جنب وجبيئه وَظهرَه كلما بردت أعيدت لَهُ في يَوْم کان مقداره خسين 
ألف سنة حتى يُقضى بَيْنَ العبَاد فَيَرَى سَبيلَة ما إلى الجنة وإمًا إلَى النار"7". 
وجه الدلالة في الحديث كالاية السابقة . 
وقد أجمعت الأمةٌ على وجوب الزكاة فيهما ؛ لأنهما معدّان للنماء فأشبها السّائمة!". 
نضاب النقدين ومقدار الواجب 
اتفق الفقهاءً على أن نصاب الذهب عشرون دينار ا » والفضةمائتا درهم » وربغ 
العشر هو الواجبُ في النقدين » وما زاد على النصابين فبحسابه( 1 
ودليل ذلك: 
ما جاء عن علي tl‏ عن النبيّ ٣‏ قال :"فإذًا كانت لك ماتتا درنهم وَحال عَلَيْمَا 
الحول ففيها حَسَْةٌ داهم ويس عَلَيْكَ شَيْء ي عني في الذهب حتى يكون لك عشرون 
ديتارا فإذا كان لك عشرون ديتارا وَحَال عَلَيْهَا الحول ففيها نصف ديار قَمَا زد 


فبحساب ذلك"/ 2 , 


('أحديث صحيح. 


أخرجه مسلم في "صحيح" » في كتاب الزكاة : باب : إثم مانع الزكاة » برقم (۹۸۷) . 

"ا لفان التهوى» : كنت لفقا ١2‏ عن 1+ اجر 7 لكا فن 44م أبن سوم 
علي بن أحمد بن سعيد » ت 7ه ء مراتب الإجماع ص4" » دار الكتب العلمية ء بيروت _ 
لبنان SE‏ توافت و الكت ارد 
انظر: المرغيناني :بداية المبتدي بشرحها الهداية ج١:‏ ص ١٠١٠ء‏ التمرتاشي : تنوير الأبصار 
بشرحه الدر المختار ج٠‏ ص٠٠۲ ٠‏ المحبوبيّ : النقايقشرحها فتح باب العناية ج١‏ ص۷٤٤‏ › 
الحظان :فواهب الجليل ۲ ض٣ ٠‏ افر وات + الرسالبشرهها الفؤاكة الدواني: ما 
صن ا : الج والإكليل ج ۲ ص٠٠٠‏ » النووي للم ررح يحي ت م3 
ص۲ » الشيرازي ا mm Ck‏ ۲ 
نهر > كشاف Es‏ 


(( إسناده صتحيح : 


وقوله ۲ :"وقي الرقةا" رب اشر فإن لَمْ تكن إا تمنعين ومائة فليس فيها شية إن 
أن يَشَاءَ ربُهًا”". 

وجه الدلالة : 

يدل الحديثان على أن نصاب الفضّة هو مائتا درهم » إذ أن نقصاتها عن المائتي درهم 
يمنعٌ الزّكاة فيها . وكذلك الأمر في الذهب » فالحديث الأول بين أن نصابّه هو عشرون 
ديناراً » فإذا نقص عن هذا العدد لم تتعلق به زكاة وإلا لما كانت هناك حاجة للنص 
علق العتد المذكور ‏ 


رابعا - زكاة المعدن والركاز: 
أ - المعدن : 

الع ا من که كر هده" ل فلك ا أن وط ب وعدت 
الإبل بمكان كذا لزمته» فلم تبرخ » ومنه (جتات عذن)" أي جنات إقامة “ء والمعدن 
اسمٌ لما يكون في الأرض خلقة. 
أمّا في الاصطلاح : هو ما استخرج من الأرض ممًا خلق فيها من غير جنسهاء كالذهب 


1 )0 
ونحوها 5 


أخرجه أبو داود في "سنن" غي كتاب الزكاة : باب : في زكاة السائمة » برقم )٠١١١(‏ » وأخرجه 
البيهقيّ في "سنن" »في كتاب الزكاة : باب : نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول 
> برقم .)۷٠١(‏ قال المقدسي في "الأحاديث المختارة' )١54/7(‏ : "إسناده صحيع'. 

1" الرقة ب بالتحفيفة:ت:+ الذراهم المختروية . والرقة - بالتقديد د + قال أرض إلى حجنت وك 
وعهها لمانا زاك اند ايض كن كرية بات 1 1 
لطر اراو مهفا" الاه 41 ري الكلياك كن 21 

ا 
أخرجه البخاري في "صحيح' » في كتاب الزكاة : باب : زكاة الغنم » برقم )١585(‏ . 

(" سورة الرعد : جزء من آية رقم (۲۳) . 

() الرازي : مختار الصحاح» ص57١.‏ 

)م6 الكفوي : الكليات ص٠۸٠‏ . 

0 انظر: القاري فتح باب العناية ج ١‏ ص51 515 » المرغينانيّ :بداية المبتد ي بشرحها 
الهداية ج١‏ ص۰1٠‏ ابن هما م : فتح القدير ۲۲ ص۲۳۹ ابن عابدين :الحاشية ج ۳ ص۲۳۲»ء 


,6 
حكم زكاة المعدن 


زكاة المعدن واجبة"" بالكتاب والسنة والإجماع . 
أمّا الكتاب : 
فقوله ليا أيه( الذين أَمَنوا أنفقوا من طيّيَات مَا كَسَبْتمْ وما أخْرَجِنَا لَككَمْ ‏ من 
الأرنض)!". 
وجه الدلالة : 

الآية تدل بظاهرها على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض » والمعدن 
يستخرجٌ من باطن الأرض فتتعلق به الزكاة . 
وأمّا السنة: 

فلما روى ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد أنّ النبيّ ٣‏ "اقطع بلال بن 
الحرث المعادن القبليّة. قال : فتك لا يُوْحَدْ منها ّا لكا ا 


وجه الدلالة : 
حصر الحديث الزكاة بالأخذ » مما يعني وجوب الزكاة في المعادن المستخرجة. 


الحجّاوي ا كشاف القناع ج E‏ قدامة : الكافى مم ص »١15‏ ابن لذ يكباو 
: منتهى الإرادات مع حاشية النجدي ج۲ ص١53.‏ 

)0 ا انظر المرغيناني : بداية المبتدي بشرحها الهداية ج١اص5١٠.‏ الزرقانيَ : شرح الموطأ ج۲ ص 
لوو نروضة الطالبين م اماك وله يوانم #الموعن بو وة المع جا 
ص هك الشربيق 2 فقي الا ع كن لن قدانة + لقان م۹ 

سورة البقرة: جزء من آية رقم )۲١۷(‏ . 


أخرجه مالك في "الموطأ" » في كتاب الزكاة : باب : الزكاة » الزكاة في المعادن » برقم )٥۸٤(‏ » 


0) 
00 


وأخرجه البزار في "مسندة' » من مسند عمرو بن عوف »برقم (ه59؟) » (۳۲۲/۸) . قا 
الهيثمي في مجمع الزوائد (8/5) :"رواه البزار »وفيه كثيرن بعبد الله وهو ضعيف جدا "ء 
وقال البيهقي في سننه (٤/۲١٠ال"الشافعي‏ ليس هذا مما يثبت أهل الحديث " يريد رواية 


مالك. 


oY 


وأمًا الإجماع : 
فقذ قال النووي : "أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن" (". 


والوجوبٌُ على الجملة » أمّا التفصيل فقذ اختلف العلماءفي المعادن التي تجبْ فيها 
الزكاة وفق ما يلي: 

ذهب الحنفيّة "إلى وجوبها في الجامد الذي يذوب وينطبع كالتقدين والحديد ء أَمَا 
الجامدُ الذي لا ينطبغ كالجبص والكحل والزّرنيخ وسائر الأحجار كالياقوت فلا تجبْ فيه 


2 


الزتكاة » وكذا ما ليس بجامد كالماء والقار" والنفط. 


ودليل الحنفيّة » قياسما ينطبع من المعادن على الذ هب والفضة بجامع الاشتراك في 
الانطباع بالثارء ولأن غير المنطبعمن المائعات ماءٌولكنه مدا يُقصدُ باستيلاء » فلم 
يكن في يد الكفار حتى يكون من الغنائم فلا يجب فيه الخمس. 


7" ا المجبوام ن 

3" انظر: ابن الهمام : فتح القدير م١‏ ص5”", ابن عابدين : الحاشية ج٠‏ ص۲۳۲ » المرغيناني : 
بداية المبتدي بشرحها الهداية ج١اص5١٠.‏ 

" القار والقيرٌ : لغتان » وهو صغ يذاب فيُستخْرج منه القار » وهو شيءٌ أسودُ تُطلى به الإبل 
والسفن يمنعٌ الماء أن يدخل » ومنه ضرب تحشى به الخلاخيل والأسورة . وقيّرت السفينة : 
طليتها بالقار » وقيل : هو الزّفت » وصاحبه قيَّارٌ. 

انظر : ابن منظور : لسان العرب ج١١‏ ص54" » مادة قير . 


) 


or 


وقال الماك واا لما ير كن معدن عين : ذهب أو فضدَّة لا غير هما من 
المعادن . 

bs‏ أن الأصل عدم الوجوب بدليل قول النبي ۳ *"نا زكاةة في الحجر"(, 
وقد ثبت في الذ هب والفضة بالإجماع » فلا تجب فيما سواه اوعد . فغير 
اذهب والفضة كالحديد والرصاص والفيروزج والبلوروغيرها لم تجبأ فيه الزكاة ؛ 
لأنها ليست من الأموال المزكاء“. 

ما الحنابلة0") فذهوًا إلى وجوب الزكاةفي جميغ المعادن ؛ لأنّ غير الذهب 
والفضة معدن +«فتعلقك الزكاة بالخارج منه مثلهما. 

والراجخما ذهب إليه الحنابلة لعمومقوله تعالى : ا أَيَُا الذين أمنوا أنفقوا من 
طَيْبَاتَك كَسَبْتمْ وما أخرجتا لكُمْ من الأرض 0 ولأنّ لفظ المعدن عامٌ ينزل فيه 


جميغ أفراده دون استثناء » أَمّا حديث النبي E‏ الا زكاة في حجر" #ااتتكويت ا 


0 كر عليان مدن أحمد مك 007 ۹062م ار نرات فی ا 
الثسوقيّ جص 1١‏ » تخريج محمد عبد الله شاهين › الطبعة الأولى ۷١٤١م‏ - ۱۹۹1م ء دار 
الكتب» بيروت ‏ لبنان » سيشار إليه عند وروده ب"عليش القن راا ال ذو E‏ 
جص ٩۱‏ الدسوقي : الحاشية جص .3١‏ 

ا النووي نروضة الطالبين م ۲ ص١٤١١١١٠‏ » الشيرازي الوت ركه ال غ ج٦‏ 
ص٥٦ »٦۷-‏ و ا 

أخرجه البيهقيّ في "سنن" » في كتاب الزكاة : باب : ما لا زكاة فيه من الذهب والفضة » برقم 
(۷۳۸۳)ء وأخرجه الدارقطني في "سننة' » في كتاب الزكاة : باب : ما يجب فيه الزكاة من الحب » 


020 


برقم )١(‏ » وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/5 "يمن طريق عمر بن أبي عمر الكلاعي ء 
وقال: "إنه مجهول » لا أعلم حدث عنه غير بقية وأحاديثه منكرة» غير محفوظة'. 
الظن؟ :ابن جد : تلخيص الحبير .)۱۸١/۲(‏ 

و ا المجموع ج٦‏ ص۷٦‏ ال ورف المسحو مع اس 
رن م ا 

© انظر: ابن قدامة : الكافي ص4١‏ ابن م فلح : كتاب الفروع م١‏ ص5885,. الحجّاوي : الإقفاع 
يشريه a a‏ اماع التكخاو «مشيحن الارل لسع خافية ي ١‏ 


. ٤۸۰ص‎ 


o 


تن من تخريجه »ولو صح فإنه محمول على الأحجار التي لا د رأغبأفيها عادة كا 
قال القاضي (' من الحنابلة . 

قال القرضاوي : "ومذهب الحنابلة ومن وافقم هنا هو الراجخ »وهو الذي 
تؤيذه اللغةٌ في معنى "المعدن" كما يؤيذه الاعتبان الصحيحإذ لا فرق في المعنى بين 
المعدن الجامد والمعدن السائلء ولا بين ما ينطبغوما لا ينطب » ولا فرق بين 
الحديد والرّصاص وبين النفط والكبريت ٠‏ فكلها أموال ذات قيمة عند النّاس » حتى 
يشمي التفطفي عصر نا ب الت الو مول اتن أثمتنا (رحمهم الله) حتى 
أدركوا قيمة المعادن في عصرزا وما تجلدٌ ه من نفعوما يترتبُ عليها من غنى الأمم 
وازدهارها » لكانَ لهم موقف آخر فيما انتهى إليه اجتهاثهم الأول مو جه ذا 


المقدار الواجب في المعدن 
لا فرق عند الحنفيّة!) بين الركاز والمعدن » وواجبْ الركاز الخمس » فكذلك المعدن › 
بدليل قوله صلی الله علَيْه وَسَلَمَ : " في الركان الحم"( »وه فيء . 


('' القاضي أبو يعلى » محمد بن الحسين بن محمّد بن خلف بن الفرّاء »من أهل بغداد » ولد 
يذه E ONSEN E E SEARS‏ 
جم من المؤلفات منها : "عيون المسائل" وأرابع مقدمات في أصول الديانات " و ثبرئة معاوية" 

ولي القضاء بعد امتناع » واشتر رظ | هر رام المواكى رلا بكريق كني الانجهاراضا ولا 
يقصدُ دار المّطان » فقبل القائمٌ شرطة . توفي (454ه). انظر : ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة 
)۲٤۸/١(‏ » الزركلي : الأعلام (15/5) . 

(" ابن مُفلح : كتاب الفروع م١‏ ص”58. 

(" القرضاوي : فقه الزكاة ج١‏ ص5”5. 

() انظر ابن همام : فتح القدير م١‏ ص۲۳۹» ابن عابدين : الحاشية ج٠‏ ص 757» القاريّ : فتح باب 
سد المرغينانيّ : الهداية ج١‏ ص٠١٠٠‏ » المحبوبي : النقاية بشرحها فتح باب 


)0 حديث صحيح. 


أخرجه الُخاري في "صحيحة”' » في كتاب الزكاة : باب : في الركاز الخمس > برقم )١558(‏ ¢ 
وأخرجه مسلم في "صحيحة" ءفي كتاب الحدود : باب : جرح العجماء والمعدن والبئر جبار » 
برقم (۱۷۱۰) . 


oo 


ولأنها كانت في أيدي الكفرة فحوتها أيدي المسلمين غلبة فكانت غنيمة »وفي الغنائم 
الخمس(©. 
وذهب جمهور'ٌ الفقهاء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنّ الواجبقي المعدن هو 
ربع العشر ويصرف في مصارف الزّكوات. 
واستدلوا بمَا رى ربَيْعَة بن عَبْد الرَحْمَن أن النبي ! :"اقطع بلال بن الحرث 
المعادن القبليّةَ » قال : فتلك لا يُوْحَدْ منها إلا الزكاة إلى اليو" 
والزكاة تنصرف إلى المعروفة ومقدارها ربع العشر. 


والراجحٌ جمعٌ الرأيين فإن كان الخارجكثيراً بالدّسبةإلى العمل والتكاليف فالواج ب 
لمن © وان كان قيا بالنسبة إليهما »قراج هو ويخ العشر: 

والذي دة إلى هذ ١‏ التفريق إنا هو الد وفيق بينَ الأحاديث التي تفيذ أنّفي 3 
والفضة ربغ م العشر » وهما معدنان فيقاس عليهما بقية المعادن + والأحاديث التى تفيذ 
في المعدن الخمس وأنه ركان أو كالركاز »ومن جهةأخرى القياس على الزرع حيث 
اختلف مقدارٌ الواجب فيه باختلاف الجهد. 1 

اشتراط النصاب 

اشترط جمهور' الفقهاء'" من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة النصاب في زكاة المعدن دون 


TT‏ عو امف ال E MING‏ ل ا 


7" انظر: المرغيناني : الهداية ج١اص7١٠.‏ القاري : فتح باب العناية ج١‏ ص۳٠٠‏ -4 ١ه‏ 

"1 اظ غل : التقريراتعلى حاشية الدسوقي ج۲ ص 1١‏ » الدّردير : الشرح الكبير بشرحه 
حاشية الدسوقي ج۲ عن ا زوضة الطالبين م ۲ ص١٤٠ ENES‏ 
ات و المجموع ج٦‏ صا۷1» ا : المنهاج _شرحه مغني المحتاج م" ص١٠٠‏ 
الحجّاوي : الإقناع بشرحه كشاف القناع ج۲ ص۲۸۸ ابن قدامة : الكافي ص ۱۹٩۹‏ › ابن 
التجّار: منتهى الإرادات مع حاشية النجدي ج٠‏ ص١48»‏ المرداوي : الإنصاف ج۲ ص87. 

('" سبق تخريجه ص .5١‏ 

() القرضاوي: فقه الزكاة ج١‏ ص5 4. 

)6 انظر: الزرقاني :شرح الموطأ ج ۲ ص44 ١‏ عليش : التقريرات على حاشية الدسوقي ج ۲ 
ص۱٩‏ » المواق او ی ا مشررحة او 2 ٦‏ 
فن ۷ اروق د الهاج ركه يقني الا ۲ ص ٠١٠٠ء‏ الحجّاوي : الإقناع بشرحه 


°٦ 


دق 0" ولأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاشترط له التصابا كالعشر. 

ذهب ل إن عدم اشتراط النصاب » وأوجبوا الزكاةفي قليل المعدن 
ركو اه وار اكه كاك 3 E‏ کالرکاز 6ل ر راا 
الزكاة فيه عند الحنفيّة ‏ 

والراجحما ذهب إليه جمعٌ ور الفقهاء قالنصبان اعتين ليبلة لقال ماس مكحيل 
المواساة » والحول إنا اعتبر ليتمكن من تنمية المال وتثميره » والمستخرجمن المعدن 
نماءّفي نفسد» ولهذا اعتبر الذ صابفي الزرٌ وع والثمارولم دعتبن الحول!)؛ وك ذلك 
المعدن. 


ب - الركاز : 


الركاٌ لغة : من ركز ء وبابّه تصّر » يقال ركز الرأمح أي غرزهفي الأرض . 
ومركز الدّائرة وفنطها + ومركزة الرجل موضعدا” » وقال الكفوي :"هو اسم لما تحت 
الأرض خلقة» 9 بدفن العباد» غير أذه حقيقة في المعدن > ومجازّفي الكنز عند 
التقبيد". 
وفي الاصطلاح : ما يوجذفي الأرض من دفائن أهل الجاهليّةمن ذهب أو فضة أو 
غيرهما ويُعرف ذلك بعلامة عليه ". 


كقياف” القناع ج * صن ۸۸ أبن قدامة : الكاقئ صن359 ابن النجار منتى الإرادات مع :حاشنية 

النجدي ج۲ ص١48»‏ ابن مُفلح : كتاب الفروع م١‏ ص”187. المرداوي : الإنصاف ج۲ ص86. 
سبق تخريجه ص ۲۹ . 

3" الكاسانيّ : بدائع الصنائع ج۲ ص؟15١.‏ 

1 لشن اسار 

100" اقطر ةلز قدو" بلج التروكلا ات “هن و اند ون ؤي ال و ك ال يه 
a‏ نتن (المعتان م A NE OTS‏ 

الرازي : مختار الصحاح ص۹١٠.‏ 

(؟ الكفوي : الكليات ص١٠48.‏ 

ا القيراوني : الرسالقٍشرحها الفواكه الدواني م١‏ ص١۲٥‏ » الدُسوقي : الحاشية ج۲ 
ع كف ا :روضة الطالبين م صل اللووي : المنهاجشرحه مغني المحتاج م” 


00) 


o¥ 
حكم زكاة الركاز‎ 


ذهب جمهورٌ الفقهاء'" إلى وجوب الزكاة ة في الركاز » وحدٌهُ الخمسُ » ويصرف 

فين مضارف الف 

واستدلوا بقوله صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ " جراخ العَجْمَاء جبَارَ والبئرٌ جْبَانٌ والْمَعْدنْ جْبَارٌ 
وفي الركاز الخسن".0) 

ولأنه مال كافر فظهر عليه في الإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة“ء ولأنه وصل إليه 
من غير تعبولا نصب » وقد جرت عادة الشرع نل ما عظ مت مؤنته خفف عنه في 


فدر اکا وما كلت ر 


ويج الخمس في قليله وكثيره ولا يشترط فيه النصَابُ ولا حولان الحول ولا 
كاك التكاة ری کن واگ غا سلما ال قافر ع أرقا 
أو مديناً ففيه الواجب(". 


عن راان A a‏ ااي ى :انين لد كت 
لين اص كه النجدي ج۲ ص ۸٠ء‏ المرداوي : الإنصاف جاص ؟4. 
"' انظر القاريّ فتح باب العناية ج اشن وا + كرقاق تر حه لين اراق ج۲ 
ص۳1۹٠‏ المرغيناني : الهداية ١‏ ص5١٠.‏ القيرواني : الرسالقشرحها الفواكه الدواني م١‏ 
ص١07؛‏ الزرقاني شرح الموطاً ج "ص55 ».١‏ السوقي : الحاشية جاص 51 » النووي : 
روضة الطالبين م ص١٤٠‏ » الشيرازي : المهذب بشرحه المجموع ج1:ص2“5. النوويّ : المنهاج 
بشرحه مغني المحتاج مص١١٠.‏ 
0 اظن اير عدن التطاقية ج ان لن القر ير اشعلى تحاضية اموي أن فة 
ودا اناف امن 
سبق تخريجه ص .°٤‏ 
11 افر ف ر ا هو ا ر ارغ ا 2 
ابن قدامة: الكافي ص٠٠٠.‏ 
6 ق فرع رعا ا 
' انظر: ابن نجيم : كنز الدقائقبشرحه البحر الرائق ج۲ ص١77؛‏ ابن الهمام : فتح القدير 
E ERA‏ ۷ة افر وئ افر اة ادرا اض ١ة‏ 


الزرقاني شرح الموطأ - ص۹٤۰۱‏ الأسوقي : الحاشية ج ص ۰٩٦‏ ابن قدامة : الكافي 


00 


o۸ 


ما الشافعيةً"" فاشترطوا النصاب لا الحول وأن يكون الواجدُ من أهل الزأكاة › 
لأنه زكاةً » ويُصرف في مصارف الزكاة . 

والراجحما ذهب إليه جمعُ ور الفقهاءً من عدم اشتراط النصاب وشرائط الزكاة ؛ 
لأنه حاصل من غير كلفةولا مؤنة > ولفظ الحديث عام يتناول القليل والكثير ويتتاول 
Ea N‏ مهيل لظو شين عيدو عات شيل ا 
ركاب فكان كالفيء » فعلى هذا يجب على المكاتب والكافر ولا يحتاجٌ إلى نية . 1 


خامساً - زكاة الثروة البحرية : 
اتفق جمهور' الفقهاء!" من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة على عدم وجوب الزكاة 
في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسّمك » واستدلوا: 

١‏ - بقول ابن عباس لضي الله عنه ما) :" ليس العَنبّرُ بركاز هو شيء دَسَرَهُ 
ا 


ص٠٠٠٠‏ ابن مفلح :كتاب الفروع م ١‏ ص ٠۸١‏ المرداوي : الإنصاف ج"ص55»؛ القيرواني : 
ا بشرحها الفواكه الدواني م اص .57١‏ 
“افطل الك روا : المهذب بشرحه اد ا 
O‏ تبشن انها امن الا 1 
377 لوج كناف" :تابو لساك ع RR‏ 4 قويزر] ا و لذن الا 
O ET‏ محشروهيا لبد انكف NG‏ ).ديعو E UNE‏ 
شر خا قح باب العاية مض آ١٠‏ أبن تجيم :ابن لزق ج اض ٣۷۴‏ ابن عايكنين 
الطاقية شي ار كير لشرح الكوريشزحة خائنية ارقي اصن الذوفات : 
شرح الموطأ ج ۲ص١١٤٠‏ -۹٤٠ء‏ خليل : المختصربشرحه مواهب الجليل جاص ؟ ٠‏ النفراوي 
TOE‏ 283 قري ER E OE‏ اللصسوري A‏ 
فن اين الذ خا نتقهى: لار اد اكم حاشية التجتدي خافن اا :ابسن اة الكضافي 
ص14 ١‏ » الحجّاوي الإقناع بشرحه كشاف القناع ج ص٠۲۹‏ ابن مُفلح :كتاب الفروع م اص 
66 المرداوي : الانصاف ج” ص88. 
ا 
أخرجه البخاري في "صحيح' غي كتاب الزكاة : باب : ما يستخرج من البحر معلقا )٥٤٤/١(‏ » 
قال ابن حجر في "التلخيص" (17172/7١)حديّك‏ ابن عباس لا شيء في العنبر» رواه الوب يهقي من 
طريق م بن مور وان أي هة وع في رالرى 
مجزوماً بل" انظر: ابن حجر: تغليق التعليق (5/5"). 


68 


- لم تأت فيه سنة صحيحة » وقذ كان على عهد رسول الله ١‏ وخلفائه» والأصل عدم 
الوجوب 7". 


۳ - ولأنّ الغالب فيه وجوذه من غير مشقة فهو كالمباحات الموجودة في ل 


؛ - ولأ يد الكفرة لم تثبت على باطن البحار التي يُستخرجٌ منها اللؤلؤ والعنبرٌ فلم يكن 
م الكفرة على سبيل القهرء فلا يكون وبي 
يكون فيه الخمس 7". 

5 ما روي عن عمر في اللؤلؤ والعنبر محمول على لؤلؤ وعنبر وأجد في خزائن 

ملوك الكفرة فكان مالا مغنوما فأوجب فيه الخمس“. ۰ ۰ 


ول فق اخ ف ورا وخرت الركاة وره افاي ار ي و اسك 
توك لعن ا تف احا فوفر كل ال ا دة 
والزهري وإسحاق بن راهويه !"ا 
واستدلوا : 


© انظن » النووعة © :التجمواغ ا اصن 4:6 ابن قدامه #«الكافن صن ١‏ اهرت ؛ تضاف لقاع 
جص۲۹۰. 

0" ا لحطف اف الف ي كن ارا اقرا ا و شن ۹ 
البُهوتي : كشاف القناع ج ص۲۹۰ » ابن قدامة: الكافي ص۹۹٠.‏ 

(" انظر: الكاساني : بدائع الصّنائع ج٠‏ ص١۹٠ء‏ الحصكفي : الدّر المختاربشرحه الرد المحتار 
ج"ص777, القاريّ فتح باب العناية ج ١ص515»‏ ابن نجيم :البحر الرائق ج ص۷۳٠‏ » 
المرغينانيّ : الهداية ج١‏ ص7١٠»‏ ابن عابدين: الحاشية ج٣‏ ص۲۳۷. 

(! انظر: الكاسانيّ : بدائع الصّنائع ج۲ ص١۹٠.‏ 

0) انظر: ابن مُفلح : كتاب الفروع م اص 585 » المرداوي : الإنصاف ج٣‏ ص۸۹. 

و الكاساني :بدائع الصنائع ج "ص١۹٠ء‏ القاريّ فتح باب العناية ج ١٠ص5١*‏ ابن نجيم : 
البحر الرائق ج٣ص۳۷۳»‏ المرغينانيّ : الهداية ج١‏ ص۷٠٠.‏ 

(" انظر: القاري فتح باب العناية ج ١‏ ص0156. الكاسانيّ :بدائع الصنائع ج ۲ ص۹٠‏ الزرقاني 
اقرح طا ا الو اجو ا كوه 


١-ماروي‏ عن عمَر ] :"أنه لحه الخمس في العتبّر؛ وروي أن عامل عْمَرَ 
| كب إَِْه في وة وأجدت » ما فنها؟ قَال: "فيا الخُس"(". 

١‏ -ما روي عن مَعْسرِ بن سمّاك بن الفضل :"أن عْمَرَ بن عبد العزيز أخذ من العنبر 
ا 

" - لأنّ الزكاة تجبفي المستخرج من المعدن» فكذا في المستخرج من البحر ؛ لأنّ 
المعنى يجمعها وهو كون ذلك مالا منتزعا من أيدي الكفار بالقهرء إذ الدُنيا كلها 
برها وبحرها كانت تحت أيديهم انتزعناها من بين أيديهم فكانَ ذلك غنيمة فيجبُ فيه 
كسائر الغنات ( 

ONA EN لان‎ 4 

'"' أثر ضعيف . 

نقل الكاساني أَنْرَيْ عمر بن الخطاب أ دون إسناد »كذا ابن الهمام في الفتح » وقال :"يدقع 
بعدم ثبوته عن" وأتى به ابن حزممن طريق الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاوس 
عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب :"أن في العنبر» وفي كل ما استخرج من حلية البحر 
0 

واستغربه الزيلعي في "نصب الراية' عن عمر بن الخطاب لما نقله صاحب "الهداية" بدون 
اماه کا هنا يدل على أنه ورد ولم يطلع عليه الزيلعّ وإ كان الإسنادُ ضعيفاً لوجود الحسن 
بن عمارة » قال ابن حزم : الحسن بن عمارة مطرح. 
انظر: الكاساني : بدائع الصّنائع ج۲ ص٦۱۹‏ . ابن الهمام فتح القدير م ۲ ص٦٤۲‏ › 

المرغيناني : الهداية ج٠‏ ص۷١٠‏ ابن حزم علبي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد 

٠ءت455ه‏ ء المحلى ج“ ص۷لحقيق مكتب دار إحياء التراث العربي » الطبعة الأولى 

ت:97ة ام » دان إحياء الف رات »بيروت” ت لفان »سيشار إليه عند ورؤدة ت "ان حزم : 

المحلى"؛ الزيلعيّ : نصب الراية ج۲ ص587. 

ET 

أخرجه عبد الرازق في "مصنفة" »في كتاب الزكاة : باب : العنبر » برقم (1۹۷۹) »وأخرجه ابن 
أبي شيبة في "مصنفه" » في كتاب الزكاة : باب : من قال ليس في العنبر زكاة » برقم .)٠٠٠٠١(‏ 
وأثبته الزيلعي في نصب الراية (59/4؟) . 

('' انظر: الكاساني :بدائع الصنائع ج ۲ ص٠۹‏ ابن قدامة : الكافي ص ١11‏ ابن م فلح : كتاب 
الفروع م١‏ ص٥۸٦‏ . 1 


0 ابن نجيم : البحر الرائق ج ص۲۷۲ . 


1١ 


والرّاجحٌ الوجوب » فقذ روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه مئل عن العنبر » 
أفيه زكاةً ؟ فقال : "إن كَانَ فيه شَيْءٌ ففيه الحسن" !". 

ويبذو أنّ ابنَ عباس عدل عن رأيه الآخر بعد واقعة معينة» فقذ روى عبد 
الرزاق بسند صحيح عن إيراهيمَ بن سعد > وكانَ عاملاً بعدن » سأل ابن عبّاس عن 
العنبرء فقال : "إ: ن کان فيه شي ففيْه الخ" » فلعل سؤال هذا الوالي في بلد مثل عدن 
التي يكثرُ فيها هذا الذوع » جع لابن ع يبدي رأياً آخرء والمجتهد تتغيرٌ فتواه 
باختلاف الأزمان والأحوال » وما يتراءى له من المصالح والاعتبارات!"ا 


ومعلومآن هذا الذ وغَلم يكن منتشراً في البادية ولم يكن لهم قوت إلاذ زراً » لذا لم 
يرد فيه خبرٌ عن النبي 4 

ثمّلا فرق بين المكنوزفي با طن الأرض وباطن البحر »فهما بمنزلة واحدة . لذا 
ES IE OS‏ كلف كرابو اع كان 
من جنس الأرض أو لم يكن بعد أن كان مالا متقوماً'.(©) 

والقول إن الأصل عدم الوجوب فأمر لا يتراب فيه »إلا أن القاعدة خارجة عن 
محل التزاعفي هذا الباب ؛ لأنّما يُخْرَجُمن البحر مال » والأصل في المال وجوب 
الزكاة فيه . 

ما أن يد الكفرةلم تثبت ٠‏ على باطن البحار فصحيحٌ » ولكن لا يُشترط في تحقق 
الملكيّة التمكنمن الانتفاع بلتكفي اليد المالكةكما ذي الشيء المغصوب » فالمال غير 
منتفع به ولكرلا يعني هذا زوال ملكيته» تم إن زماتنا انقلب وتغيّرَ وأصبح بالمقدور 


)00( أثر 


لزغد ¿ الكبرئ' » في كتاب الزكاة "نات انا لا ركاة فيه مما أحذ من الجحن ٠ة‏ 
عنبر وغيره » برقم (72585) »2 والشافعيّ في "المسند" من كتاب البيوع )١40/١(‏ » وعبد الرازق 
في "مصنفة' غي كتاب الزكاة : باب : العنبر (برقم )1۹۷١‏ . بسند صحيح كما بين ذلك ابن 
حزم في المحلى .)۷۷/١(‏ 

3" القرضاوي : فقه الزكاة ج١‏ ص”557. 

7 ابن نجيم : البحر الرائق ج۲ ص7". 


1۲ 


الغو ص إلى باطن البحار واستخراج كنوزه » وحرمان الفقراءمن الواجب فيه إجحاف 
وأظله. 


راما نح فن :الثروة البحرية قيقال فيه ما قيل قي الفعدن وكتلك اشتراط النصاب:: 


1۳ 


المبحث الثاني: 
العقار » مفهومه . والألفاظ ذات الصلة . 


:M 


تواترت لفظّة "العقار" في توليقات وبَواكير السّادة الفقهاء E‏ 2 
من أَبْوَاب الف قه إلا وقذ ردت فيه » حَيْث تتاول العلمَاءٌ الأحكام المُتَعَلقَة بالعقار بحسب 
ذلك البَاب . 
وقد جَاءَ الحديث عَنة في باب الزكاة مققضبًاً وتزراً يَسيْراً » لَا يروي الغلّة وأا 

يما القلة > لذا آثرأت على اقتصاص أثره ولَحُوق كغبه في المَظَان القديمة » متتبعاً قط 
كلام الفقهاء فيه وَشوارد ذهنهم » لأنسئُج منها خلة وتوا يَرْجُوهُ الطالب ويَتَعقبُهُ القاصه › 
َير متغافل روح الشريعة ومقاصدها ولا وب الَصلر الجيد . 

وقبل الشروع في تبيّان الأحكام لَا بُ من الوقوف على مهوم العقار » وح رسمه 
وَين خذوده » وذلك من خلال المطالب التالية : 


المطلب الأول : معنى العقار لنغة واصطلاحا والألفاظ ذات 
الصلة به . 


المطلب الثاني : مفهوم العقار عند المذاهب الإسلامية الأربعة. 


1 


المطلب الأول: معنى العقار لغة واصطلاحا. 


أ - العقار لغة: 
افك 6 الطتيعة وال واو رضن والمتزل والمقاغ ور دا 
قال الزمخشري : من عقر إذا بقي مكانه لا يتقدمٌ ولا يتأخر» فزعا أو أسفا أو 
1 
وعَقَارُ البيت : متاعه ونضذه الذي لا ببتذل إلا في الأعياد والحقوق الكبار ‏ . 


ب - العقارٌ اصطلاحاً : 


الألفاظ ذات الصلة*» 


A 
وهو الشيءْ الذي يمكن نقله من محل إلى آخر ويَشمّل النقود والعُرُوْض والحيوانات‎ 
. والمكيلات والموزونات‎ 
: وجة الصلة‎ 


٠‏ انظ اين متظوو لان لفرت ج صن 

7" اف السا 

(" انظر: حيدعلي حيدرء درر الحكام شرح مجلة الأحكام م ١‏ ص۷١١ء‏ مادة رقم ۱۲۹٠ء‏ تعريب 
فهمي الحسيني ٠‏ الطبعة الأولى ١151ه  ٠۹۹١‏ دار الجيل » بيروت » سيشار إليه عند 
وروده ب حيدر : درر الحكام وزارة الأوقاف الكويتية :الموسوعة الفقهية ج ٣‏ ص٦۱۸ء‏ مادة 
عقارء أبو زهرة : محمدبن أحمد أبو زهرة ٠‏ ت٤۹١١ه‏ »ء الملكية ونظرية العقد في الشريعة 
الإسلامية ص٤٦٠‏ دار الفكر العربي. 

() مجلة الأحكام العدلية بشرح درر الحكام م١‏ ص5١١.»‏ مادة رقم .٠١۸‏ 


تشه المنقول مع العقار باعتبار الماليّة » فكمًا أنّ العقار مال فك ذلك المنقول . 
ويفترقان في الطبع » فأحذهما ثابت وهو لار وا لكر متكول مل :ومن السفول :: 
ويترتبُ على هذه المفارقة خلاف في الأحكام » كالجاري في الوقف والشفعة . 


ب - البناء 2 
وهو وضلغ شيء على شنئاء على صفة را بها وات .٠‏ 
و 
0 الفاغ ا العقار لانطباق اللازم عليه وهو الشات . 


('' الكفوي : الكليات ص٠٤۲٠‏ مادة بنى. 
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المطلب الثاني: مفهوم العقار عند الفقهاء . 


أولاً: العقار عند الحنفية : 


العقار' عند الحنفيّة في الأصل تعن رشن a‏ 
فالبنا والشجر ولو كانا قائمين على الأرض بذ يران في المذهب الحنفي من 
المنقولات ولذلك لا يَجْي فيهما حق الشفعَتإذا بيعا منفردين عن الأرض ؛لأن حق 
الشفعّة مقصور” على العقاز . 
وكذا لا يصح وقفهما دون الأرض في مكان لم يتعارف فيه الذاسْ وقف البناء والشجر 
وحدهما ؛ لأنّ الوقف لا يجري إلا في العقار وفي المنقول المتعارف وقفه. 


قال ابن الهمام في الشرح: " قول (ويجُوز وقف العقار ) وهو الأَررْضْ مني ة كانت أو 
غير مبّنيّة ويتذخل لبتاءٌ في وقف لاض تَبَعَا فيكون وكفا مَعَهًا وقي شخول الشجر في 
وقف رض روايّتان ذَكَرَهُمَا في الخلاصة . 

وقي فَتَاوَى قاضي خان : تذخل الأشجارٌ والبنَاءُ في وقف الأرأض كما تذخل في ابيع » 
ويَدْخْل الشرب والطريق استضتانا ؛ لأ رض نا توقف إلا للامتغلال » وذلك لَا يون 
إلا بالمَاء والطريق فيحلا كما في الإجارة". 
ومعنى هذا أن البناء والشجر في الفقه الحنفيّلهما اعتباران : فهما بانفرادهما عن 
الأرض » يعتبران من المنقولات » وهما مع الأرض » عقار بالتبعية . 


('" انظر: ابن الهمام : فتح القدير م7ص159. ابن عابدين : الحاشية جص ١٤ء‏ ابن نجيم 
البحر الرائق جه ص8١".‏ 

('" انظر : مجلة الأحكام العدلية بشرح درر الحكام م١‏ ص 759 » مادة ٠١٠۹‏ و .٠١٠١‏ 

7" ابن الهمام : فتح القدير م5" ص55١.‏ 

() الزرقا:مصطفى أحمد الزرقاء ت۱۹۹۹م » المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي 
ص57 ١.ء‏ الطبعة الأولى ١157ه ‏ ٩۱۹۹م‏ » دار القلم » دمشق. 
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ثانياً - العقار عند المالكية: 

ين فقهاءٌ المالكيّة ح العقار عند حديقم عن شروط الشفعة فهم متف ون مع 
الحنفيّة على أنّ الشفعة لا تَجُوزإلا في العقارء ولا د جُوزٌ في المنقول إلا تبعاً للعقار » 
ولكنهم توسعوا في تعريف العقار بإضافة البناء والشجر إليه . 

قال الشنوقي: " والْعَقار هو لاض وما اتصل بها من بناء وشجر فلا شفعة في 
حيَوَانٍ » أوا عرض إلا عا كما أت" (". اا 

دن :"وإنمًا الشفعةفي المّشاع من العقار كله : الور والأرضين 

والحرانيت والبْسَائيْن والجنات والكروام وكل ط يصح فيه القَمَْمُ وي رب فيه 
ل 
وا کا ا ا في اع ی ار رمال مان 
البَاء وَالشجر . قال الْعُلَمَاءُ : الْحكمَةٌ في تُبُوت الشفعة إزَالّةٌ الضترر عن الشريك » 
وَخْصّت بالعقار لأَنَهُ أكَذّرُ الأتواع ضرا » واتفقوا على أت لا شفعة في الْحَيّوَان والتيّاب 
والأمتعة وسائر الْمَنقولّات" (. 

نفهمٌ من هذه النصوص أن العقار عند المالكيّة هو الأرض والشَجرٌ والبناءُ » وذلك 
لأنّ البناءَ والشجر متصلان بالأرض اتصال قرار وغير قابلين للتحويل والنقلمع بقاء 
شكلهما بل يتغيران من حال إلى حال اتقو Ea‏ افا 
فالتحافظة على سينا اباد هه ران أن كلل تقتضي ثبات أعيانهماء وهذا الثبات يُوُجبْ 


أن يُعتبرا عقارا كالأرضين!". 


(" الدُسوقيّ : الحاشية جه ص7١7.‏ 

(" بن عبد البرأبؤ عمر يوسف بن عبد الله بن عب د البر القرطبيّ المالكيّ » ت 457ه »ء الكافي 
ج١‏ ص ٤۳١‏ » الطبعة الأولى 501١ه‏ دار الكتب العلمية ٠»‏ بيروت ٠»‏ سيشار إليه عند ورود 
ب "ابن عبد البر: الكافي". 

7" أبو الحطني بن إدريس بن علي » أبو الحسن قصارة المغربي المالكيّ » ت ۹ اه» 
كفاية الطالب ج ۲ ص١۲٠‏ تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي 8٠5١:5١ه‏ ,ودر الفكر › 
بيروت » سيشار إليه عند وروده ب "أبو الحسن: كفاية الطالب". 

انظر:محمد أبو زهرة الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ص ۹٥ء‏ الطيب : الطيب 
الفكي الموسىء حيازة العقار في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) ص57, الطبعة الأولى ١151ه‏ 
- ١14١م‏ ء دار الجيل » بيروت » الزرقا: المدخل إلى نظرية الالتزام ص4 .١5‏ 
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ثالثاً - تعريف العقار عند الشافعية: 

يقول اللووق يديك "عن A‏ 

"كتاب ا ل 0 

الأول د ف تثبت به الشفعة وله ثلاثةً أركان: 

الأول - المأخودٌ » وله ثلاث شروط: 

ال كو قف 

قال الأصحاب : الأعيان ثلاثة أضرب . 

EAN E 

الاي الأردئ > تت الهف هاو اء الشقدن متها وة الع شي هن 
المنقولات. 

الثالث -ما كان منقولاً ثمّ أثبت في الأرض لداع رادو اسار بيش 
منفردة فلا شفعة فيها على الصحيح ٠‏ وإِن بيعت الأرضْ وحدها » ثبتت الشفعةٌ فيها 
سان ا م کا رو 

م 0 ا 
لوقف افق ثبتت الشفعة فيها تبعاً للأرض و 

ن هذا الذ ص أن الشافيلة يور 1 العقار” هو الأرضر ونا عه لايد 
عليه اسم العقا و وذلك لأن من شروط الشفعة عندهم أن يكون المشفوغفيه عقاراً , 
والنصْ قصر الشفعة على الأرض مما يعني اقتصار لفظة العقار عليها. 

فهي - أي الشفعة - لا تجوز" في المنقولات ومنها الأبنية والأشجار' إلا إذا بيعتا 
مع الأرض ٠»‏ فإ الشفعة تثبت فيهما لا استقلالاً بل بالتبعيّة "00" , 


لو : روضة الطالبين م٤‏ ص55١.‏ 

A E يي‎ 

9 نظن الشر فة بى مهن الخطيب” التشرييق النشافي ك ١۹۷۷م“‏ الإقتشاع ج 
ف0 الفكر یوک ان که ع روو 
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رابعاً - تعريف العقار عند الحنابلة : 

العقار: عند الحنابلة هو الأرض . 

يقول ابن قدامة عند حديثه عن الشفعة : "ولا تثبت إلا بشروط سبعة : 

أحدها - أن يكون المبيغ أرضاً للخ بر» ولأنّ الضتّررفي العقار يتأبدمن جهة 
الشريك » بخلاف غيره » فأمًا غير الأرض » فنوعان: 

أحدهما - البناءً والغراس فإذا بيعا مع الأرض ثبتت الشفعة فيه » لأنّه يدخل في 
قوله : "حائطاً» وهو البستان المعو ؛ ولأنّه يراد للتأبيد فهو كالأرض ) »وإن بيع 
منفردا » فلا شفعة فيه ؛ لأنه ينقل و ب 
والذي يدل على أن لحنابلة يعنون بالعقار الأرض هو له في بداية النص ذكرَ من 
شروط الشفعة أن يكون المبيغ أرضاً » ثم بعدذلك أخذ يتحدث عن العقار وان الور 
فيه يتأبد ممّا يدل على أنّ العقار والأرض في فقه الحنابلة كلمتان مترادفتان . 

وأا البناءُ والغراس فينطبق عليهما لفظ العقار بالتبع إذا بيعا معه وإلا فلا. 
نخلص من خلال ما تقدم إلى ما يلي: 
أ لفق الفا على | الارن نکر عفان . 
ب - تَوَسّعَ المالكيّةٌ في مفهوم العقار » فأدخلُوا فيه البناء والغرَاسَ ؛ لأنهما متصلان 
بالأرض على سبيل القرار. 
ما جمهور” الفقهاء من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة » فاعتبروا البناء والغراس من 
العقار على سبيل التبع لا الابتداء إذا بيعا مع الأرض لانطباق اللازم عليهما. 

- وبناء على هذا يكون العقارٌ عند المالكيّة أعمٌ من غيرهم » لتناوله الأرض والبناء 
والغراس » أُمّا عند غيرهم فلا يشمل سوى الأرض . 
وبناءعلى ما ذهب إليه الجمكٌ ور" يكون المنقول أعمَّ عندهم مد هو عند المالكيّة لتناوله 
البناء والغراس فضلاً عمًا يمكن نقلّه وتحويله. 


7" ابن قدامة : الكافي ص5317. 


الفصل الثاني : أحكام زكاة العقارات بحسب الغرض من 
استعمالها. 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : العقارات المعدّة للاستعمال الشخصي › 
مفهومها > وحكم زكاتها . 
المبحث الثاني : العقارات المستغلة » مفهومها » موقف 
الفقهاء من زكاتها » شروطها . وكيفية زكاتها . 
المبحث الثالث : العقارات التجاريّة » مفهومها » موقف 
الفقهاء من زكاتها » شروطها › وكيفيّة زكاتها . 


ال١‎ 


المبحث الأول : العقارات المعدّة للاستعمال الشخصي › مفهومها › وحكم زكاتها . 


:M 


سيق و أن حرفت القار يصبووكه العامة مطلقا عن أي قد رقي هذا المبحت سارل 
تخريفة مقيد ا يضف الأعداد كمال الشحضبي: اك أشرع فى ان :موقت الفقهاء من 
و کاو لك خان الان ان : 


المطلب الأول : مفهوم العقارات المعدّة للاستعمال الشخصي . 


المطلب الثاني : حكم زكاة العقارات المعدّة للاستعمال الشخصي . 


V۲ 
. المطلب الأول : مفهوم العقارات المعدّة للاستعمال الشخصي‎ 


وفيه فرعان : 
الفرع الأول : المراد بالعقارات المعدّة للاستعمال الشخصي. 
الفرع الثاني : تعريف القنية لغة واصطلاحا. 


الفرع الأول : المراد بالعقارات المعدّة للاستعمال الشخصي. 


المراذ بالعقارات الشخصيّة الاستعماليّة هي تلك العقارات المشغولة بالحاجة الأصليّة 
للفرد أو المؤسسة التجاريّة كبيت السكنى وأرض البناء وعمارة الشركة ونحو ذلك . 
وقد أطلق علماؤنا وفقهاؤا على العقار بهذا الوصف اسم عقار القنية » لذا فإنَ أحكام 
هذا المطلب تدور في حمى أحكام عروض القنية . وقبل الشروع في تبيانها لا بد من 
الوقوف على المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة"قنية' . 

الفرع الثاني : تعريف القنية لغة واصطلاحا . 

١‏ - القنية لغة: 

من قنا بم الألف » وأصلها القاف والنون والحرف المعتل » ومنها القنوة والقنوة 

والقنية والقنية بمعنى الكدئبة» ولفظة القنية أصلها من القنوة حيث قلبت الواو ياء 
للكسرة القريبة منها » وجمعها قنى» أما القنية فأقرت الياء فيها اقرارا عند من كسرء 

وهذا قول البصريين» أُما الكوفيون فجعلوا نيت وقنوت لغتين . أي أنّ الكلمة واوية 

ويائية. 
قال صاحب المطلع :"ففي القنية أربع لغات : قنية وقنوة بكي القاف وضمها فيهما "() 
وقنا تدل على عدة معان: 


(') انظر: ابن منظور: لسان العرب ج ١١‏ ص ۲۸ء مادة قناء الرازيّ : مختار الصحاح ص ۲۳ء 
مادة قناء الفيروزآباديٰ : القاموس المحيط ص ۲ » مادة قنو البعليّ : محمد بن أبي الفتح 
البعليّ الحنبليَ أبو عبدالله > ت 0ه ء المطلع ص ١١ء‏ تحقيق محمد بشير الأدلبيء» 
١‏ ها - ۱۹۸۱م»› المكتب الإسلامي » بيروت » سيشار إليه عند وروده ب :"البعلي : 


المطلع'. 


رف 


أ- جمع المال وكسبه واتخاذه للنفس : 
يقال اقتتيْت الشيء :كسبته؛ وقنوأت العنز : اتخذتها للحلب» وله غنم قنوة وقنوة أي 
خالصة له ثابتة عليه .. ومال قنيان اتخذته لنفسك: واقتنى. الشيء. : اذا كان ذلك معدا 
له لا للتجارة . وفي المثل: لا تقتن من كلب مئوء جروا" . 
ب - الملازمة : 1 
رمن كلاه قت اللا أن ارمق 
ج - الرأضا: 
تقول العرب: من أغطي مائة من المَغز فقد أعطي القتى» و من أغطي مائة من 
الضّأن فقد أطي الغتى و مَّن أطي مائة من الإبل فقذ أغطي المتى " . 
وفي التنزيل » قوله لأ : ( يعي فم6شة كقة ) ا 
قال أبو إسحاق قيل في أقنى قولان : أحدهما - أقنى أَرْضَى » والآخر جعل قنية أي 
حول آل اا ادد فيا 17 
مق مقتنا ری أن اف ای ن امج لغری لا ون نے الا طا 
SE E EEC E ETC A AER‏ 
E‏ ا اال ا خضي فت 
السكدئ مكلا ملازم لضاحبه ما له لا للتجارة و جونز لتحقيق متفعته.. 


؟ - القنيّة في اصطلاح الفقهاء: 
يْقسَمْ الفْقهَاءْ العرُوْض في الزكاة إلى تَواعيْن: 
الأول عروض تجارة. 


والثاني ‏ عروض قنية . 


(" انظر: ابن منظور: لسان العرب ج ١١‏ ص 78" مادة قناء الرازي : مختار الصحاح ص 
انان قا ابرق ف ی ماده فنا 

انظر: ابن منظور: لسان العرب ج ١١‏ ص 78"» مادة قنا. 

7" انظر: الرازي : مختار الصحاح ص ۳۲؛ مادة قنا » ابن منظور : لسان العرب ج ١١‏ ص 
: مادة قناء الفيروزآبادي : القاموس المحيط ص ۳۳۲١ء‏ مادة قنو . 

0 سورة النجم : آية رقم (44) . 

7 ابن منظور: الننان العرب جص 28+94 مادةقا: 


7: 


أمّا الأول فيعني: الأمتعة التي نُعَدُ للبَيع من أجل تحقيق الأربّاح ' 
وأمّا الثاني فَيَعْنُونَ به كل مال حبس للانتفاع لا للتجارة " 
فالقنية إذاً هي الأموال ( غير التقدية) التي يَمَلَكَهَا الشنخص أو التاجر» بعرض امنتعمَالهًا 
واسنتهلًاكهاء في سد حاجاته التي تعينه على العبادة في شخصه مثل : دابّة ركوب » دابّة 
لحم للأكل » سيّارة » كتب العلم لأهل العلم ‏ أسلحة الحررب والجهاد » حلي المرأة 7 ء 
دار السكنى للب البدن » أثاث المنزل » وسائر الأمتعة الشخصيّة والعائليّة اللازمة 
لتلبية حاجاته الأصليّة المشروعة. 

أو في تجارته مثل : أرض المصنع أو المتجرء أبنيته » أدوات الإنتاج » السيارات 
اللازمة في العمل » الدُوابٌ العاملة في الركوب : الركوبة » والحرث : المثيرةء 
والستفي : السانية » والحمل : الحمولة » أثاث المكتب والمصنع والمتجرء وسائر مقتنياته 
أو موجوداته التي يستعينٌ بها في عمليّة الإنتاج التجاري أو الزراعي أو الصّناعيّ أو 
E‏ 


('" انظر : الجرجانييّلي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفيّ »> ت 5١8ه‏ ,التعريفات ص */ء 
تحقيق إبراهيم الابياري » الطبعة التالثة /511١ه‏ 312لاو واو لكاب ا 
سيشار إليه عند وروده ب" الجرجاني : التعريفات" » اوو : أبو زكريا محيي الدين بن شرف 
ا 5 :نه هن که اعدا 1 ك بع ١‏ یه وار ات ا » بيروت › 
شبير : زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة ص٤ .١‏ 

01 و :ايحي قن شرف لو زكرا ا تف 118 جنا كزين الفناط ا مخ ا 
تحقيق عبد الغني الدقرء الطبعة الأولى ١50‏ هه دار القلم » دمشق » سيشار إليه عند وروده ب 
لوو رو ق لتم" الل الى اندم و معي وھ و 
5ه »ء الوسيط ج ۲ ص 476» تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرء الطبعة الأولى 
۷ هءدر السلام » القاهرة » سيشار إليه عند وروده ب "الغزاليَ : الوسيط" » أبو الحسن 
المالكي : كفاية الطالب ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ أبو الفتح : المطلع ج ١‏ ص ١٠ء‏ الكفوي : الكليات ص 
0 

('' ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة » 

وخالف في ذلك الحنفية إذ أوجبوا الزكاة فيه . انظر :ابن نجيم ج ١‏ ص۷١٠‏ » الزرقاني : شرح 

الموطأ ج۲ ص١١٤٠‏ » الشربيني : مغني المحتاج م١‏ ص35 » ابن قدامة : الكافي ص۹۸٠‏ . 

() رفيق المصري : بحوث في الزكاة ص ٠٠١  ”55‏ » الطبعة الأولى ١57١هم‏ ل ١٠٠٠امء‏ 


دار المكتبي » دمشق > سورية » سيشار إليه عند وروده ب" رفيق المصري : بحوث في الزكاة". 


المطلب الثاني : حكم زكاة العقارات المعدّة للاستعمال الشخصي . 
وفيه فرعان : 
الفرع الأول : مذهب العلماء في زكاة العقارات المعدّة للاستعمال الشخصي. 
الفرع الثاني : ضوابط الاستعمال الشخصي › وحدوده . 


تناول العلماءُ عقار القنية بالحديث في شتى أبواب الفقه » وتَقبُوا عن أحكامه بما 
يتلاءم مع تلك الأبواب » ومن هذه المحال كتابُ ال كاة » إذ عرضُوا لحكم زكاتها 
والمعايير والضتّوابط التي يجب أن تتوافر فيها حتى ينطبق عليها الحكمُ الشرعي . 

إلا أنّ ما جاء في كتب الفقهاء السَابِقين كان يسيراً بل نزراً قليلاً وكلمات مبثوثة 
ا عر د أركان الحكم ويُهدَب العوالق التي تتشبث به ؛ 
مما حدا بي إلى تناول هذا الموضوع وبحثه » وقد تناولتة من خلال الفرعين التاليين : 


الفرع الأول : مذهب العلماء في زكاة العقارات المعدّة للاستعمال الشخصي. 


تفت الاه اة "على عدم وجو ب الزكاة في عقارات القنية المتخذة 
دن كائنة من کور و ا ا و 
كك نيا مني الشركة ا ی 
قال الشيخ نظام في الفتاوي الهنديّة :"ليس في دور السُكنى وثياب البدن وأثاث 
المنازل ودوابً الرأكوب وسلاح الاستعمال زكاة » وكذا طعامٌ أهله وما يتجمل به من 
الأواني إذا لم تكن من الذهب والفضّة ... وكذا كتبُ العلم إن كان من أهله وآلات 
المحتر في" . 


7" انظر: المرغيناني بداية المبتدي بشرحها الهداية ج ١‏ ص۹1٠‏ المر غينانيّ : الهداية ج١‏ ص٦۹‏ 
» نظام و (آخرون):الفتاوي الهندية م ١‏ ص 05٠١‏ ابن عبد البر :التمهيد ج ۲ صه ء الزرقاني : 
شرح الموطأ عانعن ماه القت الع ج۲ ص EE ١١١‏ : الحاشية ج ۲ ص۲۹۲ › 
ابن مُفلح : كتاب الفروع م١‏ ص1۹۷ . 

(" نظام و(آخرون) : الفتاوي الهندية م ١‏ ص .١1١‏ 


ك7 


وقال ابن رش د مايرا للاقتناء » كالدُور وال شين N‏ ؛ والطّعام فلا زكاة 
فيل" () 


وقال الشافعي : 'والعروض التي لم ند تشتر للتجارة من الأموال » ليس فيها زكاة بأنفسها 
قي كانت له دور أو قات گنوت :أن قلت فا زركاه فا : 
وقال الماوردي : "وتستقط الزّكاة في عير الناميّة كالآلة وَالعقار وَالْعَوَامل"7". 
من هنا نرى أنّ كلمة المذاهب الأربعة قذ اتفقت على عدم وجوب الزكاة في عروض 
القنيّقّلا يَضْئْرُ ما نسبّهُ الكاسانيُ إلى الإمام ما لك من القول بوجوب الزأكاة في 
عروض القفِيّقن ضمنها العقارات ؛ لأنّ ما في كتب المالكيّة ') يخالف ما ادعاه 
الكاسانيّ ونسبّه إلى الإمام مالك . 
جاء في البدائع :" وقال مَاللدًا لَيْسَ بشرط لوجوب الزكاة » وَتَجبْ <١‏ لزكاة في كل 
مال سَواءً كَانَ تاميًا فاضلًا عن الحاجة الأصئيّة أو نا كثيّاب البذلّة والمهتة » والعلوفة , 
وَالحَمُولة » والعمُولة من المّواشي » وعبيد الخمّة والمنكن » وَالمَراكب » وكدنوة الأهل 
وَطعَامِهمْ » وما َمل به من آنيّة أ لوو أو فرش ومَنَاع لَمْ ينو به التجارة » وتخو 
ذلك "(0, 
وقد استل جمهُورٌ الفقهَاء على عدم وجوب الزكاة في عقارات القنيّة » بما يلي : 
أولا - انشغال عقارات القنية بالحوائج الأصلية. 

قال المرغيناني : "[لا زكاة في القنية] لأنها مشغولة بالحاجة الأصليّة!". 


.١١١ ص‎ ١ لاس المقدمات ج‎ IG 
.177 ض٣ ا : الأم ج‎ 

('' الماوردي : علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماورندي البصري الشافعيَ » ت ٤٠١‏ 
ه ء الحاوي الكبير ج ۲ ص ١84‏ . 

اظ الى عد ف اله اض د وار قلق لشو ارط ج طن 8 ان ر فة 
: المقدمات ج ١‏ ص ٠ ۲١١‏ الكشناوي : أبو بكر بن حسن المالكيّ ٠‏ أسهل المدارك في شرح 
إرشاد السالك ج ١ص‏ ۷۸للطبعة الأولى عيسى البابي الحلبي › القاهرة » سي شار إليه عند 
O A E CA LEY‏ 

© الكاناتي +“بداتع الصتنائع ج ٢‏ صن 45 


'' المرغينانيّ : الهداية ج ١‏ ص 51 . 


VY 


E E CE A TA AREY 

التطوع » والأدلة الناطقة بالحكم دون الحصرء فمن ذلك : 

."( (وَيَمالُونَكَ مَاذَا ينفقون قل الْعَفْوَ)‎ :  هلوق-‎ ١ 

قال ابن عباس في تفسيرها :العفو ما يفضل عن أهلك "7". وكذا روي عن ابن 

عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب وا لحسن وقتادة والقاسم 

وناك وقطاء الحزساتي رار ج ون أن وعو وك فلو ا في قله “لاقل ا 

E 

قال ابن الجوزي : "وللمفسرين في المراد بالعفو هاهنا خمسة أقوال : أحدها - أنه ما 
يفضل عن حاجة المرء وعياله » رواه مقسم عن ابن ع باس. والثاني - ما تطيب به 

أنفسئُهم من قليل وكثير» رواه عطية عن ابن عباس . والثالث - أنه القصدُ بين الإسراف 
E, a e e O‏ ات قله 

تحاهة: : وار ا لآ ن هل مقدازةه من فرك . غا لار إذا خي 


(٤( 
. ۰ ودرس‎ 


قال القرطبيٌ : "والعفو : ما سهل وتيسر وفضلء ولم يشق على القلب إخراجة » ومنه 
قول الشاعر: 


خذي العفو مني قستديمي موڌتي ولا نطقي في سور حي عضب 


('' سورة البقرة : جزء من آية رقم )۲٠۹(‏ . 


(" انظر: الطبري : جامع البيان ج ۲ ص ۳٠٤١‏ » ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو 
الفداء > ت ٤۷۷ه‏ » نفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 757 . ١0٠54١ه ٠»‏ دار الفكر » بيروت - 
لبنان القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ج ۲ ص 7768. 

7 انظر: الطبري : جامع البيان ج ۲ ص ۳٠٠‏ » ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 3517, 
القرطبيّ : الجامع لأحكام القرآن ج ۲ ص 778. 

9" ابن الجؤزي راد اشير ه15 : 


VA 


فلع آنا ما فضل: غرة خر ھک ول تتذواافية أشكم کر ی غالة ھا اولس 
ما قيل في تأويل الآية'(". 


ر ان قري أن النبي ١‏ قال: 'الصنّدقة عن ظهْر غتى "("» وفي رواية ‏ 
وترجم البخاريُ في صحيحه بابا في كتاب الوص ايا بلفظ هذا الحديث » قال فيه 
"باب » لا صدقة إلا عن ظهر غنى » ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه 
کو قافن جن أذ كىن اه 

قال اب حجر في الفتح ا تشب اه ' المذكور» بأن شرط المتصدق 

به أن لا يكون محتاجاً له لنفسه أو لمن تلزمّه نفقتة'7؟). 


ت عَرْجَابِرِ بن عبد الله tl‏ قال : بنا نحن عند رمئول الله ١1‏ إذ جَاءَهُ رَجْل 
بمثل البَيْضّة من ذهب أَصابَهًا فى بَخض المَغازى » فقال : يا رَسُول الله » خذهَا منى صدقة 
ل يي E e‏ 
لحن اس الو ان المت اسل لي I‏ 
يتكقف الناس » إِنَمَا الصدقة عن ظهر غنى » خذ الذى لك لاً حاجَة نا بل . 


“ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ج ۲ ص 58/. 
0 
أخرجه الإمام أحمد في "مسند" » من حديث أبي هريرة » برقم )151١١(‏ » وأخرجه أبو يعلى في 
"مسندة" » من حديث جابر » برقم )۲۲۲١(‏ » وصححه ابن خزيمة قال الألباني في "السلسلة 
الصحيحة" )١57/5(‏ ؟' و رجال إسناده ثقات غير أبي صالح » لكن قد تابعه جمع من الثقات عند 
E‏ انظر: الزيلعي : نصب الراية )5١١/7(‏ » روضة المحدثين )١187/9(‏ . 
" انظر: البخاري : الصحيح ج ۲ ص 518. 
o‏ 
. انظر : الكفوي : الكليات ص٤۲۸‏ » مادة حذف . 
. انظر : ابن منظور : لسان العرب ج٩‏ ص ۳٠۳‏ » مادة عقر . 


(5) 


0 
صحيح . 


۷۹ 


ف عن أب سعيد الخذري OS‏ و مضت 

عله سم يَحَطْبُ » بهيقة َة » قال له رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلمَ ؟' أصلّيت؟" 

ذال لاد قن : امل کو ان ع ا ا ا 

وبيّن» فما كانت الجْمعَة الئيّة » جَاءَ ورول الله صلى الله عليه وَسلَم يخطب » فحث 

الناس على الصّدقة . قال : فألقى أَحَدَ نوبي SS‏ ع 

جَاءَ هذا يوم الجُمُعَة بهيتة بد فأمرأت الناس بالصتدقة فألقوا تابا فأمَرت لَه منها بو بين 
کن فامرت ان ن دی ا فا انی زقل كذ ر 

عن أبي هُريرَةَ ځ قال E‏ 

يا رول لله » عندي ديتار» فقال نضا ES‏ . قال : عندي آخرء قال" 

تصدّق به على ولدك " E‏ اق به على زؤجتك أو قال 


"+: 6 قال :عندي آخر قال" تصق به على خادمف" . قال :عندي آخر‎ . ERS 
ا‎ 


أخرجه البيهقي في "السنن الكبرئ' » في كتاب الزكاة : باب : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 
موتك E E)‏ كيه ل الو رمن SAE E‏ كن 
الحافظ فى " الفتح" (۷ / )٠١‏ : "صححه ابن خزيمة" . انظر: ابن المُلّقن : خلاصة البدر 
e‏ 
('' هيئة رثة . انظر : ابن منظور : لسان العرب ج١‏ ص 57" » مادة بذل . 
ميم 
أخرجه ابن حبَّان في "صحيحة' » في كتاب الصلاة : باب : النوافل » برقم )٠٠٠٠١(‏ » أخرجه 
النسائية في 'ستنةا > في كاب الزكاة » بان 3ا تصدق وهو متاح هل يزد عليه :يرقم 
(۳). 
قال ابن حجر في "فتح الباري" )۳١١/۷(‏ "ولس بضتعيف بل هو إِمّا صحيح وَإِمّا حَسن » أخرجة 
أصنحاب المّن وَصَحّحَة که رای وان خَزيْمَة وان حبان وَعَيْرُهُم " 
صحيح . 
أخرجه ابن حبّان في "صحيحة" ٠‏ في كتاب الزكاة : باب : صدقة التطوع ء برقم (۳۳۳۷) » 
وأخرجه النسائي” في "سنن" » في كتاب الزكاة : باب : اليد العليا » برقم .)۲١٠١(‏ قال الحاكم 
في "المستدرك" (١/42175ذ!"‏ حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ". وقال الألباني في 
"صحيح وضعيف سنن النسائي" )١79/7(‏ 'حسن صحيح” . 


00 


وعن جابر ا قالّعتق رجل من بي غذرة عَبْدَا لَه عن بر ٠‏ فبلّغ ذلك رول 
الله صلى الله عليه وَسلمّ » فقال " أك مال عبر" فقال: لَا. فقال: من يَشتّريه مني 
فاشتراة نعم بن عبد الله عدوي بَِمَان مانّة درهم » » فَجَاءَ بها رّسُول الله صَلَى الله 

عوه وات متها لد ف قل "نذا هدك ETE‏ ناف 
إن فضل عن أهلك شيءَ فلذي قرابتك » إن فضل عَن ذي قرابتك شيْء فهكذا وَهَكذا 


وجة الدلالة في الأخبار: 

بينت الأحاديث السابقة والآثارٌ الشرعيّة أن المرءَ لا يكلف بالإعانة إلا بعد أن 

يُحصل الكفاف له ولم يعول ويقوت من أهله » وتحصيل الكفاف هو سدٌ للحاجة 

الأصليّة » مما يعني أن المشغول بها لا تتلبسئه الصّدقة ولا تتعلق به . 

وكارك القنية سواء على المستوى الفردي كبيت السكنى أو على المستوى 

الاستثماري كمبنى الشركة إنما اقتنيّت وحبست للانتفاع الخاصّ » وبها يتحصل 
الكفاف » فإنزال الزكاة في دائرتها يعنى نقصّها » ونقصها اعتداءً على ح٠‏ 3 الكفاف 

ولم سن التصوضن الأنفة ان كارع تاياعد : 

ولا يَمْنَعْ من الاستدلال بالأحاديث كونْ بعضها وارداً في صدقة التطوع والإنفاق 

المندوب لا الواجب » فإنّها على وجه عام تدلنا على هدي الإسلام في الإنفاق » 

وأن وعاءه هو العفو" » وأنّ"العفو" كما فهمّه علماءً الأمّة هو ما فضل عن 

اتا 


لكا أن ا عتق العبد على موته . فيقول السيد لعبده : أنت حر بعد موتي . انظر : ابن 


منظور : لسان العرب ج٤‏ ص ۲۸٤‏ > مادة دبر. 
)00 
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أخرجه مسلم في "صحيحة" ٠‏ في كتاب الزكاة : باب الابتداء في النفقة بالنفس د م أهله ثم القرابة 
> برقم (191). 
7" انظر: القرضاوي : فقه الزكاة ج١‏ ص5 .١5‏ 


۸۱ 


5 - يُشترط كون المال فاضلاً عن الحاجة الأصليّة ؛ لأنّ به يتحقق الغنى ومعنى 
النعمة » وهو التّنعمٌ » وبه يحصل الأداءُ عن طيب نفس إذ المال المحتاج إليه 
OE CE‏ طن القت تحمل 
بالقدر المحتاج إليه حاجة أصليّة ؛ لأنه من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن › 
فكان شكره شكر نعمة البدن » ولا يحصل الأداءٌ عن طيب نفس » فلا يقح الأداءُ 
بالجهة اورا و لاز عاة! ا فلينة ويا ی و رركا + 
إذ حقيقة الحاجة أمرٌ باطنٌ لا يوقف عليه » فلا يُعرف الفضل عن الحاجة فيُقامُ 
دليل الفضل عن الحاجة مقامَهُ » وهو الإعدادُ للإسامة والتجارة » وهو قول عامّة 
العلماء". 


ثانياً - لا تجب الزكاة في عقارات القنية لعدم نمائها. 
كول الفقي 311 لحن عاق روك E ISS‏ تالاه 
لا تجبُ فيه الزكاة . 


('' أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" › عن أبي أمامة » (۲۲۸/۲) › برقم )٥۲۷(‏ . قال الألباني 
في "صحيح وضعيف الجامع الصغير" )٠١۹/١(‏ "صحيح' . 

7" الكاساني : بدائع الصنائع ج ص١3.‏ 

('' سأسهب في سرد أقوال الفقهاء الدالة على اعتبار النماء شرطاً عندهم ؛ ذلك أنّ بعض الفقهاء 
المعاصرينَ رفض شرطية النماء ومن هؤلاء فضيلة الدكتور محمد نعيم ياسين. 
حيف قال من المعاوم ا الشوظ ع اهل اسول ورخف طا مض يفط :به السك صلم 
لا وجودا . لكنه إذا كان شرطأ في السبب كان مكملاً له + كما يقول الشاطبي » وصار منه 

كلجر كما غير ذلك ابن الهمام + فإذااكان جرا “من عيبب« الحكم ارط به ذلك الحكم و رة 
ركم ١١١‏ تكتشف يقي الخو ا لسرت ذلك ا عدر او افر اا افرط يفره الملة 
وإن لم يكن علة » فهو يشبه العلة لترتب الحكم عليه ؛ بمعنى أن النماء الذي هو بالحقيقة فضل 
فلن ي وکت مو ا او و لبون ا بسكن فة بل و رهه تاك 
بالمال » فلا يصح أن يكون النماء تمام المؤثر ٠‏ بل تمام المؤثر هو المال النامي ؛ كما يقول 
التقتازاني. 


AY 


قال الكاساني:" ومنهًا أي شرائط الزكاة كونْ المَال تاميًا ؛ لن مَدْ نى الزكاة وهو 
اننا ا تصن :امن a I‏ ذلك هر السو 


إن هذا البيان الأصولي إذا طبق على النماء المعتبر شرطا في وجوب الزكاة يقتضي أن ينتفي 
هذا الوجوب عن كل مال غ اب عنه هذا الشرط ء وأن يتعلق هذا الوجوب بكل مال تحقق فيه مع 
الشروط الأخرى . 

اک اء د روا دافا بهذا لمكي #بواخطريت اراهن نكي إفال ر اة 
اضطراباً ظاهرا » وإن تفاوتوا في ذلك ؛ فأعملوه أحياناً وأهملوه أحيانا » سواء من جهة العدم 
أو من جهة الوجو”". 

ثم ذكر فضيلة الدكتور طائفة من المسائل التي أغفل فيها شرط النماء من ذلك ا 
التي خالف فيها الحنفيّة شرط التماء إيجابُهم الزكاة في حلي الاستعمال من الذّهب والفضنّة ؛ 

إنها محجوزة عن النماء بعمل مباح » فمقتضى شرط النماء أن لا تجب فيها الزكاة عنده' 

[انظر : محمد نعيم ياسيزالتماء مفهومه وموقعه من أحكام الزكاة ص ”5١‏ ومابعدهاء بحث 
منشور مع مجموعة أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة التابعة لبيت الزكاة 
الكويتي ] . 
والجواب على ما تفضل به شيخنا وأستاذنا ما يلي: 

١‏ - القاعدة الكليّة لا تقدح فيها نوادر التخلف ؛ لأنّ الأمر الكليّ إذا ثبت كلياً فتخلف بعض الجزئيات 

عن مقتضاها لا يخرجه عن كونه كليا . وأيضاً فإن الغالب الأكيد معتبر” في الشريعة اعتبار العام 
القطعيّ » لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت. 
هذا شأن الكليات الاستقراتية ومثالها النماء. 

وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحاً في الكليات العقلية ؛ كما نقول ‏ : ماثبت 

للشيء ثبت لمثله عقلا » فهذا لا يمكن فيه التخلف ألبتة ؛ إذ لو تخلف لم ي صح الحكم بالقضية 
القائلة: ما ثبت للشيء ثبت لمثله. 

١‏ - وأيضاً فالجزئيات المتخلفةٌ قد يكون تخلفُها لحكم خارجة عن مقتضى الكل فلا تكون داخلة تحته 
لصبلا + أو كوو داكلة ل يظهر” لنا وله زد لكلة لذن اضيا بكرن ی يننا 
هي به أولى. 
فالحنفيّة ما خالفوا شرط النماء عندما أوجبوا الزكاة في حلي الاستعمال » بل أخرجوا اللي من 
العمُوم بدليل شرعي صحيح ثبت عندهم. 

اتر القاطي راه بو موي الك ك مق الث اة قي اتر ا رة + 
ص٤ ٠1‏ تحقيق إبراهيم رمضانء الطبعة الخامسة ١١٤٠١ه- ٠ ٠١‏ دار المعرفة» بيروت - 
لبنان]. 


AY 


وَإِنمًا تغني به كون الْمَال مُعَدًا للاستمّاء بالتجارة أوا بِالإسَامَة ؛ ل أن الإَامَة مسَبَبْ 

لحُصول الدّر” والنسل والسسّمّن ؛ والتجارة سب لحُصول البح قيْقَامُ السب مَقَامَ السب 
> وتَعلّق الْحُكُمُ به كالسقر مَعَ المشقة والنكاح مَع الوطء والنوم ‏ مع الْحَدث » وتخو ذلك 

(0) 

وقال السسّرخسي في المبسوط :الزكاة وظيقة المَال النامي ""» وقال :"نصاب 

الزكاة الال النامي "(» وقال أيضاً لمال النامي سب لوجُوب الزكاة "أ وقال 

أيضاً: رجرب الزكاة فيها(عروضن: التجار) باعتيار نيالنا 

وقال اباي ل إخرَاج هَذَا الحق (الزكاة) » إِنمَا يجبا في الأمْوال 

المُعرضة للنمّاء7"» وقال أيضاً ؟ إن الزكاة إنمَا تب في = انرص دة 

ا برقل اا ن الزكاة وَاجبَةٌ في أمُوال التنمي"( 

وقال النوويللكاة نما تَتَكَرَرُ في الأُمُوال الثامية "ء وقال المارودي :"الزكاة تجبُ 

في الأمْوال النامية وهاووقان ابن ا وَاجبَّة في الأمْوّال النامية. ا 

0 ؛ وقال ضا :"الزكاة تَجبُ بإرصاده للنمّاء » وتسقط بفقده ا 


E و‎ 


0 بدائع الصنائع ج۲ ص .1١‏ 
"؟ المترخْسي * الميوسطظ ج ض۷ 
'' المرجع السابق : ج۲ ص98١.‏ 
) المرجع السابق : ج۲ ص55١.‏ 
7 القويجع اسايق : ج۴ ۷ 26 قار 
(' الباجيعلي بن محمد بن عبد الرحمن المالكيَّ » ت 4314ه ء المنتقى ج۲ ص۹۰ › 7ه ء 
دار الكتاب العربي » بيروت » سيشار إليه عند وروده ب" الباجي : المنتقى' . 
ا السابق ج۲ ص57١.‏ 
م السابق ج۲ ص50١١.‏ 
' التووي : المجموع ج5 ص 555 . 
'' الماوردي : الحاوي ج ٤‏ ص 5505 . 
(''" المرجع السابق ج 5 ص 55. 
7" المرجع السابق ج ٤‏ ص 755. 


4 


رقا انز قل زمه LT COE ONE‏ اها :"ار كاء إلا يي 


في المّال النامي"" » وقال : "الزكاة إنمَا تجب في الأشيّاء الثامية"" . 


والأدلة الدالة على اعتبار النماء في الزكاة ثلاثة أنواعا“: 
النوع الأول أدلة ساقها بعض الفقهاء للاستدلال بها قصدا على أصل الشرط المذكور 
لوجوب الزكاة في عمُوم الأموال. 


النوع الثاني : الاستدلال بالمعنى المشترك في الأموال التي وردت السنة بالأمر بإخراج 
الزّكاة منها. 


ن اى امان غا اسارج ن ارال مر ار كاة: 


فأمًا النوغ الأول » فأكثر من عني به فقهاءٌ الحنفيّة » وهو قسمان: 

ل :فس رج إلى دالت بعصي اللصسدوضن' القر اة 

الثاني - قسمّ يرجعٌ إلى بعض المقاصد الشرعيّة الملحوظة في تشريع الزكاة . 

فن لق الأول :+ انتدلال الكاشاقي رده ل) + ( ونوا لک 7 .من حيبت ن 
الزكاة هي النماءٌ » فكان المطلوب بنص الآية إيتاء نماء الأموال » والسنة المطهرة بَينَت 
أنّ الواجب هو إيتاءٌ بعض هذا النماء » وإذا كان المطلوب شرعاً إ يتاءً بض نماء 


('" ابن قدامة : المغني ج ۲ ص ٤۳۸‏ . 
المرجع السابق ج ۲ ص 555 . 
('" المرجع السابق ج ۲ ص 550 . 
() محمد نعيم ياسينالتماء مفهومه وموقعه من أحكام الزكاة ص 7١‏ » بحث منشور مع مجموعة 
أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة التابعة لبيت الزكاة الكويتي . 

انظر: الكاسانيّ : بدائع الصنائع ج ۲ ص ۲ء السرخسي : المبسوط ج ۲ ص ١5١‏ . 


('' سورة البقرة : جزء من آية رقم .)١١١(‏ 


الأمُوال » فل هذا يقتضي أن لا تجب الزكاة إا في الأمئوال النامية » وهو معنى اشتراط 
النماء لوجوب الزتكاةظ". 

ومنه أيضاً استدلال السّرخسي بقوله ١‏ : ولإستألوتك مَاذَا يُنفقونَ قل العفو ) 
من هيت ان ى افر هر لفقل > و القضل. هو اناا :+ قذي إن بكرن المال مما 
له فضل» وهو المال الثامي. 7" 


وأا الفسم ا رادي برجم م إلى بعض المقاصد الملحوظة في تشريع الزكاة 
فمنه قول ابن الهمام : "المتقصود من شراعيّة الزكاة مع المتقصود الأصليّ من الابتلناء 
مُوَاسّاة الفقراء عَلَى وجه ا يَصيرٌ هو فقيرا بأن يُعطي من فضدل ماله قلينًا من كثير » 
ويجاب في الْمَل الذي ٿا نمَاءَ لَه صتا د ودي إلى خلاف ذلك عند تكرر المئنين 
خصوصا مع الحاجة إلى الإنقاق» فشرط الإعداد للنمَاء > وشرط حَوَلَانٌ الحول › 
N‏ المَانعٌ من حُصُول ضد المقصنون"!©) 


وأمًا النوغ الثاني » وه و استدلال الفقهاء بمعنى مشترك لاحظوه في الأموال 
التي وردت السنة بإيجاب زكاتها اة اوخا السسّة قد وردت بإيجاب الزكاة في 


نوع معيّن من المواشي > ونوع معيّن من العروض » وفي الزروع والثمار عند بلوغها 
حداً معيّناً من النضج » وفي الذهب والفضة إذا لم يُستعمّلا للترين. 


تظروااقي هذه الاس من ااال فو چا أنه كلا ها قذ نذا برك »+ 
قبّذت المواشي بالسسّوم 2 وقيّتت العروض بالإعداد للبيع » وقَيّدت الزروغ وا ق 


('" انظر: الكاساني : بدائع الصنائع ج ۲ ص ٩۲‏ » محمد نعيم ياسين : النماء مفهومه وموقعه من 
أحكام الزكاة ص۲۳۸» بحث منشور مع مجموعة أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة 
المعاصرة التابعة لبيت الزكاة الكويتي 

ا ا 

"©" انظز: السّرخسي : المبسوط ج ۲ ص ١٠١‏ » محمد نعيم ياسين : النماء مفهومه وموقعه من 
أحكام الزكاة ص ۲۸ء بحث منشور مع مجموعة أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة 
المعاصرة التابعة لبيت الزكاة الكويتي 


ابن الهمام : فتحٌ القدير م ١‏ ص ١50‏ . 


A٦ 


ببلوغها حدّ الحصاد » وقَيّدت الذهب و الفضنّة بأن لا تكون مستعملة للزينة » وثبتت هذه 
الأوصاف عند الجُمهور بأخبار وآثار» ثمّ استخرجوا من هذه القيود معنى واحداً في تلك 
ولاه وطق طااقرك ا ذابية e WENA E, ME‏ 
وإِمّا كونهما مُعدّين للمبادلة خلقةء وهي مظنة النماء » وتأكد ذلك عندهم بإعفائهما من 
الزأكاة في صورة الاستعمال الارن »توفي صورة يحجبان فيها عن الثماء » فخرجُوا 
من ذلك كله أن النماء أو مظنتة معتبر في الزكاة » وأنه شرطٌ في وجُوبها » ويَتَرَكبْ 
على عدم وجوده في المال إعفاؤه من الزكاة!" . 


أمّا النوغ الثالث » وهو استدلال الفقهاء بالمعنى المستفاد من قوله ٣‏ :" لَيْسَ 

عَلَى الْسُلم في عَبْده وَلَاةَ رسه صدقة "(", فقذ عللوا هذا الحكمّ المنصوص عليه » وهو 

ِعفاءُ الخيول والرقيق » بأنها أموال غير نامية » فلا تتخذ للنماء في أعيانها » وإن كان 

من الممكن تنمية قيمتها بإعدادها للتجارة » فتجب الزكاةٌ عندئذ في قيمتها » جمعاً بين 
هذا النص وبين الأخبّار والآثار الموجبة للزكاة فيما يُعَدُ للتّجار ج91" 


الحكمة من اشتراط النماء 
الحكمة من اشتراط النماء تكمُنُ في أمرين : 
1< بخ :نهر لعل الذي له لرن 2 


(' محمد نعيم ياسينالتماء مفهومه وموقعه من أحكام الزكاة ص ۲۳۹ » بحث منشور مع مجموعة 
أبحاث وأعمال الندوة التاسعققضايا الزكاة المعاصرة التابعة لبيت الزكاة الكويتي › انظر : ابن 
مُفلح : المبدع ج ۲ ص 78١‏ » السّرخسي : المبسوط ج۲ ص ٠١١‏ الزرقاني : شرح الموطأ ج 
عن 194 + الشرييق ت اكات ا ن 


('' سبق تخريجه ص ۳۷ . 


أمحمد نعيم ياسين : النماء مفهوموموقعه من أحكام الزكاة ص ۲۳۹ » بحث منشور مع مجموعة 
أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة التابعة لبيت الزكاة الكويتي » اننفر 
لمر غ الؤداية ج سن ا ارو 2 المتماع شرع كديع سل ع لاضن 68 ابن هة 
ل تعمج اتضل :لابن مقلم الد ج صن 3 


AY 


قال السسّرخسيّ : "اختص (الواجب) بالمال النامي حتى ينجبر بالنماء ما يلحقة من 


حن کون إفراج الزتكاه من لر :وتك اسول رر على التو + ل 'الرتكساة 
وجبت مواساة للفقراء على حال لا يصيرٌ بها المزكي مُعدماً. 
قال ابن قدامة في حكمة الاشتراط " ليكون إِخَرَاجُ الزكاة من الزترع » فإنه أسهل 
ا اوكا ا 2 


0 الستّرخسيّ : المبوسط ج ۲ ص .٠١١‏ 
0 اوو 7 المجمو جاع هصن “too‏ 
(" ابن قدامة : المغني ج ۲ ص .55١‏ 


A۸ 
الفرع الثاني : ضوابط الاستعمال الشخصي وحدوده.‎ 


إن القول بعدم وجوب الزكاة في عقارات القنية ليس مطلقا » بل هو مقيّد بضوابط › إذا 
تعد اها امالك وارز ها رحبت الركاه فيها: 


وهذه القيُود والضوابط هي : 


أولا دف لفل و اكل ع لز امن خا الال ف ذا فا 
شراء عقارات القنية قبل دوران الحول هربا من الزكاة » وخوفاً من أن 
تشر غت الركاة ماله فعلية الرتكاه + 


وف الق إن تلض من كا تكد طابعين»؛ 
ادها متها : 
ولا او ا 


فا الأول فقة فن ةق ا و قات زهو لهرت من اة 
بالحيلء فاختلفت كلمة الفقهاء فيه » وقبل الشروع في تبيان آراء الفقهاء لاب من 
الوقوف على معنى الحيلة في الزّكاة . 


وأول المعاني في الورود › الموطن اللغوي» فالحيلة في اللغة: 

اسم من الا حتيال » وهو من الواوي (" » أي أن أصل الكلمة من الحول » ولكن قلت 
واوؤها ياء لانكسار ما قبلّها » وتعني التحول ؛ لأنّ بها يتحول من حال إلى حال بنوع 
تدبير ولطف ويحيل بها الشيءٌ عن ظاهره!". 


77 كلق فى 0 . 

7" انظر: الرازيّ : مختار الصحاح ص ۸١٠٠ء‏ الفيروز آبادي : القاموس المحيط ص ٠١5‏ . 
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() انظر: الكفوي : الكليات ص ٩۷١‏ . 


4 


ا الامطالاع > .نيعاد تاليا قي فرتم على موف ری 
الخفيّة الي يول بها ال | و د يث 9 َك 0 له إلا بنوع 07 الذكاء والة لنة 7 
نواعم كام الود مها أنو ب أى محر + 3 فف ها رطا علي ارق 
لخ القن توصل ها إلى العرتطن المذييوه شراها اومهف ا ع 


وعليه فلن الاحتيال في الزكاة يعني التهرب من أدائها بطريقة من الطرق التي 
ظاهرها الجواز » ومثال ذل :يهب مالَهُ لغيره قبل تَمَام ا 
انقضاء الحول » وذلك لاخراج المَّال من ملكه قبل تمام الحول كي لا تجب عليه الزكاة 
ومن ذلك شراءٌ عقارات القنية قبل حلول الحول على المال بنيّة الهروب من الزّكاة » 
لعوم كلعها في كيم المقتتى.: 
فهل يجوز الفرار” من الزكاة والاحتيال لإسقاطها؟ 

روايتان عند الحنفيّة 7" » الأصح عدمٌ الكراهة » وهو قضاءٌ أبي يوسُف › 
e ENS‏ تكد سويد لسن 
ا 

جاء في المبسوط ولو احتال بشيء من ذلك فراراً من وجوب الزّكاة عليه »› 
E EO‏ ل E‏ 


وكج خاشية ی ر و أب و الا ال كل فى النحن + اعلم أنه 
لو وهب النصاب في خلال الحول ثمَّ تمّ الحول وهو عند الموهوب له » ثم رجع للواهب 
بعد الحول بقضاء أو بغيره فلا زكاة على واحد منهما كما في الخانية » وهي من حيل 


(' انظر: ابن القيم : إعلام الموقعين ج ١‏ ص ٠۸١‏ . 

انظر: السّرخسي : المبسوط ج ۲ ص ١١‏ › الطحاوي : الحاشية ص ٤١١‏ » ابن نجيم : الأشباه 
والنظائر ج ۲ ص ۳۹۷ . 

(" انظر: الدمياطيعثمان تبن محمد شطا الدمياطي أبو بكر »ت ١١١١ه»›‏ إعانة الطالبين ج 
۲ ص ٠١١‏ » دار الفكر » بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب" أبو بكر المياطي : 
إعانة الطالبين" » الشربيني : مغني المحتاج م ۲ ص ۷۸ . 

147 الس رخني المبشوط 2 هن د١‏ 


اسقاط الزكاة قبل الوجوب » وفي المعراج ولو باع السسّوائمَ قبل تمام الحول بيوم فرارا 
عن الوجوب » قال كمد نكر 4و قال أبو يوسف لا يكرة .زهو لضب 2 ولجوق 
باعها للنفقة لا يُكره بالإجماع » ولو احتال لإسقاط الواجب يكره بالإجماع » ولو فر من 


الوجوب بخلا لا تأثما يُكره بالإجماغ(". 


وقال وکو اا ا بت يتسوك ےو کر رول (النلك ا 


> وفي الوجيز يحرم زوال الملك بقصد الفرار"(". 


قال الشربيني - عقب ذكره لصور الفرار ‏ : "وكل ذلك مكروةٌ » فراراً من 
الزكاة » كراهة تنزيه ؛ لأنه فرارٌ من القربة » بخلاف ما إذا كان لحاجة أو لها وللفرار 
أو مطلقا على ما أفهمه كلامي"". 


وخالف المالكيّة والحنابلة كي المسألة » وقالوا : لا تجوز الحيل ديانة ولا تنفد 
قال الصّاوي :"من كان عنده نصاب من مال تجبْ فيه الزكاة » كالماشية مثلاً » فأبدلّه 
كله أو بعضته بعد الحول أو قبلّه بقليل » كشهرء بماشية أخرى من نوعها » كأنن 2 أبدل 
خمسة من الإبل بأربعة » أو من غير نوعها » كأن يبدل الإبل بغنم أو عكسه » سواء 
كانت الأخوى نضايا أء أقل من نصاب » أو أبدلها بعروض أو نقود أو ذبح ماشيته » أو 
نحو ذلك »› وعلم أنه فعل ذلك كارا قن ركاه E‏ ود ير عرف ذلك 
بإقراره » أو بقرائن الأحوال » فإنَ ذلك الإبدال أو غيره من التصرفات لا يُسقطٌ عنه 
زكاة المال المبدل » بل يؤخذ بزكاته معاملة له بنقيض قصده » ولا يؤخذ بزكاة البدل » 
وإن كانت زكاته أكثر؛ لأنّ البدل لم يجب فيه زكاة لعدم مرور الحول عليه. 


aa O o 

('" أبو بكر الدمياطيّ : إعانة الطالبين ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

"دوي معن a‏ 

() انظر: الصّاويّ : أحمد بن محمد الصاوي المالكيّ » ت ٠١١١‏ م » بلغة السالك لأقرب المسالك 

المعروفة بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ج ١‏ ص١57:‏ سيشار إليه عند وروده ب"الصاوي 
: الحاشية'. 

(') انظر: ابن قدامة : المغني ج ۲ ص 574. 


۹۱ 


وذلك لما تقرر في المذهب : أن الحيّل لا تفيد في العبادات ولا في المعاملات. 

قالوا: ولا يكون فار إلا إذا كان مالكاً للنصاب . 

لوا الحيّل البَاطلّة أن يهب ماله أو تة لولده أو لعتده 8 رب الحول ليأتي عليه 
الحول ولا زكاة عَلَيْهِ » ثم يَْتتصرة أو ينتزعة منة ليكون - في زعمه - ابْتدَاء ملكه › 
وقذ يقغ للزواج مع زواجته ثم يقول لَهَا ودي إِلَيَ ما وهبتة [ ك ؛ بقصند إستقاط الزكاة 
ين 

قال ابن قدامة: " قذ ذكرتا أت إندال النصاب بغر جنسه يَقطَعْ الحول » ويستأنف 
حونًا آخر . فإن فعل هذا فرارا من الزكاة » لَمْ تستقط عنهُ » سواءً كان المُبيل 
3 0 ك1 
للتتقيص» لط عه الكاة » لم سط » ووخ لكا منه في آخر الحول » لذ 
كان إبدالة وإتلافة عند قرأب الوجُوب . 

ولو عل ذلك في أول الحول ‏ م جب الزتكا ؛ لأن ذلك أ بمَظنّة لسرا . وما 
ذكرتاهُ قال مالك والأوزاعي وَابْنْ الماجشون وإمتحاق وأَبُو غَبَيه!". 1 

واستدل المالكيّة والحنابلة على مذهبهما بأدلة تفوق الحصر» منها : قوله 1 :" إِنْمًا 
اعمال بالتيّات ونما لكل امئرئ ما نوی فمن كانت هجرئة إِلَى ديا يُصيبْهَا أو إلى 
ارأة يَنكحها فَهجرة إِلَى ما هجر إن » #فالسككال ينه فاسدة » ولا يض العمل متعم 
لنيَة الفاسدة . 

يقول ابن القيم " فَلنيّةُ روخ العمل ولب وقوامة » وهو تايع لََا يصح بصحتها وبشذ 
بفسَادها » التي صلى الله عليه وَسلَمَ قذ قال كلمتين كفتا وشفتا وتَحتَهمَا كك وز العم 
وَهُمَا قول :" إنما الأَعْمَالَ بالنيّات » وإِنَمَا لكل امرئ ما توى" » قَبَيّنَ في الْجْملّة الأُولَى 
ل تسل نااك إلا املق ريه E‏ نف الحظة اليد أ 


. 5١١ الصناوي : الحاشية ج ۲ ص‎ "١ 

ابن قدامة : المغني ج ۲ ص 575 . 

حديث صحيح . 

أخرجه البخاريّ في "صحيحة" » في كتاب بدء الوحي : باب : كيف كان بدء الوحي › برقم )١(‏ . 


0 
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العافل لشن ا ع اا 
وسَائر العقود وَالأفعَال7" . 
ويجري على هذا المَهَيَع قولۀ ٣‏ :" قائل الله اليَهُودَ لَمّا حرم الله عَلَيْهِمْ شخومَهًا 
جَملوةُ ثم بَاعُوهُ فأكلوها "". 
ولأن الله ل ذم المخادعين له بقوله : (يُحَادعُونَ اللّه والذين أمَنواومَا 
ا ان )17و الل ماد "وشا بيك ,إن ا 
اعتّدَوا في السسّبت قردة بحيلتهم » فإنة روي أنهم كانوا ينصبُون شباكهم يوم الجمعة »› 
ومنهم من ي حفر جبابا ويرسل الماءً إليها يوم الجمعة › فإذا جاءت الحيتان يوم السّبت 
وقعت في الشبّاك والجباب فيدغوتها إلى ليلة الأحد فيأخذوتها » ويقولونَ ما اصطدنا يوم 
الست شيئاً فمسخهمٌ الله تعالى بحيلتهم 7 وقال لأ : (فجعلتاها نكَانَا لما بين يديْهًا وما 
خلفها وَموعظة للمُتقين )(" » قيل يعني به أَمّةَ محم r‏ أي لتتعظ بذلك أَمَّةَ محم 8 
فيجتنبُوا مثل ما فعل المعتذون من الحيل 7". لذا يجب على المحتال الهارب من الزتكاة 
من خلال شراء الأصو ل التامية أن يزكي فيم القنية المشتراة بالإضافة إلى ما عنده من 
المال إذا ولغ النضات واسترقى الشرائط » قال الحجّاوي :" ولو أكثر من شراء عقار 
فاراً من الزكاة زکی قیمته "0, وقال البُهوتيَ : "قدّمّه أي القول) في "الرّعايتين" 
و"الفائق" وقاله في "تصحيح الفروع' » وهو الصّواب » معاملة له بضد مقصودة. 


('' ابن القيم: إعلام الموقعين ج ۲ ص 65. 

ا 

أخرجه البخاري في "صحيحه؛ في كتاب التفسير : باب : وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما » برقم )٤٥١(‏ » وأخرجه مسلم في "صحيحه" » في 
كتاب المساقاة : باب : تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » برقم )١158١(‏ . 

(" سورة البقرة : آية رقم (5) . 

() ابن قدامة : المغني ج 5 ص 517. 

انظر: الطبري : جامع البيان ج ١‏ ص ۳۳١‏ » ابن كثير: التفسير ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(') سورة البقرة: آية رقم (55). 

" ابن قدامة : المغني ج ٠‏ ص 517. 

الحجاوي : الإقناع بشرحه كشاف القناع ج۲ ص 05". 

8" هري كناف لقاع عاض E‏ 


۹۳ 
والحيلة تعرف بإقراره والقرائن الحافة بالتصرف() 


والراجحٌ ما آل إليه مذهب المالكيّة والحنابلة ؛ لأنّ مناط الحنفيّة والشافعيّة ضعيف › فق 
توطنا قن الما .عن الات قل نا الحو ا مقطا ارک :لان دن 
شرائطها بقاء الملك في جميع الحول » وقد انعدء!"ا 


اشارغ عللاً للأحكام ليست مراد لذاتها بل هي وسيلة للوصول إلى الحكم 2 
قصد الشارغ» » فإذا اتخذت المنارات سبيلاً للتخلص من القصُود لم يُنظر” إليها. 


يقول الثريني : "حتى البواعث والقصُودُ التي تنطوي عليها نفوس المكلفين إيان 
مباشرتهم أو أدائه م للمشروعات » من عبادات أو معاملات ٠‏ ينبغي أن تكون متفقة مع 
قصد الشارع من تشريعها » حتى لا يتنكب المكلف الغاية النوعيّة التي توخاها الشارغ 
في كل تصرف على حدة » تلك الغاية التي شرع التصرف من أجلها لتم الموافققة 
ظاهراً وباطناًء وإلا كانت المخالفة أو المناقضة بسبب ما ينجمُ عن خلل في التصرف 
يجعله على غير وضع المشروعات!" . ۰ 

قال ابن القيّم : "إن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر 
ألفاظها وافعالها.. .وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات 
مان في في التصرفات والعبادات كما هي معتبرة ة في التقربات"“. 
وفي هذا المقام لا بد من التّبيه على أن الحنفيّة والشنافعيّة قاُوا لا تبرأ ذمةٌ المحتال في 
الباطن أي ديانة » ويجبْ عليه أن يخرج الواجب › إلا أنهم لم يلوه قضناء. 


'' انظر: الصاوي : الحاشية ج ١‏ ص 55١‏ ابن قدامة : المغني ج ١‏ ص 584 . 

6 ف ا يقني اا ی يدافو التسائع ی 
ابن قدامة : المغني ج ۲ ص 575. 

الدرينيّ : محمد فتحي الدريني » بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله ج ١‏ ص ۸٠ء‏ 
الطبعة الأولى ١54١5‏ ه ١114‏ م › مؤسسة الرسالة » بيروت . 

() ابن القيم : إعلام الموقعين ج ۲ ص ۷۳. 
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قال أبو يوسئف صاحب أبي حنيفة :" لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منغ 

لصدقة » ولا إخراجُها من ملكه إلى ملك جماعة غيره ليفرقها ب ذلك » فتبطل عنه 

لصدقة » بأن يصير لكلّ واحد منهم من الإبل والبقر والغنم مانا تجب فيه الصدقة » ولا 

يحتال في إيطال الصّدقة بوجه ولا سببا ل" 

وا نار نا معد رسن E‏ دمن 

عدم كراهته له » وحتى نجِمَع بين النقلين نقول : إن الحيل تنفذ قضاءَ وإِن كانت لا 

تجوز ديانةً!". 

وقد صرح الشافعيّة بذلك » حيث جاءً في الإعانة :"قوله : ولا يبرئ الذمة أي زوال 

ملكه عن لحيلة لا يبرئ ذمته عن الزكاة باطناً فتتعلق بذمته فيا" . 

ومن صور الاحتيال في العقار : أن تشتري داراً قبل الحول بقصد ألا تستغرق الزكاة 

AO 

وقذ دأب الناسٌ في زماننا على شراء الأراضين لتخزين أموالهم في قيمتها حتى لا 
تستوعبها الزكاة ‏ فَيُعَامَلُوْنَ بضد مَقصُودهم » وض المقصود يعني وجوب الزّكاة ف ي 


ثانياً - تمحض العقارات في القنية ‏ أمّا إذا اتخذت للاتجار ففيها الزّكاة . 

شرط الفقهاءً ^ لعدم تعلق الزكاة في عقارات القنية أن تكونَ فارغة عن التقليب بغية 
لرّبح ؛ لأنّ القنية حبس للانتفاع والاستعمال ٠‏ فتمنَعْ فيها الزكاة لسد الحاجة » فإذا 
حادت عن القصد الأول إلى الاتجار تَشَبّتْ بها الحق وتعلق. 


('' أبو ييعقؤدب:بن إيراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبّة » أبو يوسف القاضيّ الحنفي 

> ت ۱۸۲ هء الخراج ص ٠‏ » الطبعة الثانية "م » المطبعة النافة كان اه سد 
وروده ب" أبو يوسف : الخراج' . 
0 القرضاوي : فقه الزكاة ج ۲ ص ۸۳۹. 

" أبو بكر الدمياطيّ : إعانة الطالبين ج ۲ ص ١54‏ . 

() انظر: نظام (وآخرون) : الفتاوي الهنديّة م ١‏ ص 4 كبر الثقاية برها فت بب 
العناية ج ١‏ ص 507 » ابن نجيم : البحر الرائق ج ۲ ص ۲۲۹ » القاري : فتح باب العناية ج ١‏ 
ش5 ا من توفت ار ET‏ 
الدسوقي ج ۲ ص ١ه‏ › الدُسوقيَ : الحاشية ج۲ ص ۰ ١ه‏ 51 أبو بكر الأمياطي : عانة 


قال شبير : يُشترط لإعفاء التقدين من الزكاة أن يكخذه بنيّة سد أ الحاجات الأساسيّة . 


كالتزيُنَ والتجمل وغير ذلك » أمّا إذا انحَهُ بنيّة الاّخار والتوفير أو بنيّة الإعداد 
لعواقب الدّهر ففيه الزكاة! . فتَّقَاسُ عقارات القنية على التقدين . 


وقال النووي بتصرف ‏ في قوله EE‏ لون على على الْصُئلم في عَبْده ولا فرّسه 
ا ONL E‏ ل ل ا 
العروض فتتعلّق به الزكاةا”". 

جاء عن ابن عمر( رضي الله عنهما) : "لِيْسَ في العْرُوض زكاة إلا ما كان للتجارة“. 


مسألة : متى تصبح عقارات القنية عقارات تجارية ٠‏ والعكس 


ا ف فلن شين + 
الشق الأول : تحول عقارات التجارة للقنية . 
الشق الثاني : 06 عقارات القنية إلى عقارات تجاريّة : 


ا 2 فن ار IE OTE‏ : الأم.ج ۳ صن 177+ ابسن 
مُفلح : كتاب الفروع م ١‏ ص ۷٩1۹ء‏ عبد السلام بن تيمية : عبد السلام بن عبدالله بن أبي القاسم 
الحنبلي » ت ”5ه ء المحرر في الفقه ج ١‏ ص ٠ 75١8‏ الطبعة الثانية 054.٠:1١ه‏ . مكتبة 
المعارف » الرياض » سيشار إليه عند وروده ب "عبد السلام بن تيمية : المحرر" . 


(' شبير : الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية الخاصة » بحث منشور مع مجموعة أبحاث تحت مسمى 
" أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة' ج١‏ ص ۳۹۲ . 
00 


سبق تخريجه ص ۲۷ 

"كر 4 لوقك ا الفنهاك للتريحة متف GANE OR a‏ 
اين عبد البر ١:‏ الد ج :ص38 , 

0 

أخرهه المت في اسن لكي "في :كنات 'الزكاة وياب زكناة التكسازة مرق 4+ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفة" » في كتاب الزكاة : باب : ما قالوا في المتاع يكون ثمَّ الرجل 
يحول عليه الحول ٠‏ برقم )٠١455(‏ . قال النووي في المجموع (41/1) : "رواه البيهقي بإسناده 
عن أحمد بن حنبل بإسناده الصحيح". 


1 
جت 


145 


ما الأول فقد ذهب جمهُور الفقهاء "' من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنايلة 
إلى أن عقار التجارة يَصيْرٌ للقنية بنية القنية » وتسقط الزكاة منه. 

قال ابن نجيم من الحنفيّة :" إذا كانت العروض للتجارة فنوى أن تون لبذلة ۽ 
خرجت عن التجارة باليّة"7"" 

وفي حاشية الُمُوقيَ ؟وانتقل العرض المد ار للاحتكار بالنيّة وهما أي المدار 
والمحتكر ينتقل كل منهما للقنية بالنيّة لا العكس"7. 

وقال النووي ويضيرً عرض التجارة للقنية بالنيّة اللاي وفي الإنصاف 
للمرداوي » جاء اتقطع نية القنية حول التجارة وتصيرٌ للقنية على | لصحيح من 
المذهبا"(". 
وجريان القطع بنيّة القنية معلل بأمور استدعت القول به » منها : 
أن ل هي ااال ر كي يار إلى اال ميجر ة اة كا لا وي وا 
الإقامة في مكان صالح للإقامة يصيرٌ مقيماً في الحال بمجرد النيّة . 


فال انق مل "ار قط ب القنية م حول رة وتر لق ما ال 
ATE‏ 
في الل لقال لار ا ت ا وتف ال راتان راان 


والعلوفة » والسائمة » حيث لا يك SG‏ 


ولا علوفة » بمجرد النيّة » ويكون مقيما مقيماً وصائماً وكافراً بالتيّا0. 


') انظر: القاري : فتح باب العناية ج ١‏ ص ”20» عليش : التقريرات على حاشية الدسوقي ج ۲ 
ص .0١‏ البجيرمي : الحاشية ج ١‏ ص ۳۸ » المرداوي : الإنصاف ج ” ص ٠٠١‏ . 
0 : البحر الرائق ج ۲ ص ۲۲۹ . 

"! اسنوق : الحاشية ج ۲ ص 72١‏ . 

ارو اها ونه متي اا طن 1 , 

" المرداري الات چ کی 

' ابن ملح : كتاب الفروع م ١‏ ص 155. 


2 : البحر الرائق ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


۹۷ 


ت ن فة النكاز ةقرط ار خر الركاة:في' النقار اك الكماررية ء فاا نري القدية 


زالت نيّة التجارة ففات شرط الوُجُوب!". 
قال المرداوي : "ولا تَصِيْرٌ للتجارة إِلّا أن يملكها بفعله بنيّة التجارة بها" . 


ج - أن الفنية هي الحبس للانتفاع وقد وج بالنيّة مع الإمساك. 
قال الشيرازي مقرراً للحكم ولفارق إذا نوى القنية بم ال التجارة ؛ لأنٌ القنية 
هي الإمساك بنية القنيةء وقد وأجد الإمساك والتيّة0". 


الشق الثاني : تحول عقارات القنية للتجارة. 
ذهب جمهورٌ الفقهاء ‏ من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أن عقارات القنية 
لا تصير" عقارات تجاريّة إلا بشرطين : 

ا 

التاتو + اترك 5 

قال ابن نجيم : "ولو اشترى عروضاً للبذلّة والمهئّة ثمّ نوى أن تكون للتجارة بعد ذلك لا 
تصيرٌ للتجارة ما لم يبعهًا » فيكون بدلّها للتجارة"0©. 


('' انظر: ابن قدامة : المغني ج۲ ص575. 

0" دار ؛ الصاف ج نض 113 

71 اشيرق * السيدج كو كه تكو A e‏ 

() انظر: الكاسانيّ : بدائع الصنائع ج ۲ ص 14 » ابن نجيم : البحر الرائق ج ۲ ص 505 › 
اير + الشوع الكيس هوخ اة ارق ج هن د الشتوقر © ل ب نين 5 
ون و ع اف او ف او ا واک کن 5 
#التووية « المستوع E CEE LG REN CTT‏ 
ANE AS‏ بان 1010م ان كلع EYE A‏ 
ابن قدامة : المغني ج ۲ ص 579. 

7 ابن نجيم : البحر الرائق ج ١‏ ص ۲۲۹ . 


۹۸ 


في التقريرات : " والمقتتى لا ينتقل لواحد منهمًا (العرض المحتكر أو المدار) بالنّة 
0 > بل لا بد من العمل مع نيّة التجار ئ۴“ 


قال البجيرمي :"ولا يَنْعقدُ له (عقار القنية) حول حتى يتصرف فيه بنيّة التّجارة7". 


وفي المحرر قال عبد المدّ لام بُ تيمية :" فأمًا ما يملكة للقنية أو مَلَكَهُ قهراً كالميراث 


فهل يصير للتجارة إذا نواه » على روايتين : المَذهبْ لا يصير للتجارة". 
وقد استدل الجمهور على ضرورة توفر الشرطين بأمور › منها : 


أن التجارة عمل » » فلا تتم بمجرد الذ ية » بل لا ب من اجتماع النيّة مع مباشرة 
التصرف حتى يتحقق معنى التجارة . 


قال الكاساني :" ولو اشترى عروضاً للبذلة والمهنة ثم نوى أن تكون للتجارة بعد 

ذلك » > لا تصيرٌ للتجارة ما لم يبغها فيكون بدلّها للد جارة ... لأنّ النيّة لا تغتبَنُ مالم 

فقيل الك دوس ليس ا ف ا 
١ RS NETE‏ 


اکت ال ف ات لدف 


والقول بضعفها لا يعني عدم اعتبارها › ؛ بل النصوص متواترة على آكديتها وزوال 
aS‏ » فالمراد به أنها لا تقل في 


عاو شرت را راي امو 
'' البجيرمي : الحاشية ج ۲ ص 5"8. 
(" عبد السلام بن تيمية : المحرر في الفقه ج ١‏ ص 7١8‏ . 
0 ل ” 
*) الأسوقي : الحاشية ج ۲ ص ©7. 


۹۹ 


فال ضاخ التقوير ات ا المفن ١‏ ينتفل راه معا بالنئة وذلك ن الأصل فى 
ارو ا و N‏ نين 
DEF‏ 


5 


وخالف في ذلك أشهب(" من المالكيّةا"» والكرابيسي من الشافعيّة”)» وأحمد بن حنبل 


في رواية عنه اختارها أبو بكرالخلال ''"وابن أبي موسىا"وابن عقيل » وصاحب 
الفائق. 


لطر طشن + اريراك لى اة ارق ج ان 5 
هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامريّ الجعدي » أبو عمرو › فقية الدّيار المصريّة في 
عصركانَ صاحب الإمام مالك وعلى مذهبه . قال الشافعي :"ما أخرجت مصرٌ أفقة من أشهب لولا 
E OSE E‏ عر يذه رك لك NEE‏ : 

سير أعلام النبلاء (200/9) ٠‏ الصفدي : الوافي بالوفيات )١57/5(‏ » الزركلي : الأعلام .)۳۳۳/١(‏ 


0) 


7" انظر : عليش : التقريرات على حاشية الدسوقي ج۲ ص5/. 
هو الحسين بن علي يزيد » أبو علي الكرابيسي » نسبته إلى الكرابيس » وهي :اتاب الغايظة » 
كان يبيعها ‏ فقية » من أصحاب الإمام الشافعي . له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه " و 
"الجرح والتّعديل". وكان متكلماً » عارفاً بالحديث » من أهل بغداد . توفي سنة (1754ه) . انظر : 
00 طبقات الشافعية )۲/١(‏ » الزركلي : الأعلام (١/545؟)‏ 
ر او : المجموع ج ١‏ ص ٤‏ › البجيرمي eT‏ 


SS 
" من أعيان الحنابلة . من أهل بغداد كان تلميذاً لأبي بكر الخلا ل » قلقب به . من كتبه" الشافي‎ 
و لمق ر“ تسين القرآن "ر" الخلافامع الشاي "٠و" اليه" و" مختفسس اة"‎ 
ابن أبي يعلى : طبقات‎ » )١53/5( توفي سنة (۳١۳ه) . انظر : الصفدي : الوافي بالوفيات‎ . 
. )١5/4( الزركلي : الأعلام‎ » )۲٠۹/١( الحنابلة‎ 

0 


هو محمد بن أحمد » ابن أبي موسى الهاشمي ٠‏ أبو علي > قاض ء من علماء الحنابلة . من أهل 
بغدادء مولداً ووفاة . كان أثيراً عند الإمامين القادر بالل والقائم بأمر الله العباسيين » له حلقة في جامع 
المنصور. صنف كتباً » منها" الإرشاد" في الفقه » و" شرح كتاب الخرقي' ' . توفي سنة (5574ه) 
. انظر : الصفدي : الوافي بالوفيات )٤۹۷/١(‏ » الزركلي : الأعلام(5/5١")‏ . 

EA‏ طفن وق ESN N AEE SO‏ بعال 
لواف رقع الحنابلة ببغداد ف ي وقته.كانَ قوي الحجة » اشتغل بمذهب المعتزلة في حدائته . وكان 


وجزم به في التبصرة والرّوضة والعمدةا'/» وهو قول إسحاق بن راهويه 7" 
ذهبُوا إلى أن عقارات القنية تصيرٌ للتّجارة بمجرد التيّة » واستدلوا بما يلي : 
الت عمو يكيو متك 0 قهرج يقال كل هنا اها لمان 


فعن مر بن جنئب ا قال ؟ ما بعد فَإنَ رول الله صلّى اله عليه وَسلّمّ كان 
مانا أن تحرج الضتدقة من الذي ا 


هد ا على ماع النجاز 5 
قال الكرابيسيّ :"إذا ملك عراضاً (©) ثم نوى أنه للتجارة صار للتجارة » كما إذا كان 
عنده متاغٌ للتجارة ثم نوى القنية صار للقنية بالنيّة"(”. 


ج - مراعاة جانب الفقراء » وتغليب الاحتياط في الايجاب على الاسقاط . 


يعظمٌُ الحلّاجَ » فأراد الحنابلة قتلُّء فاستجار بباب المراتب عدَّة سنين . ثمّ أظهر التوبة حتى تمكنَ من 
الظهون: له لصاوف فا +" كنات الفتون ر افر و :دو" الفضول ق ف التبلعة فر" 
الرد على الأشاعرة" إثهاك الحرف و الصوت في كلام الكبير المتعال " ». و"كفاية المفقي" › و 
الجدل على طريقة الفقهاء " . توفي سنة (7١5ه)‏ . انظر : ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة ٥۸/١(‏ 
وما بعدها) » الزركلي : الأعلام )۳٠١/١(‏ . 
('' انظر: ابن مفلح :كتاب الفروع م ١‏ ص 514 » المرداوي : الإنصاف ج ۳ ص ٠٠١‏ » ابن قدامة 
ا ل سينا 
60 
حسن . 
أخرجه أبو داود في "سننة" » في كتاب الزكاة : باب : العروض إذا كانت للتجارة هل منها زكاة » 
برقم )٠١١۲(‏ » وأخرجه البيهقيّ في "السنن الكبرى' ٠‏ في كتاب الزكاة : باب : زكاة التجارة » 
برقم 
(YTA^)‏ . قال ابن حجر في الدراية (۰/۱ (٦‏ ؟'إسناده حسن" ه 
العرأض: - بفتح العين المهملة وسكون الراء ‏ خلاف النقد من المَال » والعرتض -بالفتح - هو 
م . انظر: ابن منظور: لسيل العرب + ج 4 ص١٠‏ 5 »١‏ مادة عرض » الفيروز آبادي : القاموس 
المخبط ا مادة عرض › الرازي : مختار الصحاح ص هه 2375 مادة عرض . 


في المغني : "قال بعضْ أصحابنا : هذا على أصح الروايتين ؛ لأنٌ ية القنية 
بمجردها كافيةً » فكذلكة نيه لأجارة بل أولى ؛ لأنّ الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطاً؛ 
و أحظ للمساكين فاعَتبر كالتقوي' 0 
والراجخ ما ذهب إليه جمهور' الفقهاء ؛ لأنَ ما1 م يكن للزكاة من أصله لم يصر' للزكاة 
بمجرد التيّة » كالمعلوفة إذا نوى أسامتهاء ويفارق إذا نوى القنية بمال التجارة ؛ لأنّ 
القنية هي الإمساك بنيّة القنية » وقد وج الإمساك والتيّهُ » والتجارة هي التُصرف بنيّة 
التجارة » وقد وُجدت النيّةُ ولم يُوْجَدْ التتصرف ء فلم يَصر' للتجار". 
قال ابن قدامة :" وتا » أن كل ما نَا يت لَه الَحْكُمُ بذخوله في ملكه » لا يشت 
بمُجَرد التيّة » كما لَو توى بالْمَعوفة الوم » ولأن القنيّة الأصل » والتجارة قراغ علَيَْا » 
فا صرف إلى القع بمجرد اة » ؛ كالْمُقِيم ينوي لسر » وبالعكس من ذلك َالَو 
توى القنيّة » فإنة يردها إلى الا صل » فانصرف إلَيْه بمُجرد النيّة ؛ كما لو توى الُْسَافِر 
الإقامَة » فكذلك إذَا توى بمَال التجارة الفنيّة » انقطّعَ حَواله » ثم إا وى به التجَارة » فنا 
شيء فيه حَتى يَبِيعَهُ » ويسستقبل بتمَنه ا 
م حبر سمرة فيُحمل على المشترى بنيّة التجارة ابتداءً » أي نوى مالك الاتجارَ به حال 
ورود التعاقد عليه . 
أا الاحتياً في الإيجاب فيقال به عند التباس الأدلة » وتَعَدْرٍ الت يْح بين الوجهينء أمّا 
هنا فالحال خلاف ذلك لخور دليل المخالف » وانتصاب الراجح بالأدلة البيّنَه والشواهد 
المُؤيّدَة. 
وعليه فمن ملك بيتاً أو أرضاً أو أي أصل ثابت وعَنّ له الاتجار ببيعها » لا يبدأ حوله 
من وقت حدوث اليه » بل بورود التعاقد على الأصل. 
ويترتب على المقرر مسائل : 
أ- لوا سكن دار التجارة بلا نيّة قنية فهوَ مال تجارة » فإن نواها فلت 
بهار وكا 


('" ابن قدامة : المغني ج ۲ ص 1۲۹ . 
ر ات بره و 
(" ابن قدامة : المغني ج ۲ ص 1۲۹. 


Nea E aS 


ب - ولو اشترى شيئاً للقنية كبيت ليَسَكنَهُ » ناوياً أنه إن وَج ربحاً باعه » لم يعذ 
ذلك مال تجارة + بخلاف ما لو كان يتجرٌ بالشقق #إقزة تفن وا فاو اا 
لنفسه حتى يجد البح المطلوب فيها فيبيعها » فإنٌ استعمالّه لها لا يخرجُها عن 

التجارة » إذ العبرة في النيّة بما هو الأصل » فما كان الأصل فيه الاقتن 3 
والاستعمال الشخصي لم يجعله للتجارة مجر رغبته في البيع إذا وج ربحاً » وما 
كان الأصل فيه الاتجار والبيع » لم يخرجه عن التجارة طروءٌ استعماله!". 


لاك مس اد اساسسري المع ا بك د 


المبحث الثاني : العقارات المستغلة > مفهومها . موقف الفقهاء من زكاتها › 


شروطها › وكيفية زكاتها . 


: M 


من المسائل , المنتجدة والقضايا الحادثة في مُوضوع الزكاة في عَصنرنا الحاضر » 
مسألة زكاة العقارات السُنتَغلّة > فهي وإن كانت معهودة مَعْرُوفة في الأَزمَان الغابرة 
والأغصتار , الغائرة » إلا أنها لم تكن لتشمل أك من دار أو دابّة تكرى للاس بأجر » 
ام اليوم ققد اتسعت أَرْجَاوهَا وآفاقها لتَضلمٌ العمارات والأرَاضيْن والفنادق والأسواق 


التجارية وغيرها sas‏ تتسغ مع مرور الزمن وتقدم الحضارة . 
فما العقارات السُنتَعلةَ ؟ وكيف نعامثُهًا ؟ وما الشروط والقيود الوَاردة عليها لإمضتاء 
الحكم فيْيَا ؟ 


هل الصّواب فيها إِبْقَاءُ ما كان على ما كان » والوقوف عند فتاوي وأقوال القتماء فيْهَا » 
دون ) النظر في علَّة الزّكاة ومقصُودها وحكمة مشروعيّتها » أمْ نرج هذه المَسثألّة 
ونطرْدُهَا إلى مثيلاتهًا في الفقه الإسلاميّ عن طريق القياس والاستنباط ؟ 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : المراد بالعقارات المستغلّة » وموقف الفقهاء من زكاتها . 


المطلب الثاني : شروط زكاة العقارات المستغلة . 


المطلب الثالث : كيف تزكى العقارات المستغلّة . 


المطلب الأول : معنى العقارات المستغلة » وموقف الفقهاء من زكاتها . 
وفيه فرعان : 
الأول- بيان المراد من العقارات المستغلة. 
الثاني- حكم زكاتها . 


الفرع الأول : تعريف العقارات المستغلة . 


أولاً: التعريف اللغوي للمفردات: 

العقارات المُمتَعْلَةَ : مصطلحٌ مركب من وصف وموصوف » سبق بيان معنى جزئه 
الأزل :وه التفازاكا اوقا عي سكرام يكيل N EET‏ 

الضتيعة والنخل والأرْض والمنزل والمتاغ والأصل!". 

وجزؤه الثاني » وهو لفظة " الشتغلة " > فجذرّها اللغوي : ثلاثي يعود إلى الغين 
المعجمة واللام المشدّدة الجر "د نلفظة "عله يقال : عل بين الأشجار أو فليا 
وجرى فيها » وغل فلانٌ المفاوز أي دخلها وتوسّطها » وغل الذهن أو الطيب في رأسه 
: أذخلة في أصول شعرءا"ا 

وكلمة عل - بفتح الغين - تعني في اللغة : 

ا باو ألغلة : واحدة الغلات وو ل 
أي كلق أن يُغل عليه . واستغلال المستغلات : خذ غلتها. وأغلت الضتّيعة : أعطت 
الغلة » فهي مُغلة إذا تت بشيء وأصلها باق" . 
قال الرًاجز“: 


0 انظر: ابن منظور: لسان العرب - ج ۹ص "١72655‏ » مادة عقر› الفيروز آبادي: القاموس 
المحيط ص 558 » مادة عقر » الكفوي : الكليات ص ٦٤٥١‏ > مادة عقر . 

"تفار »4 ابرواهع ان و کو وا 2 

7" انظر: ابن منظور: لسان العرب ج ١٠ص‏ ١٠١٠ء‏ مادة غلل » الرازي :مختار الصحاح ص 
+ » مادة غلل 3 الفيروزآبادي : القاموس المحيطا ص ٠6١‏ » مادة الغل. 

انظر: ابن منظور: لسان العرب ج >٠١‏ ص ٠٠١‏ » مادة غلل. 


١. ه‎ 


أل شيل ا حاة ن که الله 
رد رة اة اة 


التعريف الاصطلاحي للمفردات : 


سلف في مضمون البحث معنى العقار عند الفقهاء وهو الأرض ابتداء › والبناء 
عاى سبيل التب . 


ما كلمة "المستغلة" قهي اسم مفعول » يُرادُ بها : العين التي وقع بها الانتفاغ › 
کت غا اغا 


- التعريف التركيبي: 
يمكن تعريف العقارات المستغلّة بأنها :"الأراضي والدور ونحوها التي لا تجب 
الزكاة في عينها » ولم تتخذ للتّجَارة » ولكنها تَتَحَدْ للد ماء بواسطة تأجيرها ؛ فتُغل 
لإصحابها فا وكا بواسطة تأجير عينها"". 


مثال ذلك : 
ألغلة ا تخ من اقزر :الجر ةو الى افده عرو اة الى بها سناخي 
سوق مؤجر . 


رابعاً - قضية البحث : 

هل جب الزكاة ف ي الغلّة والفائدة التي تجنيها هذه الأأصول ؟ وهل الزّكاة تتلعق 
بالفائدة والغلّة فقط لذا قلا بالوجوب » أ أن الأصول المكراة تدخل أيضاً في عمليّة 
التقويم ؟ 


E ا‎ 

انظر: القرضاوي : فقه الزكاة ج٠‏ ص58؛ » محمد عقلة أحكام الزكاة والصدقة ص ١58‏ › 
الطبعة الأولى ؟0٠5١1ه-187١م‏ » مكتبة الرسالة الحديثة » الأردن - عمان . 

7 المضيدز انم الستايقاة: 


الفرع الثاني: 
موقف الفقهاء من زكاة العقارات المستغلة 


سأتناول في هذا الفرع موقف الفقهاء من زكاة العقارات المستغلة من حيث المبدأ » أما 
كفيك عاقيا TA ESTE‏ وق مقي كمف اهو زا كاة لقان لك اليه 
قرروا مبدأ زكاتها ثم شرعوا في بيان الكيفية . 


وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى: بيان أقوال المذاهب . 
المسألة الثانية: أدلة الفرقاء . 
المسألة الثالثة: مناقشة الأدلة . 
الترجيح . 


المسألة الأولى : بيان أقوال المذاهب. 

اختلف الفقهاءٌ في زكاة العقارات المستغلّة » على قولين : 
الأول - لا زكاة فيها. 
الثاني تجب الزكاة فيها . 
والأول هو مذهب جمهور الفقهاء !'' من الحنفيّة والمالكيّة في المعتمد عندهم ‏ 
والشافعيّة والحنابلة في ظاهر الرواية والظاهريّة . حيث ذهب هذا الفريق إلى عدم 
وجوب الزكاة في العقارات المستغلة مطلقا » أي لا زكاة في أعيانها ولا في غلتها . 
والثاني: روي عن بعض الصحابَّة ¥[ » منهم : عبذ الله بن مسعودء وعبذ الله بن 
عباس » ومعاوية!". ۰ 


» "54 المواق : التاج والإكليل ج ۲ ص‎ » ۳٠١ الحطاب : مواهب الجليل ج ۲ ص‎ » ٠ 
١ النجدي : الحاشية ج‎ ٠٦٠١ ص‎ ١ ابن مُفلح : كتاب الفروع م‎ » ٠١١ ص‎ ٣ الشافعيّ : الأم ج‎ 
.١5 ص 488 » المرداوي : الإنصاف ج ۳ ص‎ 
.577 ص‎ ١ انظر : ابن قدامة : المغني ج‎ "7 


ونقل هذا الرأي أشهب عن الإمام مالك ("» وتبَنَاهُ بعض المالكيّة ء وهو رواية عن 
الإمام أحمد بن حنبل » عَلَيْهَا وقع اختيارٌ تقيّ الدّين7 من الحنابلة!"). 

ونقل ابن القيم هذا القول عن ابن عقيل الحنبلي » وأقرَهُ عليه بسكوته. (° 

وانتصر لهذا الرأي من المعاصرين مُحَمَّدُ أَبُو زهرة وحسنين مخلوف وعبذ الرّتحمن 
حسن و عبد الوهّاب خلاف ومصطفى الزترقاء وعبد الله ناصح علوان والقرضاوي 
ورفيق المصري ومنذرٌ قحف“ 

وهذا الفريق ذهب إلى وجوب الزكاة فيها من حيث المبدأ » مع تفصيل في كيفية 
زكاتها سيأتي بيانه في توليفة البحث. 


ق ر أبن ا مع بن و د ر الام ی 
والشرج والتوجيه والشيل قي سسائل مستخراجة ج ١‏ کن 4+8 تق سعيد أغرابا» 4ه 
- 1985مء دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "ابن رشد : البيان 
اكز" 

(" انظر : زروق : شرح الرسالة ج ١‏ ص 578. 

هو الشيْخ تفي التين أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَ المي البَعْدَاديَ . من أعيان الحنابلة » له مصنفات منها '' 
امور في راجح الْمُحَرر " » و"الْمُْتَخَبا' . لم أقف على سنة وفاته . انظر : مقدمة الإننصاف 
للمرداوي . 

() انظر : المرداوي : الإنصاف ج ۳ ص ١١‏ » ابن مفلح : المبدع ج ١‏ ص ۲۹۹ » ابن قدامة : 
المغني ج ۲ ص 577. 

(') ابن القيم : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي الحنبليّ » ت ١5/اه‏ »ء بدائع الفوائد ج " ص 
۳ تصحيح وتعليق محمد منير عبده آغا و(آخرين) » الطباعة المنيرة » مصر › سيشار إليه عند 
وروده ب "ابن القيم : بدائع الفوائد". 

انظر : القرضاوي : فقه الزكاة ج ١‏ ص ٤١١‏ » محمد وهبة : دراسة مقارنة من زكاة المال ص 
٨۸‏ » محمد عبد المقصود : الأحكام الجليّة ص ١55‏ » نشر سنة ٤٠٠م‏ » دار الجامع ة الجديدة » 
الإسكندريّة - مصرء سيشار إليه عند وروده ب :"محمد عبد المقصود : الأحكام الجلية" » شبير : 
زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة ص ۲۲ » عبد الله ناصح علوان : أحكام الزكاة على ضوء المذاهب 
الأربعة ص ۲١‏ » الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه - ١۸٠١‏ دار السلام ١٠‏ لقاهرة » سيشار إليه عند 
وروده" عبد الله ناصح علوان : أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة". 


المسألة الثانية : أدلة الفريقين . 


أولاً - أدلة القائلين بعدم الوجوب : 

استدّل الجمهور القائلون بعدم الوجوب بأدلة كثيرة » منها : 

اتال قاعدة : الأصل ر الم من جحل اكات والتزامها!". 

دلالةً القاعدة في محل البحث: 

أنه لمْ يرذ نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ١‏ يوج الزكاة في هذه 
الأموال» فقذ بَيّنَ رسول الله '! الأموال التي تجبْ فيها الزكاة وحدّدها واستوعبها › 
ولم يجعل منها ما يُستغل أو يُكرى من الذور والستيارات والستفن وغيرها مماطراً 
واستجّدَ على | لتاس في هذا العصرء والقاعدة الفقهية قاضيةٌ : أنّ الأصل براءة الدَمّة 
من تحمل التكاليف والتزامها » ولا ناقل عن هذا الأصل إلا بنص صريح من الكتاب أو 
لوف معدو ها٠‏ قبل فلك ع جات ر في هده رن 


قال الشوكاني في سيله الجَرَار عندما عرض للحديث عن زكاة المُستغلات E‏ 
عَلَْهَا أثارة من علم » > لا من كتاب ولا من مئنة ولا قياس e‏ 


("انظر : ابن نجيم : زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفيّ » ت ١٠972ه‏ » الأشباه والنظائر على 
مذهب أبي حنيفة النعمان ج ١‏ ص ۲ إعداد مركز الدّراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز » الطبعة 
عند وروده ب "ابن نجيم : الأشباه والنظائر » السيوطي : أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن 
الشافعي: » ت ١31ه‏ » الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيّة ص 74 › تخريج وتعليق 
وضبط خالد عبد الفتاح شبل أبو سليمان ٠»‏ الطبعة الثانية 515١1ه‏ - ١۱۹۹م‏ » مؤسسة الكتب 
الثقافية » بيروت - لبنان . سيشار إليه عند وروده ب"السيوطي: الأشباه والنظائر" 
الشوكاتر: مشددين علي تلات .+ ل بن الجر رق على 'حدائق الأزهان ٠ج٠‏ 
صرتدقيق إبراهيم زايد » الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» سيشار إليه 
عند وروده ب "الشوكاني: السّيل الجرّار" 


وُكال صفق خفن كان ل الكاة .هر التنتسلاف: كالثون الف رها وک 
وتخوها لخدم اليل" '. 


: عمل الصحابة‎ ١ 
إن أفعال الصّحابة ومن جاءَ بعدهمْ تدل على عدم الوؤجوب » فقذ كانوا يستأجرون‎ 
ويُؤجرون ويقبضون الأجرة من دورهم وضياعهم ودوابّهم » ولم يُخطر' ببال أحدهم أنه‎ 
يَجبْ أن يخرج في رأس الحول ربع عشر قيمة داره أو عقاره أو دوابّه » وانقرضُوا‎ 
وهم في راحة من هذا التكليف الشاق!".‎ 
: كي كلمن الت وين فلك‎ O 


أ- ما جاء عن حنظلَّة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بْنَ خديج عن كراء رض 
بالذهب والورق ٠‏ فقال " نا باس به ؛ نما كَانَ اناس يُوَاجِرُون على عَهْد اللي فتلي 

الل عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى الم اذيّانات وَأَقبَال الجداول ("'وأشيَاء من الزترع » فيهلك هذا ويسم 
هذا » وَيَسلَمُ هذا وَيَهلكُ هذا » فلَمْ يكن للناس كراآء إلا هذا » فلذلك زجر عَنْهُ » فَأُمًا شيء 
علو مضنمون فنا بس ب“ 


خا خن مه خد خن خان لوكي لتخي طهر ك ےار ف 


> ا خرو ررك‎ A Soa aan 
لبنان » سيشار إليه عند وروده ب-"محمد صديق: الرّوضة الندية‎ 
: امن اق‎ 
الماذيانات : بذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحت ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة من فوق » هذا‎ 7 
هو المشهور » وحكي بتسكين الذال وكذا فتحها » وهي مسايل المياه » وقيل : ما ينبت على حافتي‎ 
سيل الماء » وقيل : ما ينبت حول السواقي » وهي لفظة معربة ليست عربية . أقبال : بفتح الهممزة‎ 
. أي أوائلها ورءوسها . الجداول : جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية‎ 
[انظر : المغربي : حسين محمد » ت 548١٠ه ء البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام‎ 
ه - ١٤٠٠م »دار الوفاء‎ ١575 ج ۲ ص ۳۲۲ » تحقيق محمد شحود خرفان › الطبعة الأولى‎ 
المنصورة - مصر. سيشار إليه عند وروده ب "المغربي : البدر التمام'].‎ > 
ا‎ 
. )٠١٤١( أخرجه مسلم في "صحيحة" » في كتاب البيوع: باب: كراء الأرض بالذهب والورقء برقم‎ 


ب - قال ابن عباس "إن أمكل ما أنتمْ صائعُون أن قَستَأجروا الأرض التفضناء 
ال اام 


ج- عن أبي أُمَامَةَ المي قال: كنت رجلا أكرتي في هذا الوَجه » وكَانَ تاس يفولون لي : 
ِنَهُ ليس لك حح » فلقيت ابْنَ عْمَرَ » فقلت : يا أبَا عَبْد الرحمن » إني رَجل أكرّي في 
هذا الوه وإنَ ناسنا يَُوُون لي إِنَه ليس للك حح » فقال ابن مر ؟ ايس حرم تبي 
وتطوف بالبَيت وتفيض من عرقات وترنمي الجمَار؟ قال قلت : بلَى » قال؟" فلن لك 

حَجًا » جَاءَ رَجل إِلَى النبي صلى الله علَيْه وسلّم فسَألَهُ عن مثل ما سَألتني 2 E‏ 
فسكت عن رول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ فلَمْ يُجِبْهُ حتى نزت هذه الآَيَة : (لَيْس 
يكم تاح أن تبْتغوا فضنًا من ركم ) (", فأرسل إِلَيْه رسئول الله صلّى الله عليه 
وَسَلَمَ وقرأ عليه هذه اليه » وقال" لَك حي(" . 


د - قال المغربي :"إن النبيّ ! نهاهم عَنْ المُؤاجرة في أول الأَمْر لحاجة الناس » 
وكون المهاجرين لم يكن لهم أررْض » فأمرُوا بالتكرم للمواساة مثل ماني واعن 
اكهان لعو ااا ا توا د .اق ف و الماك ات ن ران 
الاحتياح فأبيح لهم المؤاجرة » وتصرّف المالك بملكه بما شاءَ من إجارة أو غيرها 
» ويدل على ذلك ما وقع من المؤاجرة في عهد النبي ۴ والخلفاء الراشدين"(. 


)0 أثر صحيح. 


أخرجه البخاري معلقاً في "صحيحة' » في كتاب البيوع : باب : كراء الأرض بالذهب والفضة 
(8576/5) » وغلقه ابن حجر في "تغليق التعلیق' (۳۱۲/۳» ۳۱۳). 

('" سورة البقرة : جزء من آية رقم .)١118(‏ 

0ک 
أخرجه أبو داود في "سنن" » في كتاب المناسك : باب : الكري برقم (1777) » وأخرجه البيهقي 
في "السنن الكبرئ" » في كتاب الإجارة : باب : كراء الإبل والدواب » برقم )١١55٠0(‏ . 

قال الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" :)151/١(‏ "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاة'. 

* الفغرين:! البدن الام ٣‏ طن ٠٠4‏ 


١1١ 


وجه الدلالة من الأحاديث والآثار السالفة : 

من خلال هذه النصوص يتضح أن الإجارة كانت قائمة على مستوى الأرض والإبل 
بالذهب والورق وغير ذلك ولم ينبس أحذهم ببنت شفة في وجوب الزكاة ة EE‏ 
لبك رز كافك راونا نشوا للك زرا انا انحل مكوة ور كرت بحسو الك 
ظاهر” بالوفاق التام » فكان ذلك إجماعاً سكوتياً. 

قال ابن مُفلح : "ويستفبل بأجرة العقد حؤالاً ؛ لأنة ظَاهرٌ إِجِمَاع الصصّحَابَّة1". 


5 ر ۴ 1 * i 3 0 3 E‏ 14 ت ص - - 2 : 8 3 € 9 3 
قال الشوكاني :"هذه سَئألة لمْ تطن على أذن الزّمّن ولا سمعٌ بها أهل القرن الأول الذين 
همْ خير' القرون ولا القرن الذي يليه ثمّ الذي يليه" . 


قال سک خو هك ل ات الزذكاة فا ليون :من الال ى حت فنها الريكاة 
بالاتفاق كالدُور والعقار والتوابً ونحوها بمجرد تأجيرها بأجرة من دون تجارة في 
أعيانها مما ل سم به الصّدر'ٌ الأول الذينَ هُمْ خير القرون ثم الذين ينهم ثم الذين 
1 7 690 

ا 


۳ - استدل أصحاب الظاهر: 
بأ وجوب الزكاة إا غرف بالتص » والتصٌ ورد بوجويها في الراهم وال كنائير 
والسّوائم » فلو وَجَبَت في غيرها لوجبت بالقياس! “ عليهًا » والقياس ليس بحجّةا* . 


سه 

وكات : اليل الجَرّار ج ۲ ص ۲۷. 

صديق حسن خان EEE‏ ۲ 

'') القياسٌ في اللغة : التَقديرٌ والمساواةٌ » يُقال : قست النعل بالنّعل » أي قذرته به فساواه » وقست 
الوب بالأراع أي قدرته به » وفلانٌ لا يقاس بفلان أي لا يساوى به . 

وفي الاصطلاح : مساواة فرع الأصل في عل حكمه . 

ا أرق الا لى ع ا ی حال کرو ےکر ا که 1ھ › 
مختصر المنتهى الأصولي بشرح العضد ص ۲۸۷ » ضبط فادي نصيف وطارق يحيى › الطبعة 
الأولى ٠٤١١‏ ه -٠٠٠٠م‏ › دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان. 

(') الكاساني : بدائع الصنائع ج ۲ ص .٠١۹‏ 


0) 
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قال ابن حزم ؤلة يحل: القول بالفيان في الثو نولا في الرثاي * 0 قال في الأحكام :: 
كك لثمن والثلاثون في إبطال القياس في أَحَكّام الدّين"(". 

٤‏ - قياس العقارات المستغلة على الحيوانات العاملة التي أعفيت من الزكاة بجامع 
الحبس للانتفاع”". 
فقا جاءَ عن جابر و علي ومعاذ لآعن النبيّ ١‏ قال :" لَيْسَ فى البقر الْعَوَامل 


° - بالقياس على حلي الكراء فهو لا زكاة فيه » بجامع الاستعمال (الكراء). 


قال ابن عقيل في رواية عنه :"لأن الشارع لم يجعل للكراء حكماً » فلا وجه لجعله في 
النقد'(؟) . 


5 - قياس المستغلات على عروض القنية المعفاة من الزكاة بجامع الحبس للانتفاء!". 


ن كو المخلى ا ١١‏ 
('" ابن حزم : علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد » ت 5455ه الظاهري » الأحكام ج ۷ 
ص 558 » الطبعة الأولى ٠٤٠٤‏ ه » دار الحديث » القاهرة - مصر ء سيشار إليه عند وروده 
ب :"ابن حزم : "الأحكام'. 
ابن مُفلح E N ECE‏ : المجموع ج CATER‏ انوا 
EE‏ دص ۳۱٤١‏ . 
EN‏ 
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" » )١57/9(‏ » برقم )٠١8١7(‏ . قال الهيثمي في "مجمع 
الزوائ" ("/ع/9)ام"الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبى سليم وهو تقة ولكنه مدلس ". وقال 
ااي 'صحيح وضعيف الجامع' )۳۷۳/۲١(‏ "ضعيفا" . 
“ ابن مُفلح : كتاب الفروع م ١‏ ص 1۹۷. 
0 
9 طن شين ركاة الأضؤل' الانتمارية اة هن +7 جرف لري ١‏ بوه فت الزكناة 
ص ٠١۳‏ » الطبعة الأولى ١57١1ه‏ - ١٠٠٠م‏ ء دار المكتبي » دمشق - سورية؛ سيشار إليه عند 


وروده ب :"رفيق المصري : بحوث في الزكاة". 


E 


- أدلة القائلين بالوجوب: 
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 
١‏ - عموم ارون القاضية بوجوب الإنفاق والزكاة في کل مال الأ ومن ذلك : 
اتون القرآئيّة : 1 
ومن لتقل لا د (والذيق في را ج مو( للا وا )0 ۲ 
وقوله ألا :خط من أُمْوَالهمْ صدقة تَطَهْرُهُمْ وتزكيهم بها )"ءوقوله لا: (وقي 
ماني تفن O‏ .ل ( امو وده ور اراد اومتها 
جَعَلَكُمْ منتخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لَهُمْ أَجْر كَبيرت ‏ 00“, وقوله لأ: (وأتك 
الال على حُبّه ذوي اقرب وَالْيتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل والسائلين وقي الرقاب )° 
AA‏ (وَأنُوهُمْ من مال اله الذي أتكة . 
- الأحاديث النبوية: 
ومن ذلك ما جاء عن سيم بن عامر قال : سمغت أبَا أَمَامَةَ يقول : سمغت رمئول الله 
ف لله عليه نتم بنط في حك اوداع © فال * هوا النةر كك رعس E‏ 
ا ل ا 3 ا 
ا أُمَامَةَ : منذ كُمْ ستمغت من رمئول الله صلى الل عَلَيْهِ وسم هذا الحديث 


e تلاثين ستة‎ A SOL 


(' انظر : شبير : زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة ص ۲١‏ » القرضاوي : فقه الزكاة ج ١‏ ص 
٠‏ » محمد عقلة : أحكام الزكاة والصدقة ص ١١٠٠ء‏ منذر قحف : زكاة الأصول الاستثمارية 
الثابتة ص ۳۹ » محمد عبد المقصود داود : الأحكامٌ الجليّة في زكاة الأموال العصريّة ص .١75‏ 
سورة المعارج : الآيتان (52:75؟). 

(" سورة التوبة : جزء من آية رقم )٠١9(‏ . 
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سورة الحديد : آية رقم (۷) : 


. )١ا/ا/( جزء من آية رقم‎ : RE 


7" سورة التون 2 جزء من آية رقم( ) , 


أخرجه الروياني في ' 'مسندة ' »من مسند أبي أمامة » حديث رقم )١١154(‏ › وأخرجه الطبرانيّ في 
"مسند الشاميدة" > من مسند أبي أمامة الباهليّ » حديث رقم (5147) ٠‏ وأخرجه الترمذي في ' سنن" »› 


وقوله ۴ :"كل مال أذيك الركاة عنة فن يكن »ول کان تحت متم ار این وكل 
مال لح تود الركاةٌ عَذْهُ فهو کنز٬‏ وإن کان على 3 الأرخر , 
57 الدلالة : 

قبل أن أخوض في وجه اللالة لا بد أن أبن وجة العمُوم الوارد في هذه 
اتون #الأنة ا ا به د ار على منا ا 
وأولاً الآيات الكريمة » إذ أن لفظة" أُمْوَالهم" في الآية الأولى والثانية والثالشة جمعٌ 
مضاف » وهو يفيدُ العمُوم. 
قال الزتركشي إن" دخلت الإضافة على جمع أا دت العموم » سواء كان جمع تصحيح 
لع شي 
واكك الراكه عن عله وبر انموي قي للد نذا التوسولةة 1 N‏ اسه 
مطح ال لفقا أن الاسم الموضيول دال بعلي الشنوق ارق 
قال الّركشي في قوله ۲ :" على اليد مَا أخذت حتى نودي(" » هو تصريحٌ بعموم 
لبوا" 


في كتاب الصلاة : باب : ما ذكر في فضل الصلاة » برقم .)١١١(‏ قال أبو عيسى الترمذي :"هذا 


لم أجده بهذا اللفظ » وإنما بلفظ آخر عن عَطاء عَن أَمّ سلَمَة قالت : كنت أبس أُوْضَاحًا من ذَهَب » 
فقلت : يا رول الله » كر هو ؟ فقال ؟'ما بل أن تَودى زكاتة فكي فليس بكنز". 

أخرجه أبو داود في "سننةه" » في كتاب الزكاة : باب : الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلي » برقم )١555(‏ 
> وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين" » في كتاب الزكاة » برقم )١578(‏ » وقال :"هذا 
كح ی على ر 

0ک ور لن محم رن جهادن بن عي الله اا ورت :لاقت اتر ال في 
أصول الفقه م ۲ ص 5758؛ تحقيق محمد محمد تامر › الطبعة الأولى ١157اه‏ - ١٠٠٣م‏ ء دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان. سيشار إليه عند وروده ب : "الزّركشي : البحر المحيط'. 


0 حدبث صحيح. 


أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين " » في كتاب البيوع » برقم )١١١7(‏ . وقال :"هذا 
حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه ٠"‏ وأخرجه أبو عبد الله القضاعي في "'مسند 

الشهاب" » باب : على اليد ما أخذت حتى تؤديه » برقم .)١8١(‏ 

a N ازاز كف"‎ 


والآية الخامسة عمومّها ظاهرٌ من لفظة"الْمَال" فالمفردُ المحلى بأل الجنسيّة لا العهديّة 
من صيغ وألفاظ العموم (". 

أمّا الآية السسّادسة فالعمومٌ فيها بيّنَ بسبب إضافة لفظ الجلالة "الل" إلى المال . 

قال الإنقزئ: "تحال الثاني [من شام الخموع] أن بكرن عموكةمستفادا مان اة : 
لكن بقرينة » وتلك القرينة قذ تكون في الإثبَات » وهي (أل) والإضافة الاخلان على 
الجمع ك : العبيد » عبيدي » وعلى المفر ر" 


وأا الحديثان الشريفان » فالعموم في الأول بسبب الإضافة في لفظة " أَمو وک 
لاني فبسبب مجيء "كلواهي تدل على العموم فيما تضاف إليه » و 24 من الألفاظ 
التي وضعها العرب للدّلالة على | لامكراق والشمول الإفزاذي» أي 1 اكه يتمق 
بكل فرد بقطع النظر عن غيره!ا". 

وجه دلالة الآيات والأحاديث السابقة على محل البحث : 

تبيّنَ أن الألفاظ الواردة في الآيات والأحاديث عامة » وأنّ العام محيط بجميع أفراده 
دون أن ينه شئ إلا بدليل » وعليه فإ الزكاة تحب في كل مال.+ إذ النصوص لم تفرق 
بين مال ومال » وتأمر' بالإنفاق من كل مال استخلف عليه الإنسانٌ دون استثناء » ولا 


© هناك فرق بين (أل) الجنسيّة و (لحهديّة » فالأولى لاستغراق جميع أفراد الجنس » أي أ : أنه 
الحكم ثابت لجميع أفراد مدخول "أل" » وعلامتها ل E Gd‏ 
ا : (وخلق اسان ضتعيفا) [النساء : 1١7‏ أي خلق كل إنسان ضعيفاً . ّا (أل) العهديّة : فهي 
التي يدل ما تدخل عليه على شئ معين معهود بين المتكلم والمخاطب » وهي أنواع : منها: أنَ يكون 
ما فيه "أل" سبق ذكراه بغير "أل" في الكلام نفسه » كقوله تعالى : (إنا أرسلتا إِلَيكُمْ رَسُونًا شاهدًا ع يكم 
كما أَرْسلنا إلى فرعن رولا (ه ق4ِصى فرعن الرّسئول فأخذناةُ أخذا ويلا )[المزمل:15.15] » 
أ ول ال ر 

انظر : تعليق أبي أنس أشرف بن يوسف ) على التعليقات الجليّة على شرح المقدمة الأجرومية ص 
AY «< A‏ 

401 E 

© إنظق + البخارئة © غلا لكين عبد :العزيق بق أك الح ك ١اه‏ كشت الأسزار خن 
أصول فخر الإسلام البزدويَ م ۲ ص لاضع حواشيه عبد الله محمود عمر › الطبع 3 الأولى 
6ه - ۱۹۹۷م » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان. سيشار إليه عند وروده ب : "علاء 
دين اليخاري : كشف الأسرار". 


١175 


حصر بنوع معيّنِ من المال » والأصول الثابتة المستغلّة كما هو معلوم مسرن لحكل 


الدين 


الأموال» فدل ذلك على وجوب الزكاة فيها ما لم يرذ دليل صريحٌ يخصُها » فحينئذ نقدَم 

الخاص على العادً(" . 

ونسب الزركشيّ أخذ الزكاة من كل نوع من أنواع المال إلى الجمهور. 

جاء في البحر المحيط :وحجّة الجمهور أنّ الأ موال جمعٌ مضاف » وهو من صيغ 

السو ای تكد مرح كل توح من آمو الهم د 

وما بوك أن العقان ات الموتظلة من الأنوال لمش E ETO‏ 

يملكون مثلّها » كالفنادق والأسواق من أغنى الأغنياء ولا يُجاريعح مْ في غناهم 

مالكو الأنعام السائمة ولا المزارعُون » بل كثيراً ما نجذ هذه الفئات ‏ الأخيرة ‏ ضمن 

من تعمد الحكومة عادة إلى مساعدتهم بأنواع المساعدات المتعددة بشكل مباشر أو غير 

مباشر ". ا 

: القياس على المال الثامي‎ - ١ 

إنّ عله وجوب ١‏ لزكاة في المال هي ملك النصاب التامي » وإذا كان ملك التصاب 
ات رسب الزكاة » فإنٌ الحكم يدور' مع علته وجوداً وعدماً » » كما هو 

مقرر” في الأصول ! “ » فحيث تحقق النصاب النامي في مال وجبت فيه الزكاة وإ 
فلا (°, 

تعلو ل امون المستغلة من أعظم الأموال الثامية » بل إنها أكثر نماءً من الذهب 

والفضئة والأنعام والزّروع والنقود » فدل هذا على وجوب الزكاة فيها. 


(') انظر : محمد عقلة : أحكام الزكاة والصدقة ص ٠١١‏ » محمد عبد المقصود : الأحكام الجليّة ص 
۹ 

3 الزركقي : لبك المحيط و © صن‎ ٠ 

(" انظر : محمد عبد المقصود : الأحكام الجليّة ص ١7١5‏ » منذر قحف : زكاة الأصول الثابتة 
ا 

) انظر : الإسنوي : نهاية السول ج ۲ ص 1١5‏ » الجزري : معراج المنهاج ص 551. 

0" انظر : محمد عبد المقصود : الأحكام الجليّة ص ١١5‏ » القرضاوي :فقه الزكداة ج ١‏ ص 545١‏ 
» شبير : زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة ص .5١‏ 
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ولا يؤثرٌ في هذا النماء أنها قا تتعطل › فذلك يطرأ عد ى كل مال زكوي دون أن بُعيْر 
ف فى تمتها کر کل فيال 


زكوي مُعَرضْ لذلك(". 


" التزكيّة والتطهير : 
إنّ حكمة تشريع الزكاة » وهي التزكيّة والتتطهير' لأرباب المال أنفسهم ء والمواساة لذوي 
الحاجة » والإسهامُ في حماية دين الإسلام ودولته ونشر دعوته » تجعل إيجاب الزّكاة 
هو الأولى والأحوط لأرباب المال أنفسهم حتى يتزكوا ويتطهرواء وللفقراء والمحتاجين 
حتى يستغنوا ويتحررواء وللإسلام ديناً ودولة حتى تقوى شوكته وتعلو كلمثه!". 
قال الكاساني مؤكدا هذا المعنى في استدلاله من المعقول على إيجاب العشر فيما 
أخر ج من الأرض :" لان إخراج الْعشر إِلَى الفقير من باب شكر النعمَّة وإقذار الْعَاجِز 
وتفويته على لقيام بالقرائض ومن باب تطهير النفس عن الذنوب وتزكيتها » وكل ذلك 
لَازِمٌ عَقَلَا وشراْعا وآللّهُ اعت" . 
فهل يكونْ شكرٌ النعمة » ومساعدة العاجز » وتطهيرٌ النفس وتزكيتها بالبذل ؛ 
لازماً عقلاً و شرعاً لصاحب ؛ الزترع والثمر » غير لازم لصاحب الأبراج العالية 
والعمارات الشاهقة والفنادق الضّخمة ونحوها » مما يدر من الدخل أكثرٌ مما تدره 
ا الذرة والقمح والشعير بأضعاف مضاعفة وبجهد أقل من جهدها وى 
قال أستاذنا وشي خنا ار س عة و ل أذ بكوك ركاه مو تة 
على مالك النصاب من الأموال > ساقطة عن صاحب عمارات أو مصانع » تفوق غلتها 
أضعاف ذلك النصاب .... لمجرّد أنهما يختلفان في طريقة الحصول على هذه الأموال 
...ولو قلنا ب ذلك فإننا نخشى أن يحول بعض الناس أموالهم إلى دور سكن أو وسائل 
نقل تهربا من دفع الزًكاة“ . ۰ 


3 "نظن + منثر قحف > زعام الأمؤال الخابقة الاستفارية هن .£۸ : 
('" القرضاوي : فقه الزكاة ج ١‏ ص .55١‏ 
0 ا الصنائع ج ١‏ ص .١7١‏ 
“) انظر : القرضاوي : فقه الزكاة ج ١‏ ص 4:57 » محمد عبد المقصود : الأحكام الجليّة ص .٠١١‏ 
محمد عقلة : أحكام الزكاة والصدقة ص ٠١١‏ . 
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4 تحقيق العدالة : 
من مظاهر العدالة في الشريعة الإسلاميّة الزّكاة » والعدالة فيها تققضي النظر إلى 
محورين أساسيين : 

أولهما - العدالة بين الفقراء والأغنياء . 

ثانيهما - العدالة بين دافعي الزكاة . 


أولاً- العدالة بين الفقراء والأغنياء : 
إن العدالة بين الفقراء والأغنياء ‏ التي قصدتها الزكاة ‏ لا تتحقة تتحقق في المجتمعات 
الحديثة إلا إذا أخذت الزكاة من الأموال السُدتَعَلّة ومن ضمنها العقارات المستغلة ؛ لأنها 
ظاهرة يراها الفقير صباح مساءَ » صيف شتاءً » بل إنها من أعظم الممتلكات التي 
تشكل رؤوس الأموال في العصر الحديث » فإذا أخرجنا هذه الأموال عن إطار الزكاة » 
فإننا نكون قد شجعنا الأغنياء على استثمار أموالهم في قطاعات العقارات. 
ریظن على اذى بسر ودر دما في كران إجداك بك الشر اوه ووالثالي كد 
فق ال وان وا غ 1 
بل إن ذلك يزيد الفجوة بينَ الطرفين وتتسع به الهُوة والفوارق الط بقيّة » مما يجعل 

الفقير حاقداً حاسداً لما يراه من تكتل الثروة بيد هذه الثلة التي اس تأثرت بأض خم 
القطاعات إنتاجاً ودرأ للأرباح دون إخراج حقها إلى ذوي العوز والقلة. 

يضباف آل ذلك و هو الأصيول اه ال فن يوم الجزء الأكبرَ من 
أموال الأمم الصناعيّة » فإذا لم تخضع للزكاة » فإ الأموال التي ذكرتها كب الفقه ‏ 
وبخاصة الظاهرة منها التي يأخذها الإمامُ - تكاذ لا تفي إلا بالنزر اليَسِيْر من حاجات 
الفقراء . 

ففي البلاد الصّناعيّة مثلا انقضى عهذ الوم للأنعام » فلا يوجذ فيها أنعامٌ سائمة 
بها تقل فيد لز راغ اوح ندا توج فان خضها من ممسوع اموي 
القومي قليلة » فهي لا تزيذ في أمريكا مثلاً عن 7,5 % » وأهلها في العادة أفقر من 
أهل الأصول الثابتة ١‏ لمستغلّة . وقد انعدم استعمال الذهب والفضّة في الأثمان » وحتى 


0 إنظرة محمد عبد المقصتود + الأحكاء اجه كن 41١59‏ مر قف :ر كتاة :الأول الثابكنة 
الا 


1۱۹ 


لنقوذ الورقيّةٌ » قل من يمل نصاباً فيهاء كل ذلك يقو إلى ضعف حصيلة الزكاة › 
بحيث لا تقومٌ بحاجة الفقراء إذا بنيت على ما نجه مذكوراً بأسمائه في تراثنا الفقهي ٠٠‏ 
فلا بد من مراعاة جانب الفقراء » وهو أمر” اعتبره الفقهاءٌ في بناء آرائهم الفقهيّة في 
مسائل الزكاة . 
قال الونشريسي ؟ إن إخراج الزكاة في العنب الذي لا يتزبب ينبغي أن يُفعل ما هو 
أرفق بالمساكين" 7" 
و الإيضاح :" وتقوم ايم للفقراء » إن بلغت من أحد 
النقدين دون الآخر قوّمَت بما بلغت التفاتاً للآخر 
وقال السّمرقندي :" ولو ضَمّ صاحب المال أحد اا إلى الآخر حتى يؤدي كله 
من الذهب أو من الفضّة فلا بأس به » ولكن يجب أن يكون التقويمُ بما هو أنفع للفقراء 
قدراً ورواجاً وإلا فيؤدتي ين كل واحد ربع عشره ا 
وجاء قن المندع: +" ذا شترى أرّضاً أ تخلاً للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض 
فعليه العشر' أي ذ في الثمر والزّرع بشرطه ٠‏ ويزكي الأصل أي الأرض والنخل للتجارة 
SN GN CNG ER.‏ 
ال أحظ من ربعه » وفي الأخرى زكاة القيمة حال الإنفراد فكذا ثم الإجماع . 
من هنا يَتََيّنْ لنا ضرورة وجوب إخراج الزكاة من هذا الصّتف من الأموال العصريّة . 


ا :4 5 كاة الأول اللستامارية القاركة سن +25 

(' )الوتشريسي ی ان اکت ون يی يق محمد ا ر اا وک چ 
المعيار المعرب » جا ص ۳۷٠١‏ » الطبعة الأولى ١18١م‏ » دار الغرب الإسلامي » بيروت ‏ 
لبنان . 
Sa‏ كلخدي خسن وى ريق هلين اندر eya A‏ لعفي ERE‏ 
هء نور الإيضاح:ض ١۸‏ + سنة النشر 14145 »دان الحكمة » دمشق » سورية. سيشار إليه عند 
وروده ب"الشرنبلالي : نور الإيضاح'. 
السمرقندي : محمد بن أحمد بن أبي أحمد » ت ۹ه » تحفة الفقهاء ج ١‏ ص 737 › الطبعة 
الأولى ١٠٠٠ه‏ دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "السمرقندي : 
تحفة الفقهاء'. 
ابن مُقلح: المبدع ج۲ ص ۳۸۲. 


ثانيا - العدالة بين دافعي الزكاة : 

إن العدالة بين دافعي الزكاة تقتضي أن مُعامل الاو رن فن شاه معائلة متحساوية »> 
فمالك العقارات المستغلة » إنما يملكها بقصد الاسترباح » شأنه في ذلك شأنٌ مالك 

عروض التجارة » بل ربما تدر“ هذه الأموال الاستغلالية ربحاً لصاحبها أكثر مما تدره 

عروض التجارة. 

فهل يمكن للشريعة العادلة التي لا تفرق بين متمائلين أن تميز بين هذين المالين من 

حيث وجوب الزكاة ؟ وهل يقصذ الشارع الحكيمٌ أن يطهر أو يزكي أحدهما أكثر من 

الآخر ؟ أمْ هل يحاي الفقراءً إلى مال أحدهما دون الآخرء أو أكثر من الآخر؟ وبأي 
وجه من وجوه العدالة » نقول : إن الشريعة تفرض ) الزكاة على من ماله قليل بالغ 

التصاب ومستوفي الشرائط » وهو عروض ) التجارة » نحو جزّار أو بقال على تخي 

الششارع » بالكاد يجدُ فتات عيشه وسدٌ رمقه » ثمَّ تعفى الأصول الثابتة المستغلة وغير 

ذلك مما استجد وطرأ على هذا العصر المتفجر بالحوادث الاستثماريّة. 

وهل قصد الشارغ الحكيمٌ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن يأخد الزكاة 

من متوسطي الحال » ثمَّ يعفي منها الأغنياء » بل أغنى الأغنياء. 

فالعدل يقتضي أن نوجب الزّكاة في العقارات المستغلة ؛ باعتبارها رؤوس الأموال في 

العصر الحديث » وبذلك نحقق العدالة بينَ الأموال الثامية!" , 


5 إن عدم إيجاب الزكاة في العقارات المستغلة يودي إلى حصول خلل في الجانب 
الاستثماري الاقتصادي. ۰ 

ام الإسلامٌ على التوازن في أحكامه وتشريعاته » فهو دين متناظم متناسق لا تل ف 
ولأ وك + کے هذا المفهومٌ في نظرته إلى جل المتقابلات ككل + الاو اکر 
والروح والجسد » والعقل والقلب والواقع والخيال. 
ويتسعٌ إكليل الشريعة ليتضمن الوسطيّة في العصب الاقتصادي والمسار المالي حتى لا 
تنحرف السفينة الماخرة عن حد الاعتدال ٠‏ فيهوي بها ميل الهوى إلى كتم الحق 
رة و الاك لى اتح ولرد وماك الردى: 


7" نظن هدر قحف ركان لاشو اة ا ن 49745 مك عة ال كو 
الأحكام الجليّة ص ۱۲۸ »› .٠١۹‏ 


۲۱ 


وقد أقامَ الشارغ أمارات بالغة وبراهينَ دامغة على ضرورة التوازن والاعتدال في 
الاقتصاد وتسيير نظامه » فأمر بمنط قة التفاطع بين الإسراف والتَقتير » وص على 
القسمة في الغنائم والفيء حتى لا يكون المال ذولة بين الأغنياء » وأوجب الإرث حتى 
لا تنفرد بالمال يذ متسلطة » ووضع النفقة الواجبة لتتوزع الأروة » وفرض في المال 
حق الزكاة لكي لا تتكدس الثروات يخلمن الل والشح و تقار آهل الور بالأموال» 
ومن معاني التوازن في الزكاة أخذْ الوسط من المال دون الكرائم والمساوئ . 
وهذه المأمورات غرضئُها حصول المناط » وهو التوازن الاقتتصاديُ في المجتمع 
حاتت » عنتى 0 ركو جاح على اكز 6و0 بار E‏ عن روما اوقبي لا 
يحيد اليل عن مصبه؛ والنهر عن بحره. 
وكل ما يعطل التوازن المراد يُدفعُ ليصير محركاً له فاعلاً لماهيته » واعفاءُ العقارات 
المستغلة من الزكاة يؤدّي إلى تشجيع هذا الا ستتثمار لعدم الزّكاة على حساب 
الاستثمارات التي تجب فيها الزكاة. 
وهذه نتيجة سلبية اقتصاديًاً ؛ لأنها تتبّط همة المستثمرين عن أنواع نافعة من 
الاستثمار الخاضع للزكاة » وتشجعْ على حسابها أنواعاً لكوم من لجس ررك لسك 
دوماً أولى من سواها بالتشجيع » مما يؤدّي إلى فقدان التوازن في الجانب الاستثماري 
أولا » ثم إلى حصول فجوة وبّؤن عميق بين الطبقات المجتمعيّة ثمرة عدم إخراج الزكاة 
في هذا القطاع'. ا 
فلذللشبتلامن إقرار الصدقة الواجبة في وعاء العقارا ت المستغلة تلاشيا للخلل 
والانحراف » علماً بن مناط الحكم وعَلْتَهُ متحققة 


(' )محمد أنس الزرقاءدور الزكاة في الاقتصاد العام والسياسة المالية » الدراسة عبارة عن بحث 
قدم لمؤتمر الزكاة الأول» المنعقد في دولة الكويت في الفترة ۲۲ رجب ٠٤١٤١‏ ه و"”١شعبان‏ 
٤‏ ه الموافق ۱۳ ابريل ۱۹۸٤‏ - ۲ مايو ١185‏ . انظر أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول 


ص ۲۸۸. 


المسألة الثالثة : مناقشة الأرا ك, 


أولاً ‏ مناقشة أدلة القائلين بعدم الوجوب : 

يتناول هذا الفرغ الرد على الأدلة التفصيليّة المانعة » كلاً على حدة : 

١‏ قولهم : لا زكاة في العقارات المستغلة لعدم وجود نص فيها ٠‏ يُرَدُ عليه بالآتي: 
إنَ عدم نص لبي '!] على أخذ الزكاة من مال ما » لا يدل على عدم وجوب الزكاة 
فيه » فإنما نص النبي على الأموال النامية التي كانت منتشرة في ي لعزي 
في عصره ء كالإبل والبقر والغنم من الحيوانات » والقمح والشعير والتمر والزبيب من 
روع والثمار » والدّراهم الفضّيّة من النقودا" . 

فعدمٌ النضن سكوك عن الحكم .+ والسكوت في.ذاته لأ يذل على شي + + ون ذل على 
شيم کر كيه قلا يع يوا" ۰ 

لذا تقر عند أهل العلم القاعدة المشهورة القاضية بأنة " لا يُنَسَبُ للساكت قول" 7) 
فإن قيل : فكمًا أنّ المئكوت لا يدل على عدم الوجوب » فهو لا يدل على الوجوب تبعاً 
للمعنى السًابق المذكور. 

يجاب عن ذلك : بأنّ وجوب الزكاة في الأصول الثابتة المستغلّة ثبت باللائل والبراهين 
الأخرى » فقذ أوجب المسلمُون الزكاة في أموال لم يجئ بها نص قياسا على الأموال 
انان اهف ف ا “مره شع درطي رك ا 

ومن ذلك ما نقل عن الإمام أحمد في رواية ' » وأبي يوسف ° والحسن البصري 


انظر: القرضاوي : فقه الزكاة ج ١‏ ص ٤٦‏ › محمد عبد المقصود : الأحكام الجليّة ص 
٠١‏ منذر قحف : زكاة الأصول الثابتة الاستثمارية ص ۳۹ » شبير : زكاة الأصول الاستثمارية 
ا کن 
الأشيين > القو اغ کن 
: السيوطيّ : الأشباه والنظائر ص ۱۸۳ » ابن نجيم : الأشباه والنظائر ج ١‏ ص .١5١‏ 

0 القرضاوي : فقة الزكاة جا ص 457. 
- ابن مُفلح: كتاب الفروع م١‏ ص 585 » المرداوي : الإنصاف ج۳ ص .۸٩‏ 

"أ انظر: الكاسانيّ : بدائع الصنائع ج ص ١15‏ » المرغيناني : الهداية ج١‏ -؟ ص .٠١7‏ 


وابن شهاب والزهري وإسحاق بن راهوية 7" من القول بوجوب الزّكاة في 
المستخرجات البحرية قياسا على المعدن ؛ لأنّ المعنى يجمعها!". 

ومن ذلك أيضاً ما ذهب إليه الحنفيّة من إيجاب الزكاة في الخضروات وكل ما 
كو الخطب و السب وال وت ذلك ا لا يستنبثّةُ الآدميُونَ في 
العادة . 
وعللوا الحكم بعموم الأدلة الثابتة في القرآن والسنة القاضية بوجوب الزكاة في المكتسب 
والمخرج من الأرض دون قيْد الاقتيات أو الادخار أو الكيل!" . 
فإن قيل : إن البراءة الأصليّة معلومة » والحكمٌ الثابت بالقياس لا يخلو : إِمّا أن يكون 
على وفق البراءة الأصليّة » أو على خلافها. 
فإن كان الحكمٌ الثابت بالقياس على وفق البراءة الأصلية » فلن القياس غير مفيد ؛ لأنّ 
الحكم حاصل بالبراءة الأصليّة . ۰ 
وإن كان الحكمٌ الثابت بالقياس على خلاف البراءة الأصليّة فهو ممتنع ؛ لأنّ الحكم 
الثابت بالقياس معارض للحكم الثابت با لبراءة الأصليّة » والحكمٌ الثابت بالبراءة الأصليّة 
مقطو ع به ؛ لأن” البراءة دليل قطعيٌ » والحكمْ الثابت بالقياس مظنون ؛ لان القياس دليل 
NE‏ إذا عارض ) القطعي فإنة يُقتَم القطعي عليه » ويكون لظت نطلا ۽ 
فيلزمٌ کون القياس باطلاا“, 
يُجَاب چ ذلك : 
اد ر الأصليّة لا ترفغ بالظَنَ » فقذ ثبت أنها ترقَعٌ بالظّنٌ » ومثال ذلك : 
خبر الواحد والإقرارٌ والشهادة والفتوى وقول المقوم في أروش الجنايات والتفقات 2 
ونحو ذلك كثيرً في الشرع : 


7١‏ تهرك اللاوقاتر سرس الموطا N E O‏ لخدن د 

انظر: انظر: الكاسانيّ : بدائع الصنائع ج۲ ص ١15‏ » ابن قدامة : الكافي ص55١.‏ 

انظر : المرغينانييداية المبتدي بشرحها الهداية ج اص ٠١"‏ › القاري : فتح باب العناية 
ار ا ل : الدر المختار بشرحه الرد المختار ج ٣‏ ص ”53 7. 

'! عبد الكريم نملة : عبد الكريم بن علي بن محمد › اتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر في 

أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل م ٤‏ ص ١١917”‏ » الطبعة الثانية 5575١1اه‏ -۳١٠٠م‏ » 
مكتبة الرشد » الرياض ٠‏ المملكة العربية السعودية » سيشار إليه عند وروده ب "عبدالكريم نملة : 

إتحاف ذوي البصائر ". 


وكل اتلك لأ يفي إل كينا E‏ كوبت تلك يرق LNA‏ 
القياس مثلها ولا فرق بينة و بينها7" . 


۲ اولمع بأنّ الصّحابة ¥ كانوا يؤجرون ويستأجرون ولم يُخرجُوا الزكاة من هذه 

الأموال » وانتشر ذلك بينهم دون نكير حتى انعقد الإجماغ المكوتي على عدم الوجوب 

ENG a‏ المستغلّة وإن كانت قائمة في العصر اكت اء 
أنها لم تكن منتشرة انتشاراً عامّاً يستدعي النظر والإ دلاء في حكمها › > فوجوذها على 

سبيل القّرٍ اليسِير لا الاطراد والعموم. 

والناظر في وعاء الزكاة يدرك ن ااج الزكاة في المال لبي الغالب في 
المجتمع الإسلاميّ » فقد جاءت النصوص على ذكر أنواع من الثّروة هي اغراف 

ادام دل ا 

العرب . وأوجبتها في الذخيل » والنخيل : هو المال عند أهل المدينة. 

وأوجبتها في سائر الأنعام من غنم وبقرء وهي بقية ما عرقه العربُ من ثروة حيوانيّة . 

وأوجبت النصوص نفدثها الزكاة في المنتجات الزراعيّة المعروفة عند العرب » وهي 

لشن رط عر واس بوت نوز تان وعكللة ار A AE‏ 


والفضة)!" . 
ولم تكن العقارات والأصول المستغلة من الأمو ال المعروفة عند العرب » لذلك لا يوج 
لها حكمٌ في العصر الأول . 


قال أبو زهرة ؟ إن استغلال الذور والحوانيت كان أمراً نادراً جداً » والنادر لا حكم له 
» فلا يعطيه الفقهاءً حكماً » ويعطون الحكم للكثير الشائع الغالب 7" . 

ل يفاني عن اند رتفي انعقاو ارك بن لاقي الاك ات ثبت أنّ النبي 
٣‏ :هى عن كراء المَزارع " 7 . وأمرَ الأنصار بمشاطرة أموالهم للمهاجرين لقلّة 


يد المهاجرين. 


TV0 e 
2 ن ك و اا ا هن‎ 


97 أبو ر ھر ةد ا رھ ك 5 ار اکر ی فی اتا کے ادن اه 
۲ ه - ۱۹۷۲ م سيشار إليه عند وروده ب "'أبو زهرة : التوجه التشريعي في الإسلام'. 


أحديث صحيح 5 


أمّا اليومُ فقذ أصبحت الأصول المستغلّة عمدة الا قتصاد الحديث » وهي الأموال النامية 
الغالبة » فلا يعقل أن تعفى من الزكاة » ولو عاش الصّحابة إلى زماننا ورأوا النشهضة 
النوعيّة في هذه الصُور من الأموال لقالوا بتزكيتها دون ريب. 

ثم إنه من المقرر أنّ الفتوى تتغير بتغير الت مان والمكان والحال والعرف » فالأشياءُ 
تتجددُ وتلبسُ ثوب الحضارة والتطور مما يجعل المجتهد يعي رأيّه ؛ وهذا ليس منكراً 
ولا بدعا ؛ لأنّ بعض الأئمة الأعلام غيّرُوا آراءَهم في طريقهم الفقهيّ وأطوارهم 
المتغيرة » إذ رويّت عن الإمام مالك روايات عديدة في المسألة الواحدة » ورجع أبو 
كي عن لراء بح كول مردد وقد الميكنا رن تكو هك الله روكت هنا 
قال الحنفية في اختلاف أبي يوسف ومحمّد عن شيخهماء هذا اختلاف عصر وأوان 

ولیس اختلاف حجة وبرهان » ون ل عن الإمام أحمد بن حنبل روايات في € 

القضية الواحدة فاقت العقود » وغيّرَ الشافعيء مذهيّه القديمَ الوقن اا ا ر 
واطلع على عوائد الناس وحوائجهم وواكب ما طرأ وجد. 

فإذا كان هذا في وقت قريب مثل وقت الصًاحبي ‏ ن مع شيخهما » فكيف والوقت بيننا 
وبين الأئمة المجتهدين وبين عصور الاجتهاد وقت طويل › والحياة لم تعذ رتيبة كما 
كانت » ولكن تغيرت وتبدلت7". 
وأمّا الاستدلال بالإجماع السُكوتيّ على عدم الوجوب فلا يصح ؛ لأنّ الاجماع السكوتي 
مضمونه أن يقول بعض المجتهدينَ في العصر الواحد قولاً في مسألة ويسكت الباقون 

TU بكار “يي بر ون ميدي‎ EEE 
بعضهم قول يوحي بعدم وجوب الزكاة في هذه الأموال حتى يعتبرَ سكوت الباقين‎ 
ينق الإجماح + وإنما الحاصل أ الجميع سكتوا :عن الحكم» :والمتكوت لآ يدل على‎ 
. نفي ولا إثبات‎ 


أخرجه البخاري في "صحيح » في كتاب الإجارة : باب : إذا استأجر أرضاً فمات » برقم .)٠٠٠١(‏ 
(') القرضاوي معلقاً على آراء وأقوال المانعين . انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي ج ١‏ ص .١5١‏ 
انظر : المحليّ : محمد بن أحمد » ت 48714ه »ء شرح الجلال على متن جمع الجوامع؛ 
المطبوع مع حاشية البناني م ١‏ ص 785 » ضبط محمد عبد القادر شاهين » الطبعة الأولى 
6ه - ۱۹۹۸م ء دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان» سيشار إليه عند وروده ب : "المحلي 
شرح الجلال على متن جمع الجوامع " » الإسنويّ : نهاية السول ج ۲ ص ١۷ء‏ الآمديّ :الإحكام 
ج ١‏ ص ۲١‏ » الجزري : معراج المنهاج ص .47١‏ 


١5 


ثم على فرض إدلاء بعض المجتهدين بقول » فسكوت الآخرين لا يعتبرٌ موافقة لاحتمال 

نهم لم يجتهذوا بعذ في حكم الواقعة » ويُحتمل أنهم اجتهذ واء لكن لم يؤذهم اجتهاذهم 
شيع انون ادى اجتهادهم إلى شيء » فيُحتمل أن يكون ذلك الشيغ مخالفا للقول 
الذي ظهر > لكنهم لم يُظهرئوه : إمّا للتروي والتفكر في ارتياد وقت كمون وحن 
إظهاره » وإمًا لاعتقادهم أن القائل بذلك مجتهذ » ولم يروا الإنكار على المجتهد 
لاعتقادهم أنّ كل مجتهد مصيب » أو لأنهم سكتوا لخشية ومهابة وخوف ثوران فتنة » 
كما نقل عن ابن عباس أنه وافق عمر في مسألة العول ٠‏ وأظهر الذكير بعده » وقال : 
ندر رحا قوف ادا ما لظنهم أن غيرهم قذ كفاهم مؤنة الإنكار وهو مخطئ فيه 
ومع هذه الاحتمالأت فلا يكورة سكوتهم مع انتشار قول المجتهد فما بيتهم [جماعاً ولا 
حجة(؟ , 


وهذا ما ذهب إليه الشافعي حيث نفى الإجماع لكوتي وحجيتة » وهو المنقول عن 
داود الظاهري وبعض أصحاب أبي حنيفة حتيفة1!:. 
فان قيل : هذه الاحتمالات » وإن كانت منقدحة عقلاً > فهي خلاف الظاهر من أحوال 
أرباب الدّين وأهل الحل والعقد . فاحتمال عدم الاجتهاد في الواقعة بعيد من الخلق 
الكثير الجمّ » لمّا فيه من إهمال حك م الله تعالى فيما حدث » مع وجوبه عليهم وإلزامهم 
به وامتناع تقليدهم لغيرهم » مع كونهم من المجتهدينَ » فإنه معصية . والظّاهرُ عدم 
ارتكابها من المتدين المسلم . وما احتمال عدم تأدية الاجتهاد إلى شيء من الأحكام » 
فبعية ا لأ الط ناه أنه ما من حكم إلا ولله تعالى عليه دلائل وإمارات تدل عليه 
والظاهر' ممن له أهليّة الاجتهاد إنما هو الاطلاغ عليها والظَفْرٌ بها 
وأمّا احتمال السكوت عنه لكونه مجتهداً » فذلك ممّا لا يمن من مباحثته ومناظرته 
وطلب الكشف عن مأخذه كالعادة الجارية من زمن الصحابة إلى زماننا هذا بمناظرة 
المجتهدين وأئمة الذين فيما بينهم » لتحقيق الحق » وإيطال الباطل كمناظرتهم في مسائل 


17"التكن N E E e E‏ 
الفصول في الأصول ج ١‏ ص۲۸١‏ الجزري : معراج المنهاج ص »٤١١‏ المحليّ : شرح الجلال م 
۲ ص ۲۸۸. 

انظر : الآمدي : الإحكام ج ١‏ ص ۲٠١‏ » الإسنوي : نهاية السول ج ۲ ص 775 › المحلي : 
شوح الجاظل م ٩8‏ 
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الجدّ والإخوة » وقوله : أنت علي حرام » والعول » ودية الجنين ونحو ذلك من 
المسائل. 
وأمّا احتمال التقيّة فبعيد أيضاً » وذلك لان التقيّة إنما تكون فيما يحتمل المخافة ظاهراً » 
وليس كذلك لوجهين : الأول - أن مباحث المجتهدين غير مستلزمة بذلك ؛ وذلك لأنّ 
الغالب من حال المجتهد » وهو من سادات أرباب الدّين أنّ مباحثتة فيه اذهب إليه لا 
توجب خيفة في نفسه ولا حقداً في صدره تخاف عاقبتة » إذ هو خلاف مقتضى الذين. 
لثانرأقه إِمّا أن يكون خاملاً غير مخوف » فلا تقيّة بال نسبة إليه » وإن كان ذا شوكة 
وقوة كالإمام الأعظم » » فمحاباتة في ذلك غش في ال تين » والكلامٌ معه يعد فيه نصحاً » 
لقال :]جا CAE‏ لوي قي النصح وترك الغش من أرباب الدّين » كما نقل عن علي 
في رده على عمر في عزمه على إعادة الجلد على أحد الشهود على المغيرة » بقوله : 
إن جلدته » ارجم صاحبك » ورد معاذ عليه في عزمه على جلد الحامل بقوله : إن جعل 
الله لك على ظهرها سبيلاً » فما جعل لك على ما في بطنها سبيلاً » حتى قال عمر : 
ولاب بيك عير )0 . ولأجل ذلك ذهب الإمام أحمذ بن حنبل وأكثر أصحاب أبي 
حنيفة وبعضُ أصحاب الاق إلى أن الإجماء ال حكة 07 
يُرَدُ على ذلك : أن الاحتمالات المذكورة على سبب السُكوت واردة بالقوة » 
فلل أنها سه ققد وواقدة شما - كما تبين - » ومع القول بورودها تنتفي حجيّة 
الإجماع السكوتي ؛ لأنّ الدليل إذا ورد إليه الاحتمال الغالبُ بطل به الاستدلال. 
- قولهم بأنّ وجوب الزّكاة إنما عرف بالنص > والنص ورد بوجوبها في الدراهم 
والدتنانير والسّوائم » فلو وجبت في غيرها لوجبت بالقياس عليها » والقياسْ ليس بحجّة. 
الجواب عن ذلك : 1 
بأ العمل با لقياس مذهب الجمهور من الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة والحنبليّة » وعليه 
السّلف من الصّحابة والتابعينَ وأكثر الفقهاء والمتكلمين!" . 


الآمدي : الإحكام ج ١‏ ص .۲٠١ - ۲٠١‏ 

7 نظن : الجصاص : الفصول في الأصول ج ۲ ص ٠۲۷‏ » الآمدي TEE‏ 4لا 
الاشوني كيان E NE NA NEO‏ 

نط الامدى 2 الإتحكاد ج 4 سن >۷١‏ الجصاصن: القصرل قي الأضصرل م هن )> 
الجوينيّ : البرهان ج ۲ ص 4 » الغزاليَ : المنخول ص ٤٤١‏ . 


» قياس العقارات السنتغلة على عوامل الإبل والبقر : الركوبة » والحمولة‎ -٤ 
والمثيرة» والسّانية وهي على التوالي المستخدمة في الركوب وحمل الأثفال وحراقة‎ 
ااا الارع لا بصت :لان وان ر ف صوص قدا ت‎ 
ولذلك لم يكن الحكمُ موضع اتفاق بين الفقهاء » فخالف فيها مالك 2 7" والشافعيُ في أحد‎ 
)( قوليه وهو مرجوحٌ في المذهب - وقطع بعدم وجوب الزكاة فيها أيضا أبو محمد‎ 
في كتابه" مختصر المختصر" (" » وهو قول مكحول وقتادة ورواية عن الليث بن سعد‎ 

(°) (٤( 


رواها ابن وهب عنه 


قاوس ع سد :1 الوط O‏ اق لاود nA‏ يكرح 
الحسن الذي يُحتجُ به في الأحكام الفقهية » قال المناوي "رمز الستيوطي لحديث '' ليس 
في البقر العوامل صدقة " بحسنهذكر الزّيلعي أحاديث العوامل » وذكر منها : ما رواه 
أبو داود في سننه من حديث زهيرء حدثنا أبو اسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث 
عن كلق قال از هير واحسية عن النبي ١"‏ هقل" هارا ري العشور .هن كل 


17 انكو EAS GANE gE 142 E ESA‏ 
هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيُويّه » الشيخ أبو محمد الجويني . 
كان يُلقبُ بركن الإسلام ؛ قرأ الأدب بناحية جوين على والده » والفقة على أبي يعقوب الأبيوردي » 
ثم خرج إلى نيس ابور فلازمَ أبا الطْيّب الصتعلوكي ثم رحل إلى مرو لقصد القفال فلازمّه حتى برع 
عليه مذهباً وخلافاً » وعاد إلى نيسابور سنة سبع وأربعمائة وقعد للتدريس والفتوى » وكان إماماً في 
التفسير والفقه والأدب » مجتهداً في العبادة ورعاً مهيب أ صاحب جد ووقار . توفي بنيسابور في ذي 
القعدة سنة (454ه) . قال الحافظ أبو صالح المؤذن : "تة فلما لففتة قى الأكفان وك كه 
ی ا کر أكون ار ره ره ر فو EC EEE‏ 
"المختصر " وهو مختصر المزني وكتاب "التبصرة' . انظر * ابن قاضي شهبة : طيقات الشافعية 
(۱/۱) . 

7 انظر: النووي : المجموع جه ص .٠٠١‏ 

هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهريّ بالولاء » المصري » أبو محمد › فقية من الأئمة »من 
أصحاب الإمام مالك بعت بين الفقه والحديث والعبادة . له کتبا » منها " الجامع' في الحديث » و" 
لوباك ميد ا كان حافظا ثقة مجتهداً. عرض عليه القضاءٌ فخبًاً نفسّة ولزم منزلة . ولد 
بمصر سنة (175١ه)‏ » وتوفيّ فيها سنة (151ه) . انظر : الصفدي : الوافي بالوفيات )۲١/١(‏ » 
الزركلي : الأعلام )١55/5(‏ . 

Ea SNE ATES 
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أربعين درهما » فذكر الحديث » وقال فيه: "وليس على العوامل شي ء رواه الدارقطني 
مجزوماء ليس فيه » قال زهير NEE‏ وقال ابن القطان في كتابه : هذا سند صحيح 
يل د ده N‏ نهار كيم نز رما EE‏ 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي اسحاق عن عاصم 
بن ضمرة عن علي قال : " ليس في العوامل البقر صدقة . 
وأخرج الطبراني في معجمه والدارقطني في سننه عن سوار بن مصعب عن ليث عن 
مجاهد وطاووس عن ابن عباس مرفوعاً :" ليس في البقر العوامل صدقة " » ورواه 
ابن عدي في الكامل وأعله بسوار» ونقل تضعيقه عن البخاري والنسائي وابن معين 
ووافقهم » وقال عامّة ما يرويه غير محفوظ. 

وأخرج الدارقطني عن غالب بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي ] مرفوعاً نحوه » وغالب لا يعتمد عليه » قال يحيى ليس بثقة وقال الرازي 
متروك . ۰ 
وروى الدارقطني عن ابن جريج عن زياد بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر أ أن 
النين و ا ا 


موقوف » ووقفه عبد الرزاق في مصنفة7". 


يرد على الاعتراض بالقول : 

على فرض الاحتجاج في الحديث ووصوله إلى رتبة الحسن إلا أن العمل به قاصر" 

على العوامل من الإبل والغنم والبقر ونحو ذلك مما يتناسب مع المجتمعات البدائيّة ولا 
يتعدى ذلك إلى المكنة والآلات المستحدثة والمستجدة التي تدر ربحا وفيراً ودخلا 

عظيما: 


8 


('" انظر: المناوي : محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 
المناويّ القاهري » ت ١۳هل‏ » فيض القدير ج ه ص ۳۷ المكتبة التجارية الكبرى » الطبعة 
الأولى ١١٠٠ه‏ ء مصر ٠‏ الزيلعي : نصب الراية (50/7") » ابن حجر : تلخيص الحبير 
(۷/۲). 


فالبقرة العاملة في العصر الأول كانت وسيلة بقاء لا اآخار » أي أنَ صاحبها ينفق 
غلا وعلى :تقس رفن وعول أكون ان کر من حلبها شیا بل كل درا هنا شد ون 
بقي شيءٌ فهو نزرٌ يسير لا يبلغ نصاباً يزكى. 

أمّا اليوم فالآلة وسيلة بقاء وادخار» وما يأتي منها لا يضاهى ولا يَُاسُ بما كانت تأتي 
يه البقررة عا 0 

ثم بالنظر المقارن اليسير بين البقرة المثيرة والحراث الآليّ » نجذ أن ما تفعلّةُ المكنة 
من عمل يفوق بكثير ما تفعلة المثيرة » فايجاب الزكاة في هذه الصُور يتتاسبا مع 
غيل ود ` 


: قياس العقارات السنتغلة على حلي الكراء بجامع الاستعمال » يجاب عنه بالآتي‎ ٥ 


أ ما نقل عن ابن عقيل من القول بعدم زكاة الخُليّ المع للكراء ضعيف » فقذ اختار في 
"مفرداته"'؛ ''وعمدة الأدلة " وجوب الزّكاة في" , 
ب ثم إنّ اللي المُعدَ للكراء خرج عن معنى الاستعمال ؛ لأنه معد للتكسب به فأشبة 
ما اع للتجارة!", 
قال البُهوتي : "إنما سقطت الزكاة عن الحُليّ المع للاستعمال بصرفه عن جهة النماء 
> فيبقى ما عداهُ على الأصل"7". 


انظر : ابن مُفلح :كتاب الفروع م ١‏ ص 17١‏ » ابن القيم : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الدمشقي » ت ١هلط‏ »۰ بدائع الفوائد ج ۳ ص ١517”‏ › تصحيحٌ وتعليق محمد منيرعبده آغا 
و(آخرون) » الطباعة المنيرية > مصر ٠‏ سيشار إليه عند وروده ب "ابن القيم :بدائع الفوائد" » 
ی کی بن يوسو ين ن كد 5 ف رر امرب شرج وك الس عن 
18 اقيق عماد عام + 6١5‏ ١ه‏ فار الحديث > القاهرة + شار إلية عة ورود 
تا اهر ارون لمر المر اوري تان جضن 1 ان فا المي ج٠‏ 
کن ن قدامة هر ج اک حت حن ان اجار م ارات م عا 
النجدي ج ١‏ ص .٤۸۸‏ 

7 ابن مفلح : كتاب الفروع م١‏ ص .١7١‏ 

غوف #الزوحق المريع دق ٠١١‏ 


۲۳۱ 


5 قياس العقارات والأصول المستغلّة على عروض القنية قياس مع الفارق ؛ لأنّ 
عروض القنية مشغولة بحاجات الفرد الأصليّة أو ما يسمّى ( حوائج الاستهلاك) › 
مثل: البيت المع للسكنى » والسيّارة التي يركيُها وأدوات المطبخ التي يستخدمُها » 
في حين أنّ المستغلات مشغولة بحوائج التجارق فقد أصبحت الور ن 
صور الاتجار فينبغي أن تأخذ حكم زكاة عروض التتجارة (" . 


ثانياً - مناقشة أدلة القائلين بالوجوب : 


١‏ استدلالهم بعموم الآيات والآحاديث غير ملم ؛ لأنّ المراد بها الخصوص”", 

ودليل الخصوصيّة قوله 9 :"ليس على المسلم في عبده ولا فرآسه صَدقة "0 , 

فتقاسُ العقارات المستغلّة على العبد والفرس . 

يجاب عن ذلك : 

وإ كان يراد بها الخصوص » إِلَا أن هذلم يَخْص مالاً دون مال " ٠‏ كما جاء في الأم 
رن هديك الف عن زعاو سال اليب “وما كر اتر من انشاواك 
من وجوب الزكاة » أخرجت بها بعض أفراد العموم لا يلغي بقاءَ العام شاملا لجميع ما 
ل ود ها ر يز :في ارصن كر امام ملل لر اة لقاب ا 
لا بجملتها ؛ لأنٌ التعبير مستحدث » ولا بأفرادهاا“. 


ثمّ إن الحديث الال على الخصوصيّة - كما يقولون - لا يَصلح للاستدلال به ؛ لأنه 
وارد على الأموال الخدميّة غير الفائضة عن الحاجات الأصليّة » بدليل الإضافة في 
لفظة " عَبْده" و "فرّسة' وأمًا الأصول المستغلة فهي أموال استثماريّة » وقياسُها على 
الأول قياس مع الفارق. 


أانظر : القرضاوي : فقه الزكاة ج ١‏ ص 454 ٠‏ محمد عبد المقصود : الأحكام الجلية ص 
۳ ء شبير : زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة ص 74. 

نظر و وو الأضي رك ا صن 7 

e 

؛ ' الشافعي : الأم ج ۳ ص .7١‏ 

نكن :يسنو : قاف ا لضيو لع القايقة اتانيه ى 


ومن خلال استعراض تعريفات الفقهاء للمال » نجذ أنهم لم يخرجُوها عن مسمّى 
الأموال » فقذ عرف الحنفيّة المال :"بأنه اسمّ لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به » ولكن 
باعتبار صفة التمول والإحراز"!"ا : 

والأصول الثابتة المستغلّة تحمل صفة التمول والإحراز. 

ومعيار” الماليّة عند المالكيّة هو التملك والاستبداد » فما ملكة الإنسان واستبد به فهو مال 


DE 
وبذلك نطق الشاطبي في الموافقات إذ عرف المال بقوله :"المال ما يقعٌ عليه الماك‎ 


ıı‏ ذا 


ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذهُ من وجه 
ولا يخفى أن العقارات المستغلّة يقعْ عليها الملك والاستبداد. 


وعند الشافعيّة ذكر السيوطي في الأشباه : "أن اسم المال لا يقعٌ إلا على ما له قيمة يباغ 
بها وكاو «مظلفه متلفه » وإن قلت » وما لا يطرحه الاس » مثل الفلس وما أشبّة ذلك'7". 
وهذا الحدُ شامل للأصول المستغلّة » فهي ذات قيمة بين الناس وعلى متلفها الضّمان. 
ما الحنابلة » فالأساس في اعتبار المال هو المنفعة المباحة التي تستوفى في الّرف 
والوقت المعتاد » فما فيه منفعة فهو مال وما لا منفعة فيه أو كانت ال يكل فده لعاف 
أو عند الضّرورة فليس بمال . 
قال الحجّاوي في الإقناع ؟ والمال ما فيه منفعةٌ لغير حاجة ضرور04. 
فخرج ما لا نفع فيه أصلاً كالحشرات » وما فيه منفعة محرمة كالخمر » وما فيه منفعة 
مباحة للحاجة كالكلب » وما فيه منفعة د باح للضّرورة كالميتة في حال المخمصة » 
وخمر لدفع لقمة غص به“ 
a,‏ للعون امول O N N‏ لسن بالا E N‏ نيما . وإذا 
تمثلت أموال الأغنياء في وقت ما بأشياء ليس منها ما ورد في الأحاديث من أنعام »2 
ea‏ تل اريف كا 1ن عاك دان اسل اليا 


0 د و الوط ج ا کن 

("الشاطبية ؛“الموافقات ج ن + 

(' السيوطي : الأشباه والنظائر ص 505. 

الحجّاوي : الإقناع بشرحه كشاف القناع ج 7 ص .٠١١‏ 
© لهرت كشا الققاع ج #اضن:13/2. 


بعرف المجتمع . والأحاديث أوجبت الزكاة على الأغنياء » ومن ذلك قوله "٣‏ 
فَأَعلمْهُمْ ان ارش عَلَيْهُمْ صدقة في أمْوالهم تؤخذ من أَغنيائهمْ وتر على 
فق رائ"( : 

وقال ٣‏ ؟ إنما الصدقة عن ظهر غتى" " . 

والغنى والفقرٌ مسألتان عرفيتان شرعيتان يحدذهما المجتمع ضمن حدود القواعد العامّة 
للشريعة » ويتأثران بدرجة تطوره الاقتصاديّ والاجتماعي. 

وتطور طرق الانتاج » وتغيّرُ أنواع الأموال لا ينبغي أن يُغيّرًا من وجوب الزكاة على 
الأغنياء" 

ويجاب الزكاة في العقارات المستغلة ليس إنشَاء جديداً بل هو تطبيق لعلّة التصوض > 
كما لو جدّت مواد مسكرة غير ما كان معروفاً في عصر الاجتهاد الفقهيّ من مشروبات 
؛ فهل نبيخها » ونقول إنة لم يرذ نص فقهيٌ بتحريمها » ونقول إن تحريمّها تَرّيُة لا 
يجوز . 


چ 


رغه احا ءال هف و الفطكة من الارن ال وشيواع النقود الوؤفئة مكانهنا )قل 
اناس هذه الأوراق أموالاً تحب فيها الزكاءٌ » وكذلك الأمرٌ بالنسبة لشيوع أشكال مسن 
الثروة لم تكن شائعة ة » أو لم تكن موجودة على الإطلاق ؛ لأنها أموال يملكها المسلمُون 
اليوم #شأنها في ذلك شان التقود الورقيّة. 

زاسون فد من الو ع اة ال وو الأموال الج تك على هيد انبر 


أخرجه البخاريّ في "صحيحه" > في كتاب الزكاة : باب : لا صدقة إلا عن ظهر غني » برقم 
(۳۱) . 
E LT NEE N a 0‏ صن +2 


أبو زهرة : التوجيه التشريعي في الاسلام جاص .١4١‏ 


وإذا سكتت الأخبار عن أموال لم تكن شائعة أو لمْ يكن يتمثل بها الغنى » > فلا يعني ذلك 
استثناءٌ هذه الأموال من الزكاة » إذا صارت شائعة تشكل أهمّ عناصر أموال 
)00 
الأغنياء! '. 


١‏ قياس الموسعين الصُور الحادثة من المستغلات العقاريّة على الأموال التي يجب 
فيها الزكاة بجامع النماء لا يصح لعدة أمور: 

أ- النماءٌ دغوى + وهي محل التزاع فكيف نك يُستدل بها على الوجوب. 
يجاب عن ذلك: 
سلف القول بان النصاب التامي هو علَةٌ الزأكاة » وهي متحققةٌ في الأصول الثابتة 
المستغلّة » والقول بعدم نماء المستغلات العقاريّة بعيذٌ عن الواقع لا يقبله من ملك أدنى 
حسً في الفقه » فالناظر إلى عالم المال والاقتصاد في الصّحف والنشرات الإخباريّة » 
يجد أنّ الاستثمار في هذا القطاع يشهدُ نهضة نوعية ونقلة فريدة » وما ذاك إلا لأنّ هذا 
الحيّرَ يدر ربحاً عظيماً ودخلاً كبيراً . وحتى نعلمَ بوجود الثماء أو عدمه لا بد من 
تحديد ضابط النماء » هل هو النماءُ الهيكلي أي تعددُ الصُور وأشكال الشيء وتكراره 
على الواقع الملموس » أمْ أنّ المراد النماء الوظيفي المتجسد في الرّبح الحاصل من 
ل اي ال ا ا دده للغلة للغلّة. ولعل صورتي النماء : الهيكلي › 
والوظيفي > قائمتان في العقارات المستغلّة ؛ فالصُور” الهيكلية تعذدت وازذادت› والربح 
نما وعلا ممّا حدا بأرباب الأموال إلى الاستثمار في هذا القطاع » وفي بعض البلدان 
رفعت الحكومة الضترائب على هذا الشكل من النماء لتثبيط الاستثمار فيه. 

م إن ثالذين تذرغوا بعدم نماء هذا القطاع بنوا ذلك على أنه غير" معد للبيع قتي 
ذلك قصرٌ النماء على العروض التجاريّة » وما عداها ليس نامياً؛ لأتها الوحيدة من بين 
الأموال الزكويّة معدةٌ للبيع » وهذا ينفي الزكاة عن كل مال عدا ما اعد للبيع. 


ت التقديرات لا يجري فيها الفيادن ٠‏ والتكاة من المقترات. 


2+ "نيدن قحف #ذكاة الأول الخابكة الاستفارية سن‎ ١ 
.775 أشبير : زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة ص‎ '( 


قال الغزالي ؟' وَلَمّا كثرت التعبْدات في الْعبَادَات لَمْ يُرْتَض قياس + عبر التكبير » والتسليم 
» والفاتحة عَلَيْهَا » وا قياس عير الْمنصُوص في الزكاة عَلَى المنصُوص » ونما قي 
في الْمُعَامَات » وَغْرَامَات الجايّات » وما علمَ بقرائن كثيرة بتاؤها عَلَى معان مَعْقَولّة » 
والح ف ٠‏ ا( 
وقال الَصتّاص” " ولا مذخل للقياس في إثبات ؛ المقادير » التي هي حقوق الله تعالى"!". 
ويجاب عن ذلك : 

بما قاله الكاسانيَ في البدائع " إن أصل الوْجُوأب غرف بالعقل وهو شكرٌ لنعْمّة الال 
وشكرٌ نعمّة القذرة بإعَانَة العاجز إِنَا أنّ مقدار الواجب غرف بالْدسّئع "7" . 


وقد E‏ الفقهاء القيّاس ف في الزكاة »> من ذلك : 


أ- ما قاله الشافعيُ في الرّسالة عند زكاة الذهب . 
قال " وفرض رسول الله قلي الورق صدقة وأخدّ المسلمُون في الذهب بعد ه صدقة 
> إِنّا بخبر عن النبي ٣‏ لم يبلغنا » وإمًا قياساً » على أن الذهب والورق نقذ الاس 
الذي أكتدزاوة وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا في البلدان قبل الإسلام وبعده" . 

واحتمال وجود خبر نوي لم يبلغ الشافعيَ في عصره م ع حاجة الناس إلى تناقل هذا 
الكو !كال د ا و ا سر إن ق ع 
على الترمذي ٠‏ إذ بَيّنَ الحكمة في ذكر التبيٌّ 1 الفضّة ونصابّها ومقدار الواجب فيها 
وترك ذكر الذهب » قال " إن تجارتهم إِمّا كانت في الفضّة خاصة مها قروق 
التتصيص على المعظم ليدل على الباقي ؛ لأنّ كلّهم أفهمُ خلق الله وأعلمهم وكانوا أفهم 


0 ا امن ا 

' 'الجصّاص : الفصول في الأصول م7 » ص 755. 

القاسا داتع الصكائم ج صن :3+5 
97 لشاف ن زوين کے الوشالة ن تی اج م تاكن 
۸ ه - ۱۹۳۹م » القاهرة » سيشار إليه عند وروده ب" الشافعي : الرسالة". 

القرضاوي : فقه الزكاة » ج ١‏ ص 454. 
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َة وأعلمّها » فلما جاء الحميرٌ الذين يطلبُونَ الننصّ في كل صغير وكبير طمس الله 

عل باب الهدى » ويخزيجوا عن زهرة من اسن بالسل واهتدى ثرا 

وفي زماننا قاس العلماءً الأجلاء النقود الورقيّة على الذهب والفضّة في وجوب الزكاة 

فيها لاتحاد العلّة . 

ب ومن ذلك ما ذهب إليه الحنفيّة ‏ والحنابلة ” والشافعيُ في القديم") من وجوب 

الزكاة في العسل قياساً على الزترع والثّمر. 

ج - وذهب الحنابلة( إلى وجوب الزكاة في كل معدن خارج من الأرض قياساً على 
الذهب والفضنّة وللآثار الواردة في ذلك. 0 

و حا اوضر العم من وجوب الزكاة في الخيل » لما 
له إن فيها وها عظيما وما وكيوا" و ف الشراتم | المعثة للزكاة. 
E‏ : أن جبير بن يعلى : أخبره أنه سمع يعلى بن أمية 
يول 4" بات كع ل حمن - أخو يعلى بن أمية - من رجل من أهل اليمن فرساً أنشى 
بمئة قلوص » فقدم البائع على عمر» فقال : غصبني يعلى وأخوه فرّساً لي » فكتب إلى 
يعلى أن الحق بي » فأناه فأخبرة الخبّر #فقال غم :إن الكيل لتبلغ عتدكم هذاء “ما 
علمتا أن فرساً يبلغ هذا » فنأخذ من كل أربعينَ من الغنم شاةً » ولا نأخذ من الخيل شيئاً 

خڏ من كل فرس دینار ا" . 


ابن العربي : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيليّ المالكيّ » أبو بكر » ابن العريي ».عت 
۳ ه ء عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي ج 7 ص .٠١5‏ 
انظر : المحبوبيالنقاية بشرحها فتح باب العناية ج ١‏ ص 015. نظام و (آخرون): الفقاوى 
الهندية م١‏ ص ٠١5‏ » التمرتاشي : تنوير الأبصار بشرحه الدر المختار ج ٣‏ ص 57 7. 
قر :و كنات الفا کے رور 2 کات نت ص 5 انحن 
التجّار : منتهى الإرادات مع حاشية النجدي ج ١‏ ص ٤۷۹‏ 

(') انظر : النووي : المنهاج حرج بحي الماع م 3 عن ++ اتشيرازي : الئمذب بشرحه 
رع حت قطن ١‏ ا ري رو ا 

انظر : ابن قدامة : الكافي ص ١14‏ » ابن مفلح : كتاب الفروع م اص 585 » الحجّّاوي : 
الأقناخ برح ككنات: لقاع ج ١‏ ن 51+ برخ النكان< مى الإرزاذات امع حاف دة ادى 
ج اص 4806. 
0 رشح 
أخرجه البيهقيّ في "السنن الكبرى" » في كتاب الزكاة : باب: من رأى في الخيل صدقه » برقم 


1۳۷ 


وذهب أبو حنيفة النعمان وزفرٌ إلى هذا » فأوجبا الزكاة في كل فرس من الإناث أو 
المختلطة!". 
ثم إن القول بعدم جواز القياس في الشرعيات ومنها الدّ قديرات أمر مختلف فيه بين 
لهام إل TE‏ موري قرم لد EE‏ 
التمسك به في إثبات كل حكم حتى التقديرات » إذا وجدت شرائط القياس فيها. 
J  ةلدألا sS‏ ق TT‏ 


اعتدلالهم بالتزكيّة والتطهير والعدالة على وجوب الزّ كاة في الأصول المستغلّة لا 
يصح ؛ لأنّ التزكية والتطهير والعدالة لا تكون إلا بما أذنَ به الشارغ » واقتطاع الزكاة 
من هذه الصور لم يُؤذْنَ به » بل هو اعتداءً على الأموال المحصونة بالعصمة. 

والمال ة في الشريعة محقونٌ مصونٌ لا يُؤ خذ من ملّاكه إلا بسبب شرعي » وتحريم 
الاعتداء عليه دون وجه »› ظاهرً في هذه الملة البيضاء قراو رهن الناطقة 


بالحكم ا و 

ومن هذه البراهين الدامغة والحجج البَيّنَة على الآنف » قوله لا : 

(نَا تأكلوا أُمُوَا لكم بيتك بالباطل وتدلوا بها إِلَى الْحُكام لتأكلوا فريقا من أُمُوال التاس 
بام وأنتم تَعدمئون ) (. 


)7271١(‏ » وصححه الطبري في 'ثهذيب الآثار" )۳۷١/١(‏ . انظر : الزيلعي : نصب الراية 
(°۹/۲) . 

انظر : القاري : فتحٌ باب العناية ج ١‏ ص ٩۳‏ » الكاساني : بدائع الصنائع ج 7 ص ٠١٤١‏ › 
ابن نجيم > البحن الزائق ج ؟ صن ۲١‏ 

(') الألف واللام ة في الشرعيات للجنس دون ¡ العموم » قال الغزالي ' فكل حكم شرعي أمكن تعليله 
فالقياس جار ة ةر لزن المراد أته يجوز" إثبات جميع الشرعيات به » فإنَ ذلك ممتتغ خلافاً لبعض 
د ١‏ افر :“ابن الشيكوة ا ن 

NF Ga CENA A EA E O E للق :اتن و‎ 7 
۴١۰۳۰ ۰۲۹ ابن السبكي : الإبهاج ج ۲ ص‎ ٬ ٤ 

)لط کی کو ا ا 


و : آية رقم (۱۸۸). 


۲۸ 


قال القرطبي ؟' نزلت في عبدان بن أشوع الحضرمي » ادعى مالا على امرئ القيس 
الكندي » واختصما إلى النبي 6 ل ل 
الآية » فكف عن اليمين » وحكم عبدان في أرضه ولم يُخَاصئُة'(" 
والخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أَمَّة محم 0520 
مال بعض بغير حق » فيل في هذا أذ الزكاة من مال لم ينصبة الشّارغ محلاً لذلك 
: ومن أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع » فقذ أكلّهُ بالباطل ..... وهذا إجماع 
في الأموال!" » وصتو هذه الآية قوله لا : 
تايها الذين آمنوا نَا أك وا أَموالكمْ بتكم بالبَاطل إلا أن تكونَ تجارة عن قراض 
N‏ 
والمراد بالباطل : ما يخالف الشرع كالربا والقمار والنجش والظلم والغصبا“ . 
وك لوكا بن تراد كد EE‏ 
السّّةوالنبويّة المطهرة زاخرة بالنصوص العاصمة للمال » فع أبي حُمَيْد الساعدي أن 
النبيّ ٣‏ قال " أا حل لطر أن يَأ مَل أخيه بغر حَقه وك لما حم الله ماك 
لتر لحم وو بر ب جد لور e‏ لصي 
وذَلكَ لشدة مَا حرم رول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ من مال الْصُئلم على اء 
فالإسلام أحاط ملكية المسلمياج حائط » لا يُعتدى ولا يُعترى » ولا تنزل ببابه الأقدام 
ا ا 
مال بمسمّى الزكاة دون دافع شرعي قوَام » وإن قام الأليل على ذلك فهو هش ذليل لا 


(' القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ج ١‏ ص 558. 

(' المرجع السابق جا ص 1535. 

سورة النساء : جزء من آية رقم (۲۹) . 

أ 'انظر : القرطبيّ الجامع لأحكام القرآن ج ” ص ٠٠١‏ » الألوسيّ زوح المعاني ج ” ص 
١‏ الطبري : جامع البيان في تأويل آي القرآن ج ه ص ٠٠‏ . 

( أحديث صحيح . 

أخرجه أحمد في 'مسندة' »> من حديث أبي حميد الساعدي » برقم )۲۳٠٣١٤(‏ > وأخرجه أبو المحاسن 
في "معتصر المختصر" › في باب الضيافة (7/؟7١5).‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١7١/5(‏ 
"رواه أحمد والبزار > ورجال الجميع رجال الصحيح". 


(( 


۳۹ 


يقوى على الصُمود أمام هذه الأبراج العالية والحصون المانعة من الأدلة الدّالة على 
عصمة المال » والتي تمنع أخذه إلا بدليل بَيّن الّلالة واضح المعنى لا غبش فيه . 
يجاب عن ذلك بالآتي : ۰ 
بأ إذن الشارع يُعرف من المصادر التشريعيّة » وهي الذ ٠‏ ص والإجماغ والقياس» خلافا 
لمن شذ في عدم اعتبار القياس» وقد ظهر عوارٌ مذهبه . 
فهذه المصادرٌ يُوَحْدُ بها في الأحكام » وغيابُ النص والإجماع عن المسألة محل 
البحث » لا يعني عدم الوجوب » لوجود القياس » وبه يتحصل الإذن. 
ذلك لأنّ نصوص الشريعة - من القرآن والمّة - محدودة ومتناهية > وبخاصة بعد 
لحوق الرسول ! بالرقيق الأعلى » وانقطاع الوحي » وحوادث الدهر ومصالح 
الناس متجددة غير متناهية » والإسلامٌ دين الله الخاتم » وملك الرّسلات الإلهية وإ للها 
الحائط بالأحكام الماضية والحادثة » وقذ أودع الله في هذه الشريعة من الخصائص 
والمميزات ما يجعلّها قادرة على الوفاء بحاجات البشرية المتجددة في كل العصور 
والأزمان » وعلى جميع المستويات ومختلف البيئات » ومن الخصائص شراعّة الاج هاد 
»> وقلبُه القياسُ النابض الدّال على حيويّة الشريعة ومرونتها ومواكبتها للمتغيرات. 
لكان الصا الاستفرئرن التصوكن والأخكدام » ووسقيطون مين 
منطوقهما أو إيمائهما أو إشارتهما أو اقتضائهما العلل المنضبطةء والمصالح المعتبرة › 
ويُجْرُونَ القياس في المتشابهات ويمنعُوته في المفترقات » وهم في الإحاطة مختلفون › 
وفي علمهم متفاوتون » وفي استعدادهم ومقاييسهم متغايرون . 
وعلى هذا المنهج سار التابعوق وتانعرن 6و الاه المجتهذون » حتى أصبحت الشريعة 
الإسلامية قوية البناء » محكمة النظام » متينة الأساس » وافية بحاجات الأفراد 
والجماعات » محققة لمصالح الناس » تضبط تصرفاتهم » ولا تلحق بهم حرجاً أو سفهاًء 
صالحة لإسعاد البشرية في كل زمان ومكان" . 


لطر : شعبان محمد اسماعيل : دراسات حول الإجماع والقياس ص 1۸۱ < ددا < «IAT‏ 
اة فة 418 هى ا امه مكف التيصنة المضنرية > القاهرة.. 


ب مُسَلَمُ القول بأنّ مال المسلم معصومٌ غير هدر » ولكن الذي لا يسم هو القول أن 
اعد الرتكاة ين هذه الور اط ل لدم افا لطا بل اا يرن 
ساكتةٌ » والمتكوت في ذاته لا يدل على شيء كما تقم . 
قال القرطبي :و'هذه الآية متمسك كل مؤالف ومخالف في كل حكم يدغود 4 لأنفسهم 
بأته لا يجوز ؛ فيُستدل عليه بقوله لل : (ونَا تأكلوا أَمْوَالكُم بتكم بالباطل وتدلوا بها 
إلى الْحكام لتأكلوا قريقا من أَمْوَال الناس بالإثم وأنتم تَعلَمُونَ 00" فجوايه أن يقال ل : 
لا نسلّم أن باطل حتى نبَيَْهُ بالتليل » وحينئذ يدخل في هذا العموم » فهي دليل على أن 
الباطل في المعاملات لا يجوز » وليس فيها تعيين الباطل!". 
وقد تمسك القائئُون بوجوب الزكاة في الأصول المستقلّة , وف ارام سا رون له 
أنّ عدم إخراج الزكاة من مال قامت الأمارات عليه يعني أكلّه بالباطل ؛ لأنّ الزكاة ملك 
لأصنافها بدليل تحلية لفظة الفقراء بلام الملكيّة في قوله لأ : (إِنَمَا الصٌدقات للفقراء 
والْصَساكين وكأملين عَلَيْهَا وَالمُؤلقة قَلوبْهُمْ )"ء مما يعني دخول الصدقة في ملك ما 
جاءَ بعد اللام » وزوالها عن المتصدق. 
4 - إن عدم إيجاب الزكاة في المستغلات يؤدّي إلى حصول خلل في الجانب 
الاستثماري الاقتصادي » مرفوعٌ بأمرين : ۰ 
أ إِنّ الدولة الحديثة بمؤسساتها وهيئاتها تعمل على مراقبة مرافق الاقتصاد والقطاعات 
الاستثماريّة خشية الخلل والانزلاق » وتسعى إلى ديمومة التوازن الاستثماري والحفاظ على 
ثباته » فإذا رأت حيدة الناس عن جانب من القطاعات دعت إل يه بالسُبل الترغيبيئة عن 
طريق إعطاء منح اقتصاديّة وامتيازات ضرائبيّة » كتخفيفها أو منعها في حالة العزوف 


لام . 
کر فا ا کی فاته وين عد 
الإقدام عليه 


e 

القرظبي + الجامع لأحكام القرآن ج١١‏ صن 1۳۹ . 

سورة التوبة : جزء من آية رقم )٠١(‏ . 

أ )انظر: القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ج ۸ ص "774. 
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ب -ميزان الد وق يمنعُ انجراف المستثمرين إلى قطاع معين ٠‏ وإن ازداد القطاغ في مرحلة 
معينة فهو إلى مستوى وح مُعيّن ؛ لأنّ ا هذا ا 

دلقي سيت لقان الج م وداه البدرظ امراف لكان لهي لأصول 
بكثرة » على غرار قاعدة العرض والطلب في سلوك المستهلك › فهذه القاعدة جارية 
على المستهلك والمستثمر. 


المسألة الرابعة : القول الراجح . 


من خلال النظر في أدلة الفريقين يبي أن الرّاجحّ مذهب القائلينَ بالوجوب » وذلك 
للأسباب التاليّة : 

أ+قوة أدلتهم ؤسلاقتها من الظعون + وإن وجنت فهي صبعيفة لا ترتقي .إلى منزلة الدع 
في أصل الوجوب. 

بت حت ا ان + ف ا فان ووه عا الاختبال بوا عاض فت كاسنا 
كالاستدلال بالإجماع السكوتي وبطلان القياس ونحو ذلك . 

ج - إن المسألة اجتهاديّة مدرجة في دائرة المتغيرات لا القواطع الثوابت المبتوت فيهاء 
بدليل انعدام النصّ الصّريح القاضي بالمنع ٠‏ والمعلومُ في القضايا الاجتهاديّة أن الغائر 
المجتهد ينتقي ما هو أليق بالعصر وأقرب إلى العدل وأدعى إلى تحقيق مقصود التشريع 
وغايته. 

ولا يخفى أنّ في حرمان الفقراء وهم الجانب الغالبْ الأعمٌ في المجتمعات المعاصرة 
من الحق الواجب في هذه الصُور والأشكال من الثروة ظلمٌ كبي وإجحاف وحية عن 
حكمة التشريع ومناط الأحكام . 

د - إن الغنى مسألة عرفيّة » يُحدَدُ بالنظر إلى الأصول الكليّة لمبنى الشريعة مع الأخذ 

بالمناط العرفيٌ لمعنى المال » وتعريفات الفقهاء للمال لا تخرج هذه الأصول عن الماليّة 
بل تستوعبُها وتحيط بها » فمالكها غني عرفا وشرعاء والذ صوص أوجبت الزكاة على 
المالك الغني المستوفي للشرائط » فتجب فيها الزكاة . 

ه - تطورٌ وارتقاءٌ السّبل الإنتاجيّة واختلاف الأشكال الماليّة لا ينبغي أن يمنعا الحق 

الواجب المتعلق بالمال. 


قال القرضاوي يجب ألا ننسى أننا في القرن الخامس عشر الهجري › لاافي القرن 
العاف ولا ما قبله وان لنا حاجانها ومشكلاكها التي لم ترك لمن لبقا من سلف الأسة 
وخلفهاء وأننا مطالبُون بأن نجتهد لأنفسنا » لا أن يجتهد لنا قوم ماتوا قبلّنا بعدة قرون » ولو 
المجعاد اسمس الو وعدا" ESN AE‏ 
كثيراً من اجتهاداتهم ؛ لها قيلت لزمانهم وليس لزماننا. ٠.‏ 
فعلينا ونحنُ نجتهدُ أن نعترف بما طرأ على حياتنا من تغيرات في الأفكار والأعراف 
والعلاقات والسلوك » وأن نقدّرَ ظروف العصر وضر وراته i‏ عمت به البلوى » وأن 
نطبق على الواقع ما قرره علماؤنا من تغير الفتوئ!" . 
و -ليجاب الزكاة في العقارات المستغلة ليس إنشاءَ جديداً وبدعاً من القول لا أصل له » بل 
هو إعمال للنصوص وتطبيق لأعلل المنضبظة التي جعلها الشارع براهي ن الأحكام وأمارات 
ا 
- إن عدم أخذ الزكاة من الصُور الماليّة الحادثة ومن ضمنها العقارات المستغلة يزية 
الفقراء فقراً والأغنياءَ فحشاً وتخمة وغنى » ممًا يُربي الشرخ والبَوْنَ المنفتق بين الفئتين 
ويُّنمي العداوة والتربص بالأموا ل » بسبب نظر الفقراء إلى مال الغني بعين النهمة 
والعند والهعة وار ولع وقم يردي الأمرْ إلى الفوضى والانحلال والاستيلاء على 
أموال الأغنياء بالطرق غير الشرعيّة. 


(') القرضاوي : يوسف القرضاوي » الاجتهاذ المعاصر بين الانضباط والانفراط ص ٠ ٠١١‏ الطبعة 
ع سك المكتب الإسلامي» دمشق » سيشار إليه عند وروده ب" القرضاوي 


المطلب الثاني : 
شروط زكاة العقارات المستغلة 


الشرط الأول : بلوغ النصاب. 

لا زكاة في مال حتى يتحقق به النصاب ؛ لأنه القدرٌ الذي يتحصل به الغنى وهو الفارق 
بين أهل الاستحقاق وأهل الوجوب » وقد جعلّه الشارغ الحنيف أمارة لتعلق حق الفقراء 
بالمال ٠»‏ فإذا توفر في أوعية الزكاة لا يسوغ للمالك أن يتهرب من أداء المفروضء 
وككفاق ا 

وقد حدَ المشرغ الأنصبة في الأموال الزكويّة التي تعارف عليها الاس في العصر 
او جد ف وماك امزال ل كرف اقسات اا راه الفاتتة 
كالعقارات المستغلة التي هي موضو غ البحث. 

فكيف تعامل هذه الأموال ؟ وعلى أيّ أساس يبنى نصابُها ؟ هل على أساس نصاب 
غا على ی تبات ا 

سيأتي البيان بان النسبة الواجبة في إيراد العقارات المستغلّة قدت بالقياس على 
المزروعات أي بنسبة نصف العشر (905) من الإيراد الإجماليٌ أو العشر )%٠١(‏ من 
الإيراد الصّافي » وهذه النسبةٌ تؤخذ من النصاب ٠‏ وما يزيد عليه بالحساب » لذا لا به 
من تحديد النصاب حتى يتحقق شرط الاستيفاء. 

وللعلماء في مسألة تحديد النصاب مذهبان: 

الل ده الى دون , التصاب بالزأروع والثمار ‏ أي إذا بلع إيراذ العقارات قيمة 
خمسة أو سق" والتي تساوي ۷ كيلو جرام وزناًء وجبت فيه الزكاة وتعلق احق 
بالمال وإلى هذا الرأي نحا محمد الغزالي في كتابه "الإسلام والأوضاع الاقتصادية"(". 
الثاني ذهب إلى تقدير النصاب بالذهب » فإذا بلغت الغلّة ما يساوي ۸١‏ غراماً من 
الذّهب وجبت فيه الزكاةً ؛ لأنّ الذهب وحدة التقدير في كل العصور , ولأته أسهل 


أ من القمح . التقدير بالقمح أولى من التقدير بأي جنس آخر ؛ لأن الشارع اعتبره في التقدير كما 
في زكاة الفطر » وهو غالب قوت الناس ؛ ولأنه الوسط » إذ لا يظلم الفقراء ولا يفترى على الأغنياء 
في حال التقدير به . 

(' انظر: الغزاليّ : الإسلام والأوضاع الإقتصادية ص ٠١١‏ - 388 نقلاً عن القرضا وي : فقه 
الزكاة ج ١‏ ص .01١١‏ 


وأيسرُ على المكلفين من التقدير بغيره » فالناس اليوم يقِضئون إيراداتهم بالنقود › 
والأصل أن يعاملوا بالدّارج بينهم. 
ومن أنصار هذا الرأي القرضاوي ومحمد وهبة والسعيد عاشور (". 


والراجحٌ القول الأول ؛ لأنّ وجوب الزكاة في المستغلات قائمٌ على القياس الذي أصلّه 
الزأروغ والثمار » فكما تم اعتبارٌ النسبة المقّرة في المقيس عليه » فلا به من تحديد 
اتشات هة 

أمّا تحديدٌ النصاب بالأثمان ففيه انتقاءً دون مسوغ ؛ لأنّ الزأروع والأمار كانت هي 
ارت فا عن عدون اراج تكتلك ا ب أن يكوق ار غ دة اا 

ما السُهولة واليْسِرُ فهي متحققة كذلك في التقدير بالأوسق . 


مدة النصاب : سنوية أم شهرية 


اختلف الموجبُونَ للزكاة في العقارات المستغلّة في مدة النصاب على قولين : 
الأول اعتبارها بالشهر ‏ أي إذا بلغت الواردات المستوفاة من العقارات المستغلّة 
نصاباً كل شهر ففيها الزكاة وقت القبض بالنسبة المقدّرة. 
ويتميز هذا الرأي بأنه يعفي ذوي الإيراد القليل من أصحاب العقارات المستغلّة 
المتواضعة التي لا يبلغ كراها أو إيجارها في الشهر نصاباً » ففيه رفق بأرباب الأموال. 
الثاني - اعتبارها بالسسّة » أ نْضَمٌ إيرادات شهور السّة بعضها إلى بعض » فإذا 
يلغت تهنا فيه لوكا ٠‏ 
والنكتة في السّنة أنْها أنفعٌ للفقراء والمستحقينَ » لما في ذلك من توسيع الوعاء الزكوي 
> إذ في هذه الحالة تجبُ على عدد أكبر بسبب ضمٌ الإيرادات بعضها إلى بعض. 
والراجحٌ هو اعتبار المدة بالسئدة ؛ لأ العدل يتحقق بها ؛ ولأ الغالبً في 
الأصول أنها تؤجر لسنة أو ما يزيد على ذلك كحال الأراضي المؤجرة التي تقوم ع 
الشركات أو المباني » وما ذكر من ميّرَة للرأي الأو ل » فإنها منتفية بتحقق التصاب » 


2181١ ؛ محمد وهبة : دراسة مقارنة ض‎ ٤۸١ ص‎ ١ أ انظر: القرضاوي : فقه الزكاة ج‎ ١ 
.57 5 السعيد عاشور : شعيرة الزكاة في الاسلام ص‎ 


ومعنى الكلام أنَ الوردات إذا بلغت نصاباً فارغاً عن الحاجات الأصليّة لا تعتبرٌ قليلة 
يا فلك رة لقا تح الا ولو سيلا قلا ب بحن لق 

الزكاة به . 

وإلى هذا الرجحان مال القرضاوي والسعيد عاشور ومحمد وهبة!" . 


الشرط الثاني : حسم نسبة الاستهلاك ورفع النفقات والديون من الإيراد الكلي/" . 

أوجب الإسلام الزكاة على الأغنياء مواساة للفقراء وسداً للخلّة ورفعاً للشظف الواقع بهم 
> على حال لا يصير' معه الم زكون محل أهل العوز والفاقة » وكل مهيع يودي إلى هذا 

المآل » فحقة أن يُوصد ويققل. 

وكات لزكاة في الغلّة دون حسم نسبة الاستهلاك ودون رفع الأيون والنفقات » والتي 
من ضمنها أجورُ العمال والضّرائب وأعمال الصّيانة ونحو ذ لك » من شأنه أن يؤدّي 

إلى الأخذ من رأس المال الثابت. 

وهذا أمر يمجه التشريع » فالناظر' في أحكام الزكاة وفروعها يتجلى له حرص الإسلام 

على بقاء ثروة المزكي ورأس ماله الثابت. 

لذلك تعلفت الزكاة في علّة الأرض دون الأصل في زكاة الروع والتمار. 

وجاء عن عثمان بن عفان 1 : "هذا شه زکاتكمْ » فَمَنْ کان عليه دين فليقضه » 

ا 


أ انظر القرضاوي : فقه الزكاة جل ١‏ ص ٤۸4۳‏ - 5485 » محمد وهبة : دراسة مقارنة في زكاة 
المال ص .١18١‏ 
انظر : القرضاوي : فقه الزكاة ج ١‏ ص .٤۸٤ - ٤۸۱‏ 
9( للشو ا و ف 


. انظر : القرضاوي : فقه الزكاة ج ١‏ ص 58١‏ . 
):) 


أخرجه مالك في "الموطأ" » في كتاب الزكاة : باب : الزكاة في الدين » برقم )٥۹١(‏ » وأخرجه ابن 
أبي شيبة في "مصنفة" » في كتاب الزكاة : باب : ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين » من قال لا 
يزكيه » برقم )٠٠٠٠١(‏ » وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفة؛ في كتاب الزكاة : باب: لا زكاة إلا في 
فضل» برقم (87١٠3).قال‏ ابن الملقن في "خلاطة البدر المنير " )۲۹۸/١(‏ "'رواه الشافعي بإسناد 
صحیح'. انظر: ابن حجر: تلخيص الحبير )۱٦۳/۲(‏ . 


١5 


قال ابن قدامة :"قال ذلك بمحضر من الصتحابة فلم ينكروه فدل على اتفاقهم علي" . 
وفي حال رفع ١‏ لنفقات الاعتيادية" والديون من الإيراد الكلي يزكي المالك الغلة بنسبة 
العشر » أما قبل رفع النفقات والديون فيزكي بنسبة نصف العشر7" . 


الشرط الثالث : إعفاء الحد الأدنى للمعيشة لمن ليس له إيراد آخر يكفيه حاجاته. 
المراد ب إعفاء الحد الأدنى للمعيشة " هو اقتطاع قدر من الغلة لغفرض س حاجة 
المالك ومن يعوله › والحاجة المعتبرة هي الحاجة الأصلية » وفسرها ابن ملك بما يدفع 
عن الإنسان الهلاك تحقيقا كثيابه أو تقديراً كدينه اء حيث قال :" وهي ما يدقع الهاك 
عن الإنسان تحقيقا كالنفة ة وذور السكتى وآلّات الحرأب والتيَاب الْمُحْنَاجٍ للها لدقع الْحرُ 
أو البرد أو تقدير ا كَالتيْن » فَإِنٌ المَذيُونَ مُحتاج إلى قضتائه بمًا في يده من النصاب دَفْعًا 
عن نفسه الْحَنِس الذ ي هو كالهلآك وكانات الحرقة وأثاث المنزل دوب الركوب وكتب 
نعم لأهلها إن الجيل عندَهم كالهتاك » فَإذَا كان لَه دراهم متحقة بصرقها إلى تلك 
الحوائج صارت كَالَمَ عذومة » كما أن المَاء الستحق بصرفه إلى العطّش كان كَالْمَعْدُوم 
وجا عنده التب" . 
وعليه فمن كان يقبض غلة عمارته سنوياً » فإنه يحسم من الغلّة قدر حاجته الأصلية مدة 
و ق کر کار الحارمن ا يقن اا ا 
فوزا بشنبة العف .')%6١١(‏ 
أمّا من كان يقبض غلَّة عمارته شهرياً ولیس عنده مصدر آخر يعتاش منه ويقوم 
بحاجته » فإنه يحسم من الغلة قدر حاجته الأصلية وقدر النفقات الأخرى الشهرية كأجرة 
الحارس » وما بقي من غلة الشهر يضم مع ما بقي من غلّات الشهور » فإن 
انتتوقى اجرح فى ا الخون الشموئ: تاا ب بشم فة الأستيالك ر کی الج 
بنسبة العشر(٠%)‏ . 


ابن قدامة: المغني ج ۲ ص 1۳۳. 

('" النفقات التي تؤخذ بعين الاعتبار هي النفقات الاعتيادية القائمة بالحاجة الأصلية» أمّا النفقات غير 
الاعتيادية فلا تؤخذ بعين الاعتبار. 

انظر : القرضاوي : فقه الزكاة ج ١‏ ص 476 . 

) الحصكفي : الدّر المختار بشرحه الرد المحتار ج٠‏ ص۷١٠.‏ 


AEA كح‎ E 


1۷ 


و ا 

, قله :"بدا بنك ثم بن رن‎ ١ 
وجه الدلالة:‎ 

يقتضي الحديث أن يشرع المرءٌ ب الإنفاق على نفسه ومن يعول قبل أن يواسي غير 
بماله » ويلزم من هذا اقتطاغ جزء من الغلة لتحصيل الكفاية. 
قوله ۲ :" إا خَرَصكُمْ فخذوا ودغوا الث فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الث فدغوا الرثبُع"(" . 
وجه الدلالة : 
يدل الحديث على إعفاء قدر معين من الزكاة » توسعة على أرباب المال » وتقديراً 
لحاجتهم إلى اکل امن ار 3 طلا قاين مايه زعا الح الأدنى للمعيشة!". 


"أن الفقهاءَ اعتبروا المال الذي يحتاج إليه صاحبّةُ حاجة أصلية كالمعدوم شرعاء وشبهوه 
بالماء المستحق للعطش › يجوز التيممٌُ مع وجوده ؛ لأنه مع الحاجة إليه اعتبر 
معدوماً!.قال ابن عابدين :" فَإدَا كان لَهُ دَرَاهمُ سُنْتَحَقَةَ بصرفها إلى تلك الْحَوائج 

صارت كَالْمَعْدُومَة » كَمَا أن المَاءَ الْسُنتَحّقَ يصرفه إِلَى العطّش كان كَالْمَعْكُومِ وَجَازَ 


عند التي "600, 


أ حديث صحيح . 


أخرجه البخاري في "صحيح" » في كتاب الزكاة : باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنى » برقم 
)1١0(‏ ء وأخرجه مسلم في "صحيحة" » في كتاب الزكاة : باب : بيان أن اليد العليا خير من اليد 
السفلى » وأن اليد العليا هي المنفقة وأن اليد السفلى هي الآخذة » برقم (5؟١٠).‏ 
اليف يي 
أخرجه ابن خريمة في "صحيحة' » في كتاب الزكاة : باب السنة في قدر ما يؤمر الخار ص بتركه 
من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يأكله رطبا » برقم (1770) » وأخرجه 
الحاكم في "المستدرك" » في كتاب الزكاة » برقم )١574(‏ . وقال :"هذا حديث صحيح الإسناد". 
انط الق ر ای “فق الزكاة تحب ابص :275 
© البصكن الاق 


ابن عابدين : الحاشية ج۳ ص .١157‏ 


€۸ 


المطلب الثالث: 
كيف تزكى العقارات المستغلّة 


بِيّنَ أن الرّاجحّ من أقوال الفقهاء وجوب الزكاة في العقارات المستغلة » والوجوب فيها 
ثابت من خلال تحقيق المناط الذي لا يصح أن يخلوَ منه عصرٌ من العصور. 

ولك كيف نفرض فيها الزّكاة ؟ وكيف تعامل ؟ 

قبل الخوض في بحر الموضوع لا بد من بيان أنواع الأموال الناميّة التي أوجب الإسلامٌ 
فيها الزكاة. 

الأولنوع تَأَحَدُ الزكاة من أصله و نمائه معا » أي من رأس المال وغلته » عند كل 
حول » كما في زكاة الماشية وعروض التجارة » وهذا لتمام الصّلة بينَ الأصل وفوائده 
مهاه ويا ACN‏ رمه لعي E‏ 

الثانتيغٌ تؤخذ الزكاة من غلته وإيراده فقط » بمجر د الحصول على الغلّة دون 
انتظار حول » سواءَ أكانَ راس المال ثابتا كالأرض الزراعيّة » أم غير ثابت كنحل 
اف اوقا لز نهدا بهن العف أل ا وا 0 1" . 1 
وعليه هل تؤخذ الزكاة في العقارات المستغلة من أصلها وغلتها كما هو الأمرٌ في 
عروض التجارة » أم تاس على غلّة الأرض الزّراعيّة والمنتجات الحيوانيّة فتؤخذ من 
النماء دون الأصل ؟ 


آراء الفقهاء في المسألة: 


الرأي الأول: تزكى زكاة عروض التجارة . 

ويعني أصحاب هذا الرأي أن الزكاة تجبْ في أصل ١‏ لعقارات المستغلة وغلتها بنسبة 
ربع العشر أي )%1,٥(‏ » كما هو الأمرُ في عروض التجارة. 
وعلى هذا فإنَ مالك العقارات المستغلة من عمارة أو دار أو فندق أو أيّ متاع آخر 
يؤجرُ ويعدٌ للكراء › يقوّمُه كل عام مع ما بقي معه من إيرادها » ثم يُخرجٌ زكاتها بنسبة 
ربع العشر (965,5). 


القرضارئ : ففه الزكاة ج ١‏ هن 255 


1۹ 


نقل هذا الرأي ابن القيم عن ابن عقيل » وأشعر بإقراره على ذلك من خلال المُكوت 
عليه "". ونسب أشهب هذا القول إلى الإمام مالك في رواية عنه » ذكرها ابن رشد في 
البيان والتحضيل . ا ۰ 
قال ابن رشد :" وقد اختلف قول مالك في هذا المعنى على ما قد ذكرناه في رسم الزّكاة 
من سماع أشهب" '". 


ا إلى ا 


وقذ انتصر لهذا الرّأي من المعاصرين رفيق المصري *ا 
ودرک يفيك قال وكوف أ كاتا ينبغي أن تكون بنسبة 91,5 من 


اي ا 


أدلة هذا الرأي 
استدل آضنحاب هذا المذهب بالأدلة الكالية: 
قيامل-العقارات المستغلّة على الحُليّ المعدّ للكراء » بجامع الاعداد للكراء في كل 
منهما. 
قال اب عقيل :" يَخرجٌ من رواية إيجاب الزكاة في حلي الكراء والمواشط أن 
حابي الننان E O‏ دالجارة + قل رارسا كافك نلك 
على الخلي ؛ لأله قا ثبت من أصلنا أن اللي لا يَجبُ فيه الزكاة » فإذا أعدٌ للكراء 
ت اة ثبت أن الإعداد للكراء ينشئ إيجاب زكاة في شيء لا يجب فيه الزأكاة › 
كان في جميع العروض التي لا تجبُ فيها الزكاة ينشئ إيجاب الزأكاة » يوضحه أن 
الذهب والفضّة عينان تج ب الزّكاة بجنسهما وعينهما ثم إنَ الصّياغة والإعداد لباس 
والزينة والانتفاع غلبت على إسقاط الزكاة في عينه ثمَّ جاءَ الإعداد للكراء » فغلب على 


ابن القيم: بدائع الفوائد ج ۳ ص ١5”‏ . 

(' ابن رشد : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل مستخرجة ج ۲ ص .٤‏ 
(7 المصدن الاق 

لخر الؤكاز حت اصن 1207 . 

( أرفيق المصري : بحوث في الزكاة ص .٠١١‏ 

مر قهف كاو الأول ا اا سن 5 


الاستعمال » وأنشأ إيجاب الزكاة فصار أقوى مما قوي على إسقاط الزكاة في العق ار 
والأواني والحيوان التي لا زكاة في جنسها أن يُنشئ فيها الإعداد للكراء زكاةً!". 
۲ - قياس العقارات المستغلة على عروض التجارة » بجامع النّماء والربح في كلء فالتماء 
عة وجوب الزكاة في عروض التجارة وغيرها من الأموال ال كويّة » وهذه العلة 
موجودة بعينها في المستغلات فتجبُ الزكاة في عينها وغلتها ؛ لأنّ الحكم يدور مع 
علته وجوداً وعدماً » وحيث تحقق النماءٌ ة في المال وجبت الزكاة ". 
قذ يقال إن هذه العقارات أموالٌ ثابتةٌ يجب إعفاؤها من ال“ كاةء غير أن هذه 
الأموال ذاتها تعد رأس مال يغل ربحاً » وإنما يعفى ما لم يكن مقصوداً للكسب من 


و 


الرأي الثاني: أن تزكى الغلَّةٌ عند قبضها زكاة النقود . 
أن أ الرتكاة بدني ا هذا الزثاي لاحمو ف ا ا . ماقم في 
الغلة بنسبة ربع العشر )%1,٥١(‏ » بعد قبضها ودون حولان الحول على المقبوض. 
نقل هذا الرأي عن أحمد بن حنبل في رواية عنه » وعليه وقع اختيارٌ تقي الدّين من 
الحنابلة. 
جاء في الإنصاف :"وَعَنَةُ (الإمام أحمد)نًا حول لأُجْرة » فبزكيه في الْحال كالمَغدن » 
اختّارهُ الشيخ تفي الذين . وهو من المفردات » وقيّدَهَا بَعْضْ الأصنحاب بأجرة العقار , 
وهو من المُفردات أَيْضًا ٠‏ نظرًا إِلَى كوتها غلّة أرض ملوك ة له » وَعَنهُ أَيْضا لا حول 
لنتفاد » وذكرهَا أ المَعَالي فيس بَاعَ سَمَكا صادَهُ بنصاب زكاة E‏ 
ونقل ابنْ مفلح مثل ذلك في المبدع : "وعنه لا حول لأجرة اختاره الشيخ تقي الدين › 
كالمعدن » وقيّده بعضهم بأجرة العقار"!”. 


('' انظر: ابن القيم: بدائع الفوائد ج ۳ ص .٠٤١‏ 
ا : الأحكام الجليّة ص ١4١ ١٤١‏ 

"أ انظر: القرضاوي: فقه الزكاة ج ١‏ ص 59؛ » محمد وهبة : دراسة مقارنة في زكاة المال ص 
ا 

و کن 

7" ابن مفلح : المبدع ج ۲ ص ۲۹۹. 


اوق ال بغز عمد فن o Oo‏ لتقتو E‏ 
ونحا بعضٌ المالكيّة هذا المنحى وأخذوا بهذا الرأي. 

ذكر الشيخ زروق في شرح الرسالة :"أن في المذهب خلافاً في حكم زكاة الأشياء التي 
تتخذ للانتفاع بغلة ها » كالدُور للكراء » والغنم للصّوف » والبساتين للغلّة » وهذا الخلاف 
في أمرين : 
الأول - في ثمنها إذا بيعت عينها. 
الثاني - في غلتها إذا استفيدت. 
فالقول المشهورٌ في الأول : أن يستقبل بثمنها حولاً كعروض القنية إذا بيعت. 
والقول الآخرُ ينظرُ إليها كعروض التاجر المحتكر » وحكمُه عند المالكيّة معروف » 
وهو أن يزكي ما يبيعه فيها في الحال » إذا كان العرض قذ بقي في ملكه حول أو 
أكثر. 
وهذان القولان يردان في غلة هذه الأشياء وفائدتها!". 

وروي هذا القول عن بعض الصدّ حابة منهم عبذ الله بن مسعود وعبذ الله بن عباس 
وخا 
أدلة أصحاب هذا الرأي 

استدلوا بالأمور التألية : 

١-عمومٌ‏ قوله ۲ : في الرقة ريع العثر" © 
وجه الدلالة : 
أوجب الحديث ربع العشر (١,901ي‏ الرقة وهي الفضّة دون اشة راط الحولان » 
والأوراق النقديّة في زماننا حلت محلّها بقوة القانون » والغلّة في الغالب تكو من 
الأوراق النقديّة » فيب فيها ما وجب بالأصل وهو الفضتة. 


نطو ن اھ تع اشن ا 
ور طن 
"ين قذانة ؟ المقتي حجن ف 


3 م 
7 أسيق تخريجه ص °۰ . 


وعليه من استفاد مالا بلع صاب قفية الزكاة بالنسبة المقدرة ودوق :ةك :ول #الأن عموم 
الكو تر : 
قاس العقار المعد للكراء والاستغلال على المال المعدٌ للبيع . قالوا : وهو قياس 
قوي ؛ لأنّ بيع المنفعة كبيع العين » وكلما كراها فكأنما باعّهاء فكما أنّ الواجب في 
العروض ربعٌ العشر كذلك في المسد غلات » إلا أن الفياسَ يقتضي أن يدر النلصاب 
والواجب من الغلة التي هي الأجر ا“ 
الرأي الثالث: تزكى العقارات المستغلَة كالرّروع والثمار بنسبة ۰ أو %۵. 

ذهب هذا اف إلى وجوب الزكاة في العقارات المستغلة بنسبة العشر من الإيراد 
الصّافي أو نصف العشر من الإيراد الإجمالي » دون اشتراط الحولان على المال 
ركن وتان لزكاة في المال ال الأعيان » وهذا الأ يتوافق مع الاتجاه 

الثاني القاضي بوجوب الزكاة في الغلّة إلا أنهما يفترقا ن في المقدار الواجب وصفة 
وجل أصحاب هذا الرأي من الفقهاء المعاصرينَ وهم على سبيل الذكر لا الحصر : 
محمد أبو زهرة وحسنين مخلوف وعبد الرحمن حسن وعبد الوهاب خلاف ومصطفى 
الزرقاء وعبد الله ناصح علوان والقرضاوي" 
اسل أضكان هذا ال :أي والقيايق :+ خت قارا الأصسصول المستعلة حى الارن 
الزراعيًةا“. 


انظر: محمد وهبة :دراسة مقارنة ف ي زكاة المال ص ۵۷۸ محمد عبد المقصود : الأحكام 
الجليّة ص 55 ١‏ القرضاوي: فقه الزكاة ج ١‏ ص .٤١°‏ 

"نظن نان قف : زكاة الأصول الثابتة ة الاستثمارية ص ۳۷ » القرضاوي : فقه الزكاة ج ١‏ 
ص 4725 محمد وهبة : دراسة مقارنة في زكاة المال ص ١728‏ محمد عبد المقصود الأ حكام الجليّة 
ج 

ق القرضاوي : فقه الزكاة ج ١‏ ص ٤١٦١‏ › محمد وهبة : دراسة مقارنة من زكاة المال 
ص ١78‏ » محمد عبد المقصود : الأحكام الجليّة ص ١١٤٠ء‏ شبير : زكاة الأصول الاستثمارية 
الثابتة ص ۲۲ » عبد الله ناصح علوان : أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة ص .۲١‏ 

9 المضناون اة 


١6 


مناقشة الأدلة والاراء 
أولاً ‏ مناقشة الرأي القاضي بزكاتها زكاة عروض التجارة : 


» قياس العقارات المستغلّة على الخُليّ المعدّ للكراء لا يَسْلَمُ لعدم الاتفاق على الأصل‎ - ١ 
وحتى يَسَمَ القياس لا بد من الاتفاق على الأصل المقيس عليه » فإذا كانَ حكمٌ الأصل‎ 
ال عليه مختلفا بينهم أو كان متفقاً عليه بين ثلّة من الفقهاء أو طائفة أو علماء‎ 
. مذهب » فالمختارٌ عدم صحة القياس عليه"‎ 

وزكاة الحليّ المع للكراء مح ل خلاف بين الفقهاء » فقد ذهب الحنفيّة (© E‏ 
وأبق عبد الله الزبيري من الشافعية إلى وجوب الزكاة في حلي الكراء © وصحح هنذا 
الجرحاني في التحرير“. 
وخالف ذلك فقهاٌ المالكيّة ‏ والشافعيّة في الرواية المعتمدة عندهم © فلم يوجبُوا 
الزكاة فيه لعلّة الاستعمال. 
قال محمد الزحيلي :" وهذا قياس غير صحيح شرعا » وحسب قواعد أصول الفقه ؛ 
لأنه فرغ على فرع » > فالحلي المؤجرة أو الدُور المؤجرة فرع فقهي لا يقاس عليه ؛ لان 


القياس الأصولي هو : إلحاق فرع بالأصل في علة حكمه ؛ لأنّ هذا الفر ع أيضا مختلف 
1 000 
فيه" ' ` . 
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yT 
.435 ص‎ ١ القاري : فتح باب العناية ج‎ » ٠١۷ انظر ابن نجيم : البحر الرائق ج ۲ ص‎ '' 
"كن فر ا ن کے حب کی 4 ايحن‎ 
۸ النكاز #منتوى ر ت مع دا دی ج‎ 
.5١ ص‎ ٦ لنووي : المجموع ج‎ 
اظ ارو وهه ي ا هو قن ك لمر بشن عه مرا الكل ج‎ 
,. ۳٣١ ص‎ ۲ 
فر رو ا ر ا ي ا و ا ن ا‎ 0 
محمد الزحيلي معلقاً على زكاة الأصول الثابتة الاستثمارية لمنذر قحف‎ "( 
. ٠١١ انظر : مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد الإسلامي م5 ص‎ 


۲ - قياس المستغلات على عروض التجارة ؛ فربما كان له وجة عند النظرة الأولى » إذ 
كل من المستغلات ت والعروض رأَس مال نام مُغل» وكلا المالكين تاجرٌ يستثمرٌ رأس 
ماله ويستغلة وير بَحْ منة » وكون صاحب العروض ينتفع بإخراج عين الشنيء عن ملكه 
> وصاحب العمارة ينتفع بالغلّة مع بقاء العين ؛ ليس أرقا يوجية الزكأة على أحدههما 
ويُعفي الآخر. 
ذل ا : إن المنتفع باستغلال الشيء مع بقاء عينه في ملكه ربما كان أكثر ضماناً 
للربح » وأماناً من الخسارة من التاجر . 
هذا مأ قد يذو لكل وهلة رلك NEE E‏ 
أن أصدق تعريف لعروض التجارة هو : كل ما يعد للبيع من الأشياء بقصد الربح 
كه كاوق حنيك عفن OT‏ >1 كان ناكف اد كيو كناد سسا 
يعدونة للبيء!" . 
وممًا لا يخفى أنّ هذه العماراتوما شاكلها لا يعذها مالكها للبيع ء » بل للاستغلال 

وإنما ينطبق هذا على التجار والمقاولين الذين يشترون العمارات أو يبنونها بقصد بيعه 
والربح من ورائها » فهذه تعامل معاملة عروض التجارة بلا نزاع . 

ب - أننا لو جعلنا كل مالك يستغل رأس ماله ويبتغي نماءَه تاجراً - ولو كان رأس المال 
غير متداول وغير معد للبيع - لكان مالك الأرض والشجر التي تخرج له زرعاً وتمراً 
تاجراً أيضاً » ويجب أن يقوّم كل عام أرضة أو حديقتة ويُخرجٌ عنها ربع العشر زكاة ء 
RT‏ ديه أله 
1[ افلا المستعلات ف ترقت فى بن الأحيان لمك من الأسيات © فلا هة 
صاحب العمارة من يستأجرهاء فمن أينَ يُخرج زكاتها ؟ 
إن صاحب العروض التجاريّة السّائلة (المتداولة) يبيعها ويُخرجٌ زكاتها من قيمتهاء بل 
يمكنْ عند الحاجة أن يدفع الزكاة من عينها » ولك صاحب العقار كيف تؤخذ منة 

الزتكاة إذا لم يكن: له مال آخر ؟ لا سبيل إلى ذلك إلا ببيع العقار أو جزء منه ليستطيع 
أداء الزكاة » وفي هذا عسر ظاهر» والله يريد بعباده اليسر» ولا يريد د بهم العسر. 


() حسن . وأخرجه أبو داود في " السنن” في كتاب الزكاة : باب: العروض إذا كانت للتجارة 


قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده'. 


ومن هنا تظهر قيمة الفرق بين ما ينتفع بعينه كالعروض التجاريّة » وما ينتفع 
بغلته كالعقارات ونحوها. 
هه - يُعَكُ على هذا الررأي من الناحيّة العمليّة » أن العمارة e‏ 
إلى نن تثمين وتقدير » لمعرفة كم تساوي قيمتها في وقت حولان الحول » إذ المعهوذ أن 
مرور السّنين يُنقصْ من صلاحيّتها » وبالتالي من قيمتهاء o‏ 
لشتى العوامل الدّاخليّة والخارجيّة له أثرهُ في هذا التقويم » ولا شك أن هذا التقويم 
a‏ ل a‏ 
لك وار ا تنقص أخيراً من حصيلة 
الزتكاة (') 
ثم إن حركة دوران رأس المال في عروض التجارة تزيدُ بكثير عن حركته في 
المستغلات » فرأس المال يتقلبُ في عروض التجارة عدة مرات » وهذا يودي إلى زيادة 
الأرناع © الذلك كان شن الل أن تفرص الركاة علن 'المجمويع دون لجز .اما حركة 
رأس المال في المستغلات فهي قليلة » وذلك لأنّ جزءا كبيرأ منه معطل في أعيان 
المستغلات وليس من العدل ا الزكاة على المال الجامد المُعطل في ذاته 7". 


ثانياً - مناقشة الرأي القاضي بزكاتها عند الاستفادة زكاة النقود : 


١‏ -عمومٌ الحديث "في الرقة ربع العشر""» مخصوص بقوله 1 :"لا زكاة في 
مال حتى يحول عليه الحول "(), فالحاصل أن المجبى من العقارات المستغلة 
عل 6و اليك قافر قود لالع ی ی قبي ا 
دوران الحول. 
يُرِدُ على هذ ! بأنّ الحديث الدال على الخصوصيّة لم يصح عن النبي | » 


قال ابن حجر :" رواه أَبُو اود وَأَحْمَدُ وَالبَيْمَقَيُ من روايّة الحارث وَعَاصِمُ بْنْ ضمرة › 


(') القرضاوي : فقه الزكاة جا ص 477 - 2174 . 


7 انظر : محمد عبد المقصود : الأحكام الجليّة ص .١54 - ۱٤۸‏ 


8 ا 
سبق تخريجه ص °۰. 


ا تخريجه ص۲۸ . 


عَن علي » والدارقطني من حديث أنس » وفيه حَمَانَ بن سيّارة » وَهْوَ ضتعيف » وقذ 
تفرد به عن ثابت › وان مَاجَة وَالةلرقطنية والبْهقي » وَالعْقيْلِيُ في الضُعقاء من حَديث 
O RE TT TOT‏ 
حديث ابن عُمّر » وفيه إبنماعيل بْن عياش » وحديثة عن غير أهل الشام ضتعيف > وقد 
روه ابن نمر » ومُعتَمرٌ » وََيْرهُمَا » عن شيْخه فيه » وَهو عبد الله بن ع مَرَ الرّاوي 
له عَن نافع فوقفة » وصح الارقطني في العلل الموقوف "(". 
وقال ابن الملقن الأنصاريّ :"رواه أبو داود والبيهقي من رواية الحارث الأعور عن 
علي » والحارث هذا ضعيف عند الجمهور» ورواه الدارقطني من ر واية أنس وعائشة 
وابن عمر بإسناد ضعيفا!". 
فإن قيل: العا في تراط الول على الآثار الصّحيحة عن أبي بكر وعثمانَ بن 
عفان وعبد الله بن عمر » وقد سار على هذا الاس واتفق الفقهاء على اعتباره ولا 
عبرة بالمخالف/!". 
يقال : يُسَلَمْ لكم ذلك » ولكن يُحْمَل التسليمُ على الأموال التي تعارفوا على اشتراطه فيها 
كالتقدين والماشية وعروض التجارة » أمًا المستغلات فلا ؛ لأنها أموال حادثة طارئة » 
والأصل في الطارئ أن يُعامل معاملة نظائره » ونظيره الحبوب والثّمارٌ. 
؟ - تقدير الواجب من الغلّة بنسبة ربع م العشر قياسا على عروض التجارة منقوض بأمرين 
أ- حصول الخلط والتجزئة . 
فأصحاب هذا الرأي جزَُوا الحكم الثابت بالقياس دون دليل » والأصل أن يكون الإلحاق 
کا کاک اع ا E O GN E N‏ 


SS 
.)591/1١( البيهقي: دك 0 ا الأنصاري خا الكو المنير‎ 00 
:"نظن : النظاة و (اكووق) :اا ا کن ااا تداك لمات کے امن‎ 
خليل د : المختصر بشرحه مواهب‎ ۰٩ ص‎ ١ هك المرغيناني: بداية المبتدي بشرحها الهداية ج‎ 
أبو شجاع الج يسوج‎ » ٦۷١ مالك : المدونة الكبرى ج ۲ ص‎ "٠۳ الجليل ج ۲ ص‎ 
ن ۸ ي‎ a N Î با نه لرا‎ 


أن يكون النصاب والمقدارٌ الواجب متعلقين في عين المعدٌ للكراء وربحه قياساً على 
العروض » إلا أن الحاصل خلاف ذلك . 

فإن قيلالتجزئة لم تكن عبثيّة » بل قائمة على د ليل معتبرء وهو أنّ عينَ المال المع 
للكراء جام » والمعلومُ المقررٌ في الزكاة أنها لا تتمكن إلا من المال النامي. 

يقال : هذا ادعى إلى قياس المع للكراء على الزروع والثمار لوجود قدر أكبر من 
التشابه بينهما » فالزكاةٌ في ال زأروع والثمار تكو على التماء لا على الأرض؛ اا 
جامدة » وكذلك في الأصول المستغلّة » فالزكاة لا بد أن تكونَ على نمائها وهي الغلَّةٌ لا 
على أعيانها . 


هفل الرأي قائمٌ على التماتل المدّعى بين بيع المنفعة وبيع العين » فلا فرق بين بيع 
المنفعة وبيع العين لذا وجب الاتحاد في الحكم. 

وفي الحقيقة هناك فارق بين البيعتين ٠‏ فالعين في المكرى تبقى على ملك صاحبهاء إنما 
يوجر فقط حق الانتفاع بالعين لمدة محدودة من الزّمن » ويذ المستأجر يذ أمانة !", 
على عكس اجار »فإ السلعة تقل بعينها من بد لبائع إلى يد المشتري » وهذا ما 
دعا السنّادة الفقهاءً إلى اصطلاح الإجارة في الأول دون الثاني (") 


ثالثاً - مناقشة الرأي القاضي بزكاتها زكاة الزروع والثمار: 

: قياس العقارات المستغلة على الزّروع قياس مع الفارق لعدة وجوه‎ - ١ 

أ - إن الأرض الزراعيّة مصدرٌ دائمٌ للدخل 2 لا يعتريه توقف وي بتاكل 

بكثرة الاستعمال وطول المدة » بخلاف العمارات ونحوهاء فإنها مصدرٌ مؤقت » تهلك 
وتفنى بالاستعمال وطول المدة » ف كيف يصح القياسُ مع هذا الاختلاف بين المقيس 

والمقيس عليه ؟ فالقياسٌ يقتضي التماثل بين الأصل والفرع » وهذا غير متحقق هنا (". 

يرذ على ذلك : 1 


وان" التو كيب a e BN‏ 
"أ انظر : محمد وهبة: دراسة مقارنة في زكاة المال ص 8 
0 :أزكاة الأصول: الاستثمارية الثايتة ص 58: محمد عبد المقصود : الأحكام الجليّة صن ٠١١١‏ 
> القرضاوي : فقه الزكاة ج ١‏ ص .58١‏ 


. بأنه لا يُشترط في الفرع أن يكون تام التشابه مع الأصل » وبالرُجوع إلى كتب 
الأصول نجذ أن الأصوليين اشترطوا في الفرع تحقق عة الأصل للتساوي في 
الك > فإذا حضرت العلَة في الفرع نزل حكمٌ الأصل فيه » وهذا حاصل في 
العقارات المستغلة » فالشبّة بينها وبين الأرض الزّراعيّة في أغلب الوجوه لا التمام 
والإطلاق » فالأ صول المستغلة عبارة عن أصل جامد » ونماء » الذي هو الغلّة » 
والأمرٌ نفسئه متوافرٌ في الأرض الّراعيّة » إذ تتكون من أرض جامدة ؛ ونماء الذي 
هو الغلّة الزراعيّةُ » ولكل منهما وقت للجلب وال ولا يضر التعدذ في المرات » تم إن 
قياس يقتضي في الفرع النظرة الآنيّةَ الحاضرة الحاليّة » فالمشروبْ الحادث المسكر*' 
اله بالقياس على الخمرء ولا يقال بعدم حرمته لإمكانية زوال 
الإسكار عنه بتعرضه للشمس الحارقة القاتلة لشعلة الإسكار. 

ه يمكنُ تعويضُ ما يهلك من أعيان العقارات المستغلة بحسم نسبة الاستهلاك من غلّة 
كل سنة على مدى العمر التقديري للعين المستغلّة » وقد جعل القرضاوي هذه النسبة 
١‏ من ثمن العين المستغلّة أو قيمتها - وهذه النسبة افتراضية قد تزيدُ وقد تنقصْ - 
وضرب على ذلك مثلاً » فقال : إذا كان رجل يملك عمارة تقوم بثلاثين ألف دينار مثلاً 
و اقرا أنينا تفص كل غاد SER‏ 6 لالملوويف أ كه 
هذه الالقت E e‏ توج a‏ ينك EN A‏ 
تعتبر كأنها لم تؤجر' إلا بألفين فقط » وبهذا يَصحٌ قياس العمارة ونحوها على الأرض 
الزّراعيّة (". وقد أخذ بهذا المبدأ علماءً الضّرائب إذا نادوا باقتطاع مبالغ سنويّة من 
الدخل بحيث يؤدّي تراكمُها على مر السّنين إلى الاستعاضة عن رأس ا 
الدخل - بمصدر آخر جديد . فإذا كانت الآلة أو العقارٌ - مصدر الدخل - يستطيع 
ارو في الجتاع مذ د علدا مفلا :فاه ينكل ی مد رون قم جو 
NER E EOE‏ 
الخل قائماً مستمراً » وهذا الجزءٌ المقتطع كل عام يجب أن يعفى من الضّرائب.7") 


(') ابن قدامة : روضة الناظر إتحاف ذوي البصائر م ٤‏ ص 7745. 

انظر : القرضاوي : فقه الزكاة ج ١‏ ص 45١‏ محمد عبد المقصود : الأحكام الجليّة ص ٠١١‏ 
N LN‏ صو 

0 ق ع ار اض ۳ ع فا عن افر تاي ف الزكاة کن‎ ١7 


EY‏ البعض بأن حسم نسبة الاستهلاك من الغلّة كل سنة على مدى العمر 
التقديري لعين المستغل لا تحل الإشكال ؛ لأنٌ النسبة ال ي تحسم تكوڻ بحسب قيمتها 
الحاليّة » وقذ يرتفعُ سعرها إلى أضعاف ما حسمه من الغلّة (". 
وفي نظري لا يضر هذا الاعتراض ؛ لأنّ الأصل في الأحكام أن تبنى على 
الحلية لطر الوقع المعاش بغ انر عن الحزر وانّهمين ء اقائمين ع لى غير 
دليل بل مجر الظن » وأيضاً كما أن إمكانية الارتفاع في سعر الأصل المُستغل واردة 
فكذلك الانخفاض محتمل » ومع وجود الاحتمال ينتقض الاعتراض . ولو ملم للمعترض 
ا ؛ فإنه يرتفغ بإمكانية تغيير نسبة الحسم على فترات متباعدة أو كل سنة . فان قيل 
: في هذا مشقة وعنت على المكلفين إذ يصعب عليهم القيامٌ بهذا. 
يقال : بأنّ هذا موكول إلى الخبراء وأهل الاختصاص الذين تتكفل بهم الذولة ؛ 
لأ جمع الزكاة من واجبات الدولة » فلا مانع من تقدير قيمة الأصل | لمُستغل كل فترة 
معينة » وتقوم الدّولة بإعلام الئاس عن طريق الجرائد ووسّائل الاتصال الحديشة 
كالمذياع والمرناة والحاسوب ونحو ذلك . وفي زماننا يمكنٌ أن تقوم المؤسسات الزكويّة 
بهذا راجت وى علية من سه العاملين ها 
ويَرِدُ اعتراضٌ آخر على نسبة الحسم وهو احتماليّة النقص في عمر الأصل 
الل هما ق اة 
وجواب ذلك بأنّ العمر التقديري يُوضعٌ من قبل خبراء وأهل اختصاص مراعين 
E i A E E BN A AY‏ 
بقع التفدير” صحيها ب والأحكاء ف تبنى على الغالب » ولا يضر التقص اليسير ا 
لاقي بعر الأسيل الف ن انسر يري اقل فاا يل فيي زعا 
التقص › ويمكن كذلك استدراك التوازن بتغيير نسبة الحسم. 
- إن غلة الأرض الزراعيّة تفوق بكثير غلة المستغلات » فقذ تصل غلة الأرض 
Gd OI aT‏ 
المستغلات إلى أكثرَ من )90٠١(‏ من قيمة أعيانها في السّنة الواحدة. 


انظر : شبير : زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة ج 58؛: محمد عبد المقصود : الأحكام الجليّة 
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هذا على أعلى تقديرء وفي الأول التي لا تَحَدّدُ الأسعار والإيجار » أمّا في الول 
القع ك الا والاتجاز ف صل العلة إلى (905) من قيمة أعيان المستغلات (". 
الجواب عن الاعتراض : 
هذا الفارق لا يستدعي الاخ تلاف في حكمهما ؛ أنه خارج عن محل التزاع » إذ 
الحديث عن حصول الغلة » وقذ حصلت » وليس عن حجم الغلّة » » فالعلة هي النماءُ 
وليس حجمٌ النماء » وللبيان أضرب مثلاً : رجلان من أهل الزكاة » كلاهما يملك 
أربغين شاة + أتى.كليهننا الحول وق ازداد قط أحدهم ية ( 06٠١‏ :+ أي هار 
مالكا لثمانينَ شاة » والآخرٌ ازداد قطيعه بنسبة )90٠١(‏ » أي صار مالكاً لأربع وأربعين 
شاةً » فحجمٌ النماء فيه بون كير بين الاثنين » لكن لا يقال بان الزكاة لا تجبا على 
صاحب الزّيادة القليلة» وتجبُ على صاحب الزّيادة الكبيرة ؛ لأنّ العلّةَ وهي النماءُ مع 
النصاب قد حصلت في القطيعين دون نظر إلى حجمه. 
- إن الزكاة التي تؤخذ من الخارج من الأرض وهي العشرٌ أو نصف العشر تؤخذ 
من المزارع مرة واحدة » وإِن بقي الخارجٌ عنده عدة سنين » يقول ابن قدامة :" وا 
وجب عله غشرٌ مره » لَمْ يجبا عله شر آخر' » وإن حال عندة أخوانا ؛لأنّ هذه 
لوال عير مرأصتدة للنماء في المُنتقبّل ٠‏ بل هي إلى النقص أرب » والزكاة إنمَا تجب 
في الأَشيَاء الناميّة » ليُخرج من النمّاء فيكون أسنهل . قن اشترى شيا من ذلك للتجارة 
صار عراضا » تجب فيه زكاة التجَارة إا حال عله | لل" 90 أذ عة الات 
فإتها تزكى في كل سنة ؛ لأنها إِمّا أن تكون نقوداً فتجبأ فيها الزكاة في كل حول » وإمّا 
أن تكون عروضاً معدّة للبيع فتجب فيها الزّكاة في كل سنة » فإذا قلنا بوجوب العشر في 
كل سنة في غلة المستغلات كان ذلك إجحافاً في حق صاحبها" . 
يرد عن ذلك : 
بن عله العقارات تزكى مرة واحدة فقط بالقياس على الزأروع والثمارء فإذا حال 
عليها الحول وهي مال » تزكى باعتبارها نقوداً وبنسبة ربع العشر لا بالنظر الأول 
لأنّ هذه أ موال مرصدة للنماء » وهي تفترق عن الخارج من الأرض في هذا الجانب › 


شو ا و ا ا 
(' ابن قدامة : المغني ج ص °٦۰‏ . 
ر كا و 
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فالخارج لا يُزْكَى مرات ؛ لأنه غير مرصد للنماء كما ذكر ذلك ابن قدامة . ولو رصد 
لتماء كالحاصل في التقود لزكي » إلا أن العلّةَ منتفية فانتفى الحكم معها. 
ما الزكاة في الغلّة التي صارت عروضاً فواجبةٌ لاختلاف سبب التعلق. 
- لا وجة للشبه بين الأرض الّراعيّة التي هي هبة ربانيّة بحتة » والتي تستمذ قيمتها 
لتبادليّة من إنتاجها فقط ٠‏ وبين العقارات المستغلّة وهي أموال مصنعة تعر عن تراكم 
إنتاجي سابق وتمثل ثروة بحقيقة هذا التراكم ا 1 
الجواب عن الاعتراض : 
هذا كلام غير دقيق » فهل الأصول الأخرى ليست منحة ربانية بحتة ؟ فكل ما 
قي رضي نوكل ما عق ا کد ولد سف كاه المراد أنها منحةً إلهية 
لم تدخل فيها يد الإنسان » فهذا صحيحٌ بالنسبة للبشر عامّة » وأن الله تعالى خلق لهم ما 
في السماء » وسخر لهم ما في الأرض . 
ما مالك الأرض فلم يأخذها منحة ربانية من © / ٠‏ بل دفع ثمنها » واشتراها من 
غيره » أو تملكها بوسائل التملك الأخرى كاله بة » والميراث » والمقايضة » والشركة. 
هذه اوا 3 تتم بذاتها على الأصول المستغلة » فإنَ الإنسانَ يمتلكها بالجهد البشري » 
وكثيراً ما يمتلكها بالشراء أو الهبة أو الميراث أو الشركة » فلا يظهر الفرق بينهما . 
ثم إن القول بان الأ رض تستمذ قيمتها التبادلية من إنتاجها فقط غريب » بل بعية عن 
لوقع » فهي متمولة تباغ وتشترى وتستثمر' وينطبق عليها تعريف المال عند علماء 
الشريعة » بل أصبحت في زماننا ثروة عظيمة تعد شالك اكات E‏ 
وقد استدل البعض على عدم تمولها بما جاء في عهد الرّسالة أن الرسول 1 أعطى 
ازير منها مَا يَصل إليه فردئة » ثم زاده مَرْمَى تبله (". 


(' منذر قحف : الرد على التعليقين » وأصحابهما مصطفى الزرقاء ومحمد الزحيلي. 
انر * مسجلة الماك عند" العؤيز العا اك 

"أ محمد الزحيلي معلقاً على الأصول الثابتة الاستثمارية لمنذر قحف 

7 الما ا ا‎ E 

اأعلية مدو 
أخرجه البخاري في "صحيح' » في كتاب الجهاد : باب ما كان النبي صلى الله علي + وسلم يعطي 
المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس » برقم (۲۹۸۲) » بلفظ قريب من هذا » وأخرجه البيهقي بنفس 
اللفظ في "السنن الكبرى" » في كتاب إحياء الموات : باب : إقطاع الموات » برقم .)١١51٠١(‏ 
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والصّحيحٌ أنّ هذا الحديث لا يدلل على عدم تمول الأرض » وإنما هو دليل للأرض 
الموات » ولإقطاع الأرض غير المملوكة . وهذه لا تزال على صفتها حتى عصرنا » 
وتتولى الول - عادة - وضع اليد عليها باسم "الأرض الأميرية" أو "أراضي السلطان 
أو الملك' وتمنخها الحكومات والدُول والملوك والسّلاطين - حسب المصلحة ‏ إلى 
بعض الأفراد لإحيائهًا والاستفادة منها بالبناء والإنشاء » ولا يمكن شرعاً للرسول '! 
والسلطان والملك أن يعطي البساتينَ والأراضي المم لوكة لأصحابها إلى أناس 


J‏ نا 
حریں 


ولكن يمكن القول أن حجم القيمة يختلف من محلة إلى أخرى » فالأرض ) التي تقع على 
مشارف الطرق تعلو قيمتُها على الأرض المغمورة في واد سحيق ؛ لأن إمكانية الإحياء 
في الأولى وجلب البح ودر الأموال أكبر من الثانية. 
القول الراجح 
يتضح من خلال العرض والمناقشة للاتجاهات المذكورة ٠‏ أن القول الرّاجح هو القافل 
بزكاة العقارات المستغلّة زكاة | لزرو ع والثمار وبالنسبّة المعهودة فيها أي بمقدار العشر 
8 نصفه وأن الزكاة في النماء لا في الأصل ٠‏ وذلك للأسباب التالية : 
١‏ -قوة أدلتهم وردودهم » وضعف دليل المخالف » إذ أنها لا تَسَلَم من الردود المعتبرة 
والقوادح المسقطة لها عن منبر الاستدلال. 
" - إن الرأي القاضي بإخراج الزكاة من قيمة أعيان العقارات يودي في الغالب إلى هلاك 
وعاء الزكاة بتناقص الممّئين ؛ لأنّ الغلّةَ الحاصلة من العقارات قد لا تفي بالزكاة 
المطلوبة من مالك تلك الأعيان في نهاية الحول . 
۳ - تقويمٌ الأصول كل سنة من قبل المكلفين فيه عنت ومشقة مع ما يأتي فيه من تفاوت 
التقدير واختلاف النظر. 
ول سقاهه نوه AE E‏ التو O O‏ في فاق نا 
في تقرير الزكاة في الغلّة دون الأعيان. 
ثم إن التقدير يَرجِعْ بالنقصان على حصيلة الزّكاة ؛ لأه يحتاج إلى نفقة » التي تحسم 
حم 1 


') محمد الزحيلي معلقاً على الأصول الثابتة الاستثمارية لمنذر قحف 
انظر : مجلة الملك عبد العزيز : الاقتصاد الإسلامي م5 ص .١175‏ 
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4- إن فرض الزكاة على الأصُول والربح يرهق المزكي ويستنفذها » مما يودي إلى 
تحايل الناس عليها والهرئوب مذ ها » وقذ حرص النبي ٣‏ على عدم تنفير الأغنياء من 
التكاة » ومن الشواهد على ذلك أنه أمر بأخذ الوّسط من أموال الثاس لا الكرائم » قال 
رسول الله ۲ :" فإيّاكَ وكرائمَ ماله" ' 
نحن اليومَ في أمسّ الحاجة إل .ى تبيان التوازن في التشريع لدفع كل ناعق ساع 
لنقض العرى » وإلى إظهار هذه الشعيرة في مجتمعنا الذي يئن تحت ويلات العجز 
والفقر والبطالة . ثمَّ إن العدل يقتضي أن تفرض الزكاة على المال المتحرك أو التاتج 
الناشئ من أصل ثابت » إذ هذا هو المعهوذ من خلال النظر إلى أموال الزّكاة » 
والأصول الثابتة وإنن شاركت في عمليّة الإنتاج إلا أنها مال جامد غير نام لا يصح أن 
تفرض عليه فريضة الزكاة. ۰ 
قياس العقارات المستغلّة على الأرض الزتراعيّة » وال تي تشبهُها في أغلب الوجوه هو 
الأصوب والأحوط » فالأرض الزّراعيّة جامدة ثابتة > وتعطي بالعمل والزرع ردو + 
والعكار لتك المستغلّة كذلك فهي ثابتة جامدة بأعيانها “أي أ أعيانها لقنو ولا كزداة: 
مردودا بالعمل والتشغيل. 
E‏ الثمرات بنسبة عالية سيقارب من حيث المآل تزكية أعيان الأصول » فلا 
يكونٌ هناك تفريطٌ في حق الفقراء وفق الرأي الثاني ولا إجحاف وأكل لأموال الأغنياء كما 
هو الأمر في الرأي الأول. 
- إن تزكية الغلّة أرأف بأهل الزكاة وأحرص على تمام الود بين الطبقتين » وأسلمٌ 
للنفوس من همسات الشيطان ونزغاته وهو أقربْ إلى روح الشريعة SS‏ > وهذا هو 
لرل به في الط فب اللدكوئئة الس قارا يهن الا نكري مةه ءفك ين 
المعوزين والمقلين والأرام ل إنما يعتاشون من خراج دورهم المؤجرة وحوانيتهم » وليس 
من العدل أن نوجب الزكاة على العين والربح » لأنّ ذلك يستهلك رأس المال في المآل. 
- إن الرأي القاضي بإخراج الزكاة من قيمة أعيان المستغلات يؤدّي إلى عزوف الاس 
عن e‏ في هذا القطاع واا تقل فرص ) العمل لانسداد الاستثمار في هذا القطاع 
أو قلته » مما يزيد مشكلتَي الفقر والبطالة » إذ المعلومٌ من حال المستثمرين في الدُول النامية 
أنهم يستثمرون أموالهم في هذه القطاعات. 


سبق تخريجه ص70 -75. 
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المبحث الثالث : العقارات التجارية » مفهومها . موقف الفقهاء من زكاتها 
> شروطها . وكيفية زكاتها . 


: M 


يشهدُ قطاع العقارات التجارية ازدهارا عظيما وتطورا ضخما » ولقذ حارني وساءني ما 
تفه به بعض مشايخ العلم ومريديه من أن الشارع الحنيف لم يُوجب الزّ كاةفي 

العروض التجاريّة ولم تجعل الملة السنحة قا ا و و سك 
يُستقطّعْ لأهله » مما يعني خلو العقارات التجاريّة من الزكاة . 

فعزمت في قرارة نفسي على دراسة القضيّة دراسة موضوعية علميّة نقديّة بحتة 
» متجرداً من كل الرئواسب المذهبيّة لأصل إلى المبتغى الحقيقي والحكم الشرعي » 
سائلا المولى في عليائه الإعانة والمنّدَادَ في الأمر كله 

وذلك من خلال النطالب التالية 


المطلب الأول : المراد بالعقارات التجاريّة » وموقف الفقهاء من زكاتها . 
المطلب الثاني :شروط زكاة العقارات التجاريّة . 


المطلب الثالث : كيف يزكي المالك ثروته العقارية التجاريّة . 


المطلب الأول : 
المراد بالعقارات المعدّة للتجارة وموقف الفقهاء من زكاتها 
وفيه فرعان: 
الأول - معنى العقارات التجارية. 
الثاني - النظرة الفقهية في زكاتها. 


الفرع الأول - معنى العقارات التجاريّة: 

العقارات التجاريّة مصطلحٌ مركب › مكونٌ من أصلين : 

الأول - العقارات . 

والثاني - التجاريّة . 

فالعقارات اسم موصوف » وار بصيغة الجمع » مفرذه عقار. 

وقد سبق وأنْ عرفت هذه اللفظة في اللغة والاصطلاح » وبنت أن من معانيها اللغويّة : 

الا وال وال وار ولرل و ود ها 

أمّا معناها الأضظلاحي” + فق تبين أنها تعدئ الأرض غت المذاهب الأربعة + وتعنسي 
كذلك البناءَ والغراس على سبيل الابتداء عند الم الكيّة ؛ لأنهما متصلان بالأرض اتصال 

قرار » وعند الجُمْهُور على سبيل التبع لا الابتداء لانطباق اللازم عليهما إذا بيعا مع 

الأرض!". 

ما لفظة "التجارية" فهي وصف » نسبة إلى التجارة » والتجارة في اللّغة تعني 

المبادلة!؟ وفي الا صطلاح :تقليبُ المال لغاية الرّبح ". ويشترط مع التقليب وجود 

نية التجارة'“. 

ومن هنا يمكن تحديذ مفهوم العقارات التجاريّة بالقول : هي الأراضي والدور ونحوها 

اجر بها لغرض الع واشماء . 


1 كان کر 

ار 

(" انظر: ابن منظور: لسان العرب ج۲ ص 5١.؛‏ مادة تجر. 

انظر: النووي : تهذيب الأسماء واللّغات ج١‏ ص ٠١‏ » الجرحاني : التعريفات ضص"7. 

انظر : ابن نجيم :البحر الرائق ج ۲ ص۳۲۹ » علي شالتقريرات مع حاشية الدسوقي ج ” 
ص٥۷ ٠‏ النووي : المجموع ج ص١٠‏ » ابن قدامة : المغني ج۲ ص 5171 . 


١ 
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قضية المبحث : 


هل تخب الزكاة في العقا :رات «التجازية مل الأراضين والشقق الك 9 وإذا 
كان الأمن كذ فا هى هروط زكاكية؟ وكيز عدي اا درو اة 


التجاريّة؟ 


11۷ 


الفرع الثاني : 
موقف الفقهاء من إيجاب الزكاة فيها 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : بيان أقوال الفقهاء . 
المسألة الثانية : أدلة الفرقاء . 
المسألة الثالثة : مناقشة الأدلة . 


5 


الترجيح . 


مضمار الحديث في هذا الفرع عن موقف الفقهاء من زكاة عروض التجارة > والتي من 
شا النقار اك ا کک 
المسألة الأولى : بيان أقوال الفقهاء. 
انقسم الفقهاء إلى فريقين قي حك زكاة العروض التجارية »بين موجب لها ؤآخر مائع 
؛ وسأعرض في هذا المطلب آراءَ الفريقين» وأستقي الراجح الذي دلت عليه الأدلة 
وأمارات الشرع. 
وإليك بيان الرأيين: 
الرأي الأول - تجبْ الزكاة فيها : 
ذهب أكثرٌ أهل العلم إلى وجوب الزكاة في العروض التجارية . 
قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن في العروض - ومنها العقارات - التي يراد 
هااا الا ذا حال ع ا 
وبهذا قال الحسن البصري وجابر بن زيدا"' وطاووس'" والنخعيّ والثوري 


('" ابن المنذر: الإجماع ص7". 

هو جابرٌ بن زيد الأزدي البصري » أبو الشعثاء » تابعيّ فقية » من الأئمة » من أهل البصرة › 
ا ا ل EE‏ 
دخ (017) بولك م ع امل ارق E‏ 
الذهبي : سير أعلام النبلاء (481/4) » الزركلي : الأعلام )٠١5/1(‏ . 

"١‏ هو عبد الله بن طاووس بن كيسان الهمداني » من عبّاد أهل اليمن وفقهائهم المشهورين . ومن 

رجال الحديث لقال ا (؟١١ه)‏ . انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء )۳۸/١(‏ › 

الزركلي : الأعلام )1٤/٤(‏ . 


والأوزاعيّ وإسحاق وأصحاب الرأي(". 
وغلية ا س ا والنالكية"" وفعت والعكاة. 


الرأي الثاني - لا تجب الزكاة في العروض التجاريّة : 

ذهب إليه ابن حزم » ونافح عنه » وعليه فقهاءً الظاهريّة » ونسب إلى ابن 
الزبير» وعبد الرحمن بن نافع » وعمرو بن دينارء وعمر بن عبد العزيزا". 
وحكى صاحب "الفروععدم الوجوب عن الشافعي في أحد قوليه في القديم » وحكى 
أحيذ هذا عن مالك 

وتبناه الشوکان ٠‏ في "السيل الجَرار"؛ ومحمد صديق حسن خان" في "الروضة 


لطر ن فة :ا ا ف 5+ ارو الجر ع5 ه40 ا :+ كارا ع 
ج۲ صض۳۰۹. 

٠ السفركين النقائق: شرك اتر ار تق ج‎ ١ انظ قاري فت بات الا ج ۲ صن‎ ١ 
فن أبن ا الزائق. 2 صى :850 و و تف رها ار‎ 
.١٠١"ص‎ ٠ج المختار ج؟ ص۹١۲ المرغيناني : بداية المبتدي بشرحها الهداية‎ 

(' انظ" أو ريك القيررو اك الرسالة 'بتتزيكها الفؤاكة الذواتي .ف ١‏ اهن 6> امراق اتج و الكلين 
كا ار درم الك رهه عة اللسر ف ج اه طش الت هرات 
على حاشية الدسوقي ج۲ ص١0.‏ الزرقاني : شرح الموطأ ج۲ ص١٠‏ . 

انظ الشيزازئ: الب بلشرحه الفجسوعع: اض النووي :لجوغ ج 5ض 4ب 
ار كدي اع ن ا ارو روه لطن هو اا ا 
ج۳ ص۱۲۲. 

انظر: ابن قدامة: المغني ج٠‏ ص177» الحجّاوي الإقناع بشرحه كشاف القناع ج ۲ ص٦٠٠»‏ 
ابن مُفلح: كتاب الفروع م١‏ ص .»14١‏ المرداوي: الإنصاف ج۲ ص5 .٠١‏ 

"انظ ابن عر المخلى جف هن 153 151 

('' انظر: ابن مُفلح: كتابْ الفروع م١‏ ص1۹۳. 

0 انظز؛ الشوكاني؟ المتيل الجراز العتدفق على حدق الأزهال ج٠‏ هن3 


أ كيدا ضديق بضين كان :ار ا شوح ا ا کی 


١848 


المسألة الثانية : أدلة الفريقين 


أولا ‏ أدلة الجمهور الموجبين للزكاة فيها : 
استدل الجمهور لمذهبهم بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 


00) 


١‏ -القرآن: 
ومن ذلك قوله تعالى : ( fF‏ ه61 (A6428‏ 5 ` 80د وب 
64E Bı O5 >‏ جه %6 Û GF 426 NaS‏ ) !". 


وجه الدلالة: 
ال دالة يوتكيها على جرت الإتفاق ن :لمكا و الى من اض مها اعمال 
لار 


يقول القرطبي :"الكسب يكونٌ بتعب بدن وهي الإجارة » أو مقاولة في تجارة 
وهو الو برو المي وان بهذا باح غير رت ف 

وقال الجَصّاص: "وفيها (أي الآية) إباحة المكاسب وإخبار أن فيها طيباء 
والمكاسب وجهان: 
أحدهما - أبدال الأموال 0 
والثاني - أبدال المنافء"'("ا 

دن ع لاس لبا E‏ كاك مكيف سر نا 
بتجارة وإمّا بصناعة من الذهب والفضة!*) 

وقال البغوي في قوله تعالى: (مَا كسَبْتَم) : أي: "بالتجارة والصناعة وفيه 


سورة البقرة : جزء من آية رقم (/350), 
لقرطبي الام لكام القرزان ١‏ 3 
الام أا الوا ع اض 


(“ الطبري : جامع البيان ج٠‏ ص٠۸.‏ 
البقرة : جزء من آية رقم (551) . 


دلالة على إباحة الكسب » وأنه ينقسم إلى طيّب وخبيث"(". 
وجاء في "مدارك التنزيل": "وفيه دليل وجوب الزّكاة في أموال ل 


فان ار رطام اة يدك علق وخرت الزكاة فى كل مال بيكسته الإنسان: 
فل فيد ر كا الجا روز كاه اه و اة ور كد الت نك تنما برضف 
EE‏ 


وقال الماوردي : "قوله تعالى: (يَا أَيّهَا الذين... ما كَسَبْتمْ) فيه أربعة أقاويل. 
أحدهما - يعنى به الذهب والفضّة » وهو قول علي رضي الله عنه. 
ولات د وتيب التحار قله كاه 
و القالك SS‏ 
والرابع - الجيد"7*). 

وروی سعيد بن منصور في "سننة"» قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن شعبة 

عن الحكم عن مجاهد في قو له لا :نلوا من طَيّئَات مَا كَسبْتَمْ )قال من 

الاد 


"بكري + او شعن الكدية بر مسر عت كله ق وک 
عبد الله النمر و(آخرون) » الطبعة الرابعة ١١١٤٠١ه‏ - ۹۹۷م »ء دار طيبة » المكتبة الشاملة» 
سيشار إليه عند وروده ب"البغوي : معالم التنزيل'. 

(' النسفيايوة البوكات :عبد اله بن أحمد بن محمود: كد لهت مدارك التنزيل وحقائق التأويدال 
ج١‏ صض١١ء‏ سيشار إليه عند وروده ب "النسفي: مدارك التنزيل'. 

(" الرازَؤّْيُو: عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الت يمي »ت ٠.5‏ »ء مفاتيخ الغيب ج ” 
ص٠٠٠‏ » سيشار إليه عند وروده ب: "الرازي: مفاتيح الغيب'. 

"لماو نك اتن كي ين مد ربن “نسم جرت الصو ا وله و عن اكت 
والعيون ج١‏ ص ٠ ٠٠١‏ موقع التفسيرء المكتبة الشاملة » سيشار إليه عند ورودع ب 
اماو رى :الكت ولعيو 

E. 

أخرجه البيهقي في "سننة؛ في كتاب الزكاة : باب : زكاة التجارة » برقم (۷۳۸۷)ء وأخرجه سعيد 


بن منصور في "سنن" > برقم (555). وقال (3765/9): "سنده حسن لذاتة'. 


1۷۱ 


والذي يتلل على أ المراذ مالاية الزكاة الوااجية لفظة: (أنفقوا) تى اقل عسي 
الطلب الواجب . 


كاي تفسين: التسار عن الخ ٠‏ هرا فن اراو القن ضر ا 
على أن ظاهر الأمر للوجوب » والإنفاق الواجب ليس إلا الزأكاة وسائر التفقات 
الواجبة » وقيل : التطوغ لما روي عن علي والحسن ومجاهد أنّ بعض الناس كانوا 
يتصدقون بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم › > فأنزل الله هذه الآية'7". 


ومنب للآلالة على وجوب الزكاة في أموال التجارة أيضاً عمومٌ قوله تعالى : (اللأت 

r 88 $ BAN DIREK.‏ ( < وقول تعالى: ( 1898 قنامكض؟ ]أن 
Ayn‏ قف 86 شأ rê yA‏ ) 7 وقول تعالى: ( 5€ i8658‏ 
Bê 4o‏ مقا (Bbereeë o 5N‏ أذ +28 BI BY" y‏ فه ? 

° ( e j 

قال اازركشي: "الجمهرر أن مثل قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صَدقة ته رهم 
وتزكيهم بهَا)!. قذ يقتضى أخذ الصّدقة من كل نوع من أنواع المال » فكان مَخرَج 


الآية عاماً على الأمُوال > وكان يَحتمل أنّ يكون بعض الأموال دون بعمض » فدلت 
ال كف الر ف ق دور ا 


'" اوري للق بن مح بن الحسين: القمي: اليسائوزوي؟. ت ةف الو لاضن 124 
موقع التفسير» المكتبة الشاملة» سيشار إليه عند وروده ب" النيسابوري : التفسير". 

الاسؤرة الخازياك: OA‏ 

0 سورة المعار ج : الآيتان رقم (٥ »٠٤(‏ . 

() سورة التوبة : جزء من آية رقم .)٠١(‏ 

(©) الآية السابقة . 

(' الزتركشيّ : محمد بن بهادر بن عبد الله » ت 215 » البحر المحيط في أصو ل الفقهم١‏ 
صض۳"۲۹» تحقيق محمد محمد تامر» الطبعة الأولى ١547١ه‏ - ١٠٠٠م‏ » دار الكتب العلمية» 


بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب "الزّركشي: البحر المحيط'. 


1۷۲ 


ولمْ يأت دليل من كتاب ولا سنة يُعفي أَمْوّال تجار المسلمينَ من هذا الحق المعلوم 
الذي بإخراجه يتطهرُ المسلمُ و فيَْقَى الخبَر على عمُامه. 

؟ -السنة: 

أ- من ذلك ما جاء عن سَمْرَةً بن جنب ٤‏ قال ؟ أا بعد إن رول الله صلّى 
الل عليه وَسلَمَّ کان يَأمُرتا أن نخرج الصدقة من الذي نع لبن“ . 


وجه الدلالة: 

ل لت ظى يخوت كه ارات ن اهن مو :9" ب "أنه 
ألقق إليهم ذلك يصيغة من ضيغ لأر وهي شل على الوتجوب ٠‏ كنا أن الفت ادر من 
كلمة " الصّدقَة" هو الزكاءٌ . فقد صحت الأحاديث الكثيرة بتسميتها صدقة » وإذا 
عرقت ب "ال" كما في الحديث » انصرفت إلى اللفظ المعهود » وهو الزكاة(". 


('' القرضاوي : فقه الزكاة ج١‏ ص5١".‏ 
د حسن لشواهده. 
أخرجه البيهقي في "السنن الكبيرئ؛ في كتاب الزك اة: باب: زكاة التجارة » برقم (۷۳۸۸) » 
وأخرجه أبو داود في " السنن؛ في كتاب الزكاة : باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة » 
برقم )٠١١۲(‏ » أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" » من مسند سمرة بن جندب ((ضي الله عنه )ء 
برقم (۷۰۲۹). 
فال ورو فى اقرغ 1۷60 الم يضتعفه أب و اذارد »وق فنسا أن مالم يضعفة ى ين 
عندة' , 
وقال ابن عبد البر في التمهيد :)١7١/17(‏ "الحجة في زكاة العروض إذا اتجر بها صاحبها 
حديث سمرة بن جندب " . وقال الزيلعيَ في نصب الراية (725/7؟) : "حَسَنَ إسناده أبو عمر ابن 
عبد البر". وقال ابن مفلح في كتاب الفروع :)117/١(‏ "قال عبد الغني المقدسي : إسناده مقارب". 
قال عبد الرزاق المهدي في حاشيته على كتاب الفروع :)1۹۲/١(‏ "حديث سمرة بن جندب إسناده 
ضعيف » لكن للحديث شواهد » فله شاهد من حديث أبي ذر سيأتي » وله شاهد عن زريق أن عمر 
بن عبد العزيز كتب إل يه :"أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم ما يديرون 
من التجارات من كل أربعين دينارا ديناراً .... وفيه: "ومن أهل الذمة ما يديرون التجارات 0 
أخرجه مالك. وله شاهد أيضا عن أبي عمرو بن حمّاس". 
7" القرضاوي: فقه الزكاة ج١‏ ص8١"5.‏ 


1۳ 


ب - عن أبي ذر + ٠‏ أن النبي © قال:" فى الإبل صدقتهًا وفى الغنم صدقتها وقفى 
البقر صدقتها وفى الب صدقتة ومن دقع دتانير أو دراهم أو ترا أو فضنّة لا يَعْدُهَا 
لغريم ولا ينها فى سبيل الله فهو كن يكُوى به يم القيئة "!". 

وجه الدلالة: 

الب يقال للثياب المعدّة للبيع عند البَزازين » وعلى السّلاح » قاله الجوهري » وبائع 

لبر تس ال 

وزكاةٌ العين لا جب في الثيّاب والسّلاح المَشغود 3 في الحاجة الأصنلية عند 

الفقهاء » فتعيّن الحمل على زكاة التجارة". 

ج - عن أبي هُريْرَة رضي الله عَنَهُ قال : أمَرَ سول الله صلّى الله عليه وَسلَمَ بالصّدقة 

> فقيل تع ابن جميل وَخَالد د ن الوليد وَعَبَّاسَ بْنْ عَبْد المُطلب > فقال النبئ صَلَى 

a E SS‏ لله وار رركا عيحة 


)00 4 
حسن. 


أخرجه البيهقيّ في "السنن الكبرئ”» في كتاب الزكاة : باب: زكاة التجارة » برقم (۷۳۹۰) » 
وأخرجه الدارقطني في "السنن" » في كتاب الزكاة : باب : ليس في الخضروات صدقة » برقم (۲۷) 
» قال النووي في المجموع (١/١٤)اخثج‏ أصحابنا بحديث أبي ذر المذكورء وهو صحيح ". وقال 
ابن حجر في "الدراية :)۲٠٠/١(‏ "إسناده حسن"» وقال في "تلخيص الحبير" (۱۷۹/۲): "وهذا إسناد 
لا بأس به"» وقال الحاكم في "المستدرك" :)245/١(‏ "صحيح على شرط الشيخين". 

قال عبد الرزاق المهدي في حاشيته على كتاب الفروع :)597/١(‏ "وفي إسناد الدارقطني والبيهقي 
موسى بن عبيدة الربذي » وهو غير قوي إلا أنه توبع . فقد أخرج له الدارقطني والبيهقي من 
وجه آخرء كلاهما من حديث أبي ذر بمثل إسناد الحاكم'. 

7" انظر: ابن منظور:لسان العرب ج ١‏ ص۲۹۸ مادة ب » الرازي : مختار الصحاح ص”57»؛ مادة 

7" انظر المرغيناني : الهداية ج ١‏ ص45» الدردير الشرح الكبير بشرحه حاشية الدسوقي ج ۲ 
ص 19, التسوقي: الحاشية ج؟ ص1۹» الشربينيّ :مغني المحتاج م ۲ ص٥٠٠‏ الشافعي : الأم 
ع ض۲۲ التهوتي”: كشاف القناغ ج۲ طن + 7*. 


V€ 


قإنكمٌ تَظَلمُونَ خالا قذ ١‏ حتبس أدراعة وأعتدة "في سبيل الله » وما الْعبَاسُ بن عَبْد 
الاسم 
أَمَا شعرات أنّ عَمَّ الررَجُل صنو ابي" 7 . 

وجه الدلالة: 

معنن الخدت اه طلا من خا ركا اتاد طن مم ها مار م .وان الؤكاء فيها 
واجبة » فقال لهم : لا زكاة لكم عَلَىَ » فقالوا للنبي ۲ » إن خالدأ منع الزكاة » فقال لهم 
إنكم تظلمُونه؛ لأنه حب سها ووققها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكاة فيهاء 
وبُحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه زكاة لأَعْطَاها ولم يشخ بها ؛ لأنه قذ وقف 
أمواله لله تعالى متبرعاً » فكيف يَش بواجب عليه ؟ واستنبط من هذا وجوب زكاة 
التجارة » وبه قال جمهور” العلماء من المسّلف والخلّف خلافاً لداوة ©. 


- الإجماع: 
لقذ ورد عن صحب النبيّ ٣‏ أَخْبَار > 
دون أن ينكر أحدٌ » فكان ذلك إِجِمَاعاً منهم . 
0ك 
أ-عَن أبى عَمْرِو بن حمّاس : أن أَبَاهُ قال : مرت بِعْسَ بن الطاب ا وَعلَى 
عنقي آدمة"" أحملها » فقال عْمَرُ : ألا تودّي زكاتك يا حماس ؟ فقلت : يا أمير 


0 
7 


جه چ 


)0 ' أدرجمع درع ؛ وهي قميص من حلقات من حديد متشابكة » يلبس وقا من الميدج E‏ 
ا انظر:إيراهيم أنيس و (آخرون) :المعجم الوسيط ج ١‏ -۲ ص ٤‏ ا : تحرير 
ألفاظ التنبيه ص ۲۸٠‏ » البعلي: المطلع ص57. 

(" الأعتاد: آلات الحرب من السّلاح والدّواب وغيرهاء والواحد عتاد بفتح العين » ويجمع أعتادا 
وأعتدة . انظر: إبراهيم أنيس و(آخرون): المعجم الوسيط ج١-١‏ ص١١1.‏ 

(r) 

صحيح. 
أخرجه البخاري في "صحيحة" ٠»‏ في كتاب الزكاة : باب : قول الله تعالى وفي الرقاب وفي 
سبيل الله » برقم )١1١595(‏ » وأخرجه مسلم في "صحيح' ٠‏ في كتاب الزكاة : باب : في تقديم الزكاة 

ومنغهاء يرقم (161): 

N‏ : المنهاج بشرحه مغني المحتاج م7 ص50. 
/ آدمقلن وزن أرغفة» جمع أديم» وهو الجلد المدبوغ . انخظر: الرازي: مختار الصحاح 
ص `۰ ۲ مادة أدم» محمد الأزهري: الزاهر ص °٩‏ . 


المؤمنينَ » ما لي غير هذه التي على ظهري › وآهبّةا'! من القرظا", فقال: ذاك 

مال فضّع » قال : فوضعتها بين يديّه » فحسبها لوحف كذ کیت فا کا 

فأخذ منها الزكاة!". 

قال ابن قدامة في المغني: "وَهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر' قيكون إجماعاً“. 

وجه الدلالة: 
أن عْسَىَ بن ١‏ لَخَطّاب ا أخذّ من حماس الزكاة » وكان حماس يبيغ الم وَالْجمَاب 
يحملها على ظهره مما يذل على أن الزكاة واجبة في العروض التجاركة وميا 
العقارات المعدة لذلك7. 


E‏ عن نافع عن ابن عُمَرَ ا» قال :"ليس في العْرئوؤض زكاة إلا مَا كان 
للتجار+'. 


وروی عبد الرّرّاق في "مصنفةا؛ عن ابن عمر ا أنه قال : "كان فيْمَا کان من مال في 
رقيق أو في دَوَاب أو بز يُدَارُ لتجارة الزکاة کل عا'”". 


('! آهبّة : جمع إهاب على وز نأمئورة» وسوارء هو الجلد قبل أن يدبغ . انظر: الرازي: مختار 
الصحاح ص٠"‏ مادة أهب » محمد الأزهري : الزاهر ص۸". 
('" القرظ : ورق السّلم يدبغ به . وقيل قشر البلوط . انظر: الرازي مختار الصحاح ص١١٠‏ . 
الي 
أخرجه الدارقطنيّ في "سننة" » في كتاب الزكاة : باب : تعجيل الصدقة قبل الحول » برقم )١5(‏ » 
وأخرجه البيهقيَ في "السنن الكبرئ؛ في كتاب الزكاة : باب : زكاة التجارة » برقم (۷۳۹۲) » 
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفة" » في كتاب الزكاة : باب : ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل 
يحول عليه الحول » برقم .)٠١555(‏ 
فال بن ان ي خا لر افر( 6-56 زرا هق اسشا صخ لا ألم به 
1 انظر: ابن حجر: تلخيص الحبير (۲/١۱۸)ء‏ الزيلعيّ: نصب الراية (۳۷۸/۲). 
() ابن قدامة : المغني ج۲ ص05". 
)60 ا اود ق اه الور امسو ا هو ا ان 
الكبرى ج٤‏ ص57 .١‏ 
سبق تخريجه ص 15. 
جح 
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفة"» (17/54)» برقم .)۷٠١١(‏ قال ابن حجر في الدراية 


(551/1):"رواه عبد الرزاق بإسناد صحیح'. 


0) 
00 


١ا/ك‎ 


ووجه الدلالة ظاهر في هذين الأثرين . 

قال ابن عبد الب :"تجب الزكاة في العروض كلها إذا ريد بها التجارة » وهذا 
فون هدو واو ر رايتخال امام ا وس :فول جور ا کن ا 

والبّصرة والكوفة وعلى ذلك فقهاءٌ الأمصار والحجاز والعراق والشام وه و قول جماعة 

ال 
؛ - الدليل العقلي: 

حكمة العقل ومسكته تدلل على وجوب الزكاة في العروض التجاريّة » ذلك لأنها 
أموال نامية » فوجبت فيها الزكاة كالسّائمة . 
قال النوووأذل التجارة يُطلبُ بها نماءٌ المال فتعلقت بها الت كاه كالسسُوم في 
TLR‏ 


ثانياً - أدلة الظاهريّة ومن معهم › القاضية بعدم وجوب الزكاة في العقارات التجارية : 


١‏ - السنة: 
قال ابن حزم : صح عن رسول الله © ما يدل على أن لا زكاة في عروض التجارة - 
مما يعني عدم وجوبها في العقارات التجارية - » وهو أنه قد صح عن النبي 9 
لس فيمًا دون خمس أواق صدقة ة ويس فيمًا ون خمس ذود صدقة ة وَلَيْسَ فيمَا ذون 
طن ار ع 0 ۰ 
SN EASE O‏ 
وصح عنه لا :" ليس علَى الم في عَبْده وا قرّسه صندقة إا صندقة الفطر ٠"‏ 
وأنه عليه السلام قال:" إِني قذ عقوت لَكُمْ عَنْ صدقة اليل والرقيق ق ولكن هاتوا ربع 


ل 


ابن عبد البر: التمهيد ج17١‏ ص5؛7١.‏ 
0 النووئ”المجموح جا صن 21. 
('" سبق تخريجه ص50 -7 . 
ا 
أخرجه مسلم "في صحيحة' » في كتاب الزكاة: باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» برقم 
(4۸۲) . ولفظ مسلم: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". 


1۷% 


العشر من كل أربَعين د رهما درهَمً)"(0. 
وأنه لا ذكر حق الله تعالى في: الإبل » والبقرء والغنم» والكنزء فستل عن الخيل › 
فقال ؟' الخيل لرَجل أجر" ولرجل سترٌ وَعَلى رجل وزار”"1". 
و ا ا e‏ درل E‏ هذه الأيّة الفاذة ("الجامعة : 
(فمَن يمل مثقال ذرّة خير ٥)‏ . 
فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة » فإنه يوجبُها في الخيل والحمير والعبيد والأنعام 
ل درن السا ل الذي دون النصاب اوقا قط ول الله ٣‏ بأن لا زكاة في 
شيء منها إلا صدقة الفطر في الرقيق › > فلو كانت في عروض التجارة » أو في شيþء‏ 
ها لكر لدج كاد الكل كور اجر قراو قراوز ريا كيه ادم 
لوكا فنها اسنا 
وقد صح الإ جماغ المتيقن على أن حكمّ كل عرض كحكم الخيل والحمير والرقيق » وما 
دون النصاب من الماشية والعين!". 
۲ - الاثار الواردة عن الصحابة لا. 
عن ابن عباس وعافة (ريكي ا عا انهم قالا: "لا زكاة في العرض"!". 


ا 
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" غي كتاب الزكاة : باب: إسقاط الصدقة: صدقة المال عن الخيل 
والرقيق » برقم )١785(‏ » انظر: ابن حجر : تلخيص الحبير )١7/75(‏ أبو الفرج الجوزي : 
التحقيق في أحاديث الخلاف )۳٤/١(‏ » ابن حجر: الدراية )١54 /١(‏ . قال الألباني في "صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجة" )۲۹۰/٤(‏ 'حسن"' 
4 


أخرجه البخاري في "صحيح" في كتاب الزكاة : باب: شرب الناس والدواب من الأنهار › برقم 
)۲۲١(‏ » وأخرجه مسلم في "صحيحة' » في كتاب الزكاة : باب : إثم مانع الزكاة » برقم (1810). 
© الآية الفاذة : أي المنفردة في معناها. انظر: الرازي: مختار الصحاح» ص۲۹۲. 
() سورة الزلزلة : آية رقم (۷) . 
(( 
صحيح. 
أخرجه مسلم في "صحيحة' 3 في كتاب الزكاة : باب : إثم مانع الزكاة 2 برقم (۸A۷)‏ : 
('' انظر: ابن حزم: المحلى ج5 ص57١.‏ 
0 ضعبف . 


أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" » في كتاب الزكاة : باب : زكاة التجارة » تحت حديث رقم 


YA 


وجه الدلالة: 
اھ ا الكت کی از گا فی الکن و هاا ل روک اة 
والتخاة: 


المسألة الثالثة : مناقشة الأدلة 
أولا: مناقشة أدلة الجمهور القاضين بوجوب الزكاة في أموال التجارة : 


اال يقوله ف ا ان اموا ا هر د 

غير صلم ؛ لأن الآية وردت في الإنفاق المندوب. 
الجواب: 

اختلف أهل التفسير في المراد في لفظة "أنفقوا'» فقال علي بن أبي طالب وعبيدة 
السّلماني وابن سيرهني :الزكاة المفروضة » نهى الناس عن إنفاق الرديء فيها بدل 
الخد 

رق انق خطية ٠‏ و لظام عوقول ار ن كار و اتن واد 2 أن اة 
في التطوع » ندبُوا إلى ألا يتطوعوا إلا بمختار جيد". 


وقال فريق ثالث › وهو ترجيح القرطبي › الآية تعم الوجهين : الفرض 
والنفل7؟). 
واد ان قا لسن امف TT ٠‏ ا قرف EE‏ ا 
الأمر للوجوب » والإنفاق الواجب ليس إلا الزكاة وسائر النفقات الواجبةا“. 


)۷۳۹١(‏ » وضعفه. قال النوويٌ في المجموع (41/1): "حديث ضعيفا". 

سورة البقرة: جزء من آية رقم )۲١۷(‏ . 

)0 انظر: القرطبي : الجامع لأحكام القرآن م١‏ ص۳٦۹ ٠‏ الرازي : مفاتيح الغيب ج٠‏ ص0٠50.‏ 
الور ا 

E 7 

17 افدر الا : 


00) 


١7 


وتمسك أصحاب الندب بأنّ لفظة "افعل" صالحة للندب صلاحيّتَها للفرض › 
والرديءٌ منه عنه في التفل كما هو منه يْ عنه في الفرض » والله أحق ا 
وروى البراء أن رجلا علق قنوَ حشف ""لرافزاء وشول E‏ :فاق افيه E‏ 
فنزلت الآية » فالأمر على هذا القول على الندب » أي ندبُوا إلى ألا يتطوغوا إلا بمختار 
0 
ل الفرض والتفل داخلان في هذه الآية أن المفهومَ من الأمر ترجيخ جانب 
الفعل على جانب الترك من غير أن يكون فيه بيان أنه يجوز اترك أو لا تجو » وهذا 
المفهوم قدرٌ مشترك بين الفرض والتفل » > فوجب أن يكونا داخلين تحت الأمر ° 
والراجحٌ أن الآية واردة في الزكاة المفروضة وسائر التفقات الواجبة ؛ لأنّ دلالة الأمر 
ظاهرة ف في الوجوب » ولا واجب إلا ما ذكر. 
ولفعدة" دقل" سنالك ا ق 
هذا موقف أهل اللغة والسسّلف. 0 


؟ - حديث سمرة بن جندب 1 ساقط . لا يحتج به » بسبب جهالة رواته . 

قال ابن حزم: "حديث سمرة ساقط ؛ لأن جميعَ رواته - ما بين سليمان بن موسى 
وسمرة ا مجهولون لا يُعْرّف مَنْ هم » ثمَّ لو صح لما كانت لهم فيه حجة ؛ لأنه 
ليزن فية : أن تلك الضدقة هي الزكاء الموروضحة »جل لو ارك ليها الركاة 
المفروضة لَبَيّنَ وقتها ومقدارها وكيف تخرج » أمن أعيانها أَم بالتقويم » وبماذا تقوم. 
ومن المحال أن يكون لا يُوجِبْ علينا زكاة لا بين كمْ هي ولا كيف تؤخة(”. 


('' القنو: العذق .أي عرجون البلح . والحشفالتمر يجف قبل النضج فيكون رديئاً و ليس له لحم . 
انظر: الرازي : مختار الصحاح ص۲۳" 17. 
0 
أخرجه النسائي ة في "السنن" » في كتاب الزكاة : باب :قوله عز وجل : (ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون) [الآية 1" من سورة البقرة ] » برقم ٠ )١15917(‏ وأخرجه الترمذي في "السنن" » في كتاب 
تفسير القرآن: باب : من سورة البقرة » برقم (۲۹۸۷) » وقال: "هذا حديث حسن غريب صحيح'. 
(" انظر: القرطبي : الجامع لأحكام القرآن م7١‏ ص157. 
(! انظر: الرازي : مفاتيح الغيب ج٠‏ ص٠٠٠.‏ 
ين جر المحلى جضن 15 


الرد على الاعتراض : 
يُرَدُ على ابن حزم بأنّ حديث سمرة حسنٌ يحت به » رواه البيهقي والدَارقطني 
TY‏ وف عنه الاخ 
فال الو "له تة او د ورف فا ان وات تة ن د 
وحسئّن إسناده ابن عبد البر في ال تمهيد"وقال عبد الغني المقدسي :"إسناذه مقارب"ء 
وقال القاري في الفتح: "حن" . 
والقول بأنٌ رواة الحديث مجهولون لا يُعرَف مَنْ هُمْ لا يُسلَمْ » فالرواة الذين بين سليمان 
بن موسى وسمرة ]» هعفر بن سعد » وخبيب بن سليمان بن سمرة ءوأيوه 
سليمان. 
قال أحمد شاكرهم"معروفون ذكرهم ابن حبّان في الثقات "(". والمذكورٌ في الات 
يُحتج به . 
فال ابن حبان + "كل من أذكرثة في هذا الكتاب: (الثقات) + فهو دوق يجوز الاحتجاغ 
بخبره !". 
ما الفرغٌ الثاني من اعتراض ابن حزم » وهو قوله لو صح الحديث لما كانت 
فيه حجة ؛ لأنه ليس فيه أن تلك الصدقة هي الركاة المفزوضة قلا ت ؛ لأرت الحديث 
أتى بلفظة "يأمرنا' مقترنة بلفظة "الصدقة'» والأمرٌ ظاهر في دلالته على الوجوب »› ولا 


a‏ إلا" الذكاة “و اله" حقة 13 أطلفت بر كانت مهاده ارح ديا الفريطنة ا 


مما يعني أن مدار الحديث على الزكاة المفروضة. 


ة 

0 ا 

( ابن عبد البر: التمهيد ج۷٠‏ ص١٠.‏ 

() ابن ممُفلح : كتاب الفروع م١‏ ص517. 

القاري : فتحٌ باب العناية ج١‏ ص5.07. 

7 لوقيو اخ شاكن الكل ج :نكن 359 اين خن + م بق كان رق ا المي ت 
٤ه‏ » الثقات )٥۸/۹( )۲۷٤/١( )۱۳۷/١( )*3١5/5(‏ تحقيق شر ف الدين أحمد » الطبعة 
الأولى» 795١ه‏ - 9725م دار الفكرء بيروت لبغان» سيشار إليه عند وروده ب "ابن حبان : 
الثقات" . 

(" ابن حبان : الثقات .)١١/ ١(‏ 


۱۸۱ 


ومن هنا يتعذ كذلك حمل الصّدقة الواردة في حديث سَمُرة على الصدقة 
الموكولة إلى أصحاب تلك الستلع » وهي صدقة مفروضة على التجار غير محدودة ء 
قال بوجوبها ابن حزم بناءَ على حديث قيس : بن أبي غرزة »قلييث : كنا في عد 
رئول الله صلّى الله عله وسم سی المماسرة ‏ قمر با رول الله صلّى الله عليه 
ولم ماتا باملم هو أخدّن من » فقال ا ا إن اشع EN ER‏ 
والحلف فَشوبُوهُ بالصّدقة ق" , 

قال ابن حزم العو عد E a‏ تاسارك زه السام 
وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح من لغو وحلفا"!". 

فإن قيل: لا يفهمُ من لفظة "يأمرنا" الوجوب. 

قيل: هذا مبنيّ على الخلاف في ماهية الأمر ودلالته » وقد تعيّنَ حصرها في 
SS‏ 

في البحر المحيط : "إذا قال الراوي TE‏ لله ۲ بكذاء قال 

القاضي أبو الطيب الطبري : وجب حمله على الوجواب لاا 


وقال الإستوي : "ولا كان الظاهرٌ من حال الراوي أنه لا يطلق هذه اللففلة" أمد. 
رل ۴ ك ذا سن ا ده کون إن اد که 


۳ - حديث خالد بن الوليد )۰ ليس فيه دليل على ما ادعوه. 
قال ابن حزم :"ليس في الخبر لا نص ولا دليل ولا إشارة على شيء مما ادعُوهُ › 
راتما فيه ؛ أتهم ظلمُوا خالدا ل را ليه مقع الزتكاة وهو فة احتبس أدراعه وأعنده في 


)00 
صحيح. 


أخرجه الحاكم في "المستدرك" › في كتاب البيوع » برقم (۲۱۳۸) » وقال :"هذا حديث صحيح 
الاسناد"' » وأخرجه أبو داود في "السنن" » في كتاب البيوع : باب : في التجارة يخالطها الحلف 
واللغوء برقم ٠ )۳۳۲١(‏ وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" » في كتاب الأيمان : باب : الحلف 
والكذب لمن لم يعتقد إليهن بقلبه » برقم (5755). 

لد ابن حزم: المحلى جه ص57١.‏ 
ار رك التحن المخيط م صن 

وري نياف الول ث الك ال 


A۲ 


سبيل الله فقط » وصدق عليه السَلامٌ » إذ من المحال أن يكونَ رجل عاقل ذو دين ينفق 
اه الله ا ف يمف القند ا د هذا حك ت 
وأا إعمال الظنّ الكاذب على رسول الله ٣‏ فباطل"'. 
الجواب: 

رة ابن حزم مخالف للظاهر وناقضٌ لأصلهمُ الموجب العمل بما دلت عليه 
كلو افر التصدريسن: «الأن قر ل الذي 9:7""ار لكا اله ركه لو 111 هذ لحن 
أُدرَاعَةُ وَأَعْنْدهُ في سبيل الله" » ظاهر أن الكلام في الذروع والعتاد » وهذه الأمورُ في 
ذاتها لا زكاة فيها إلا إذا أُعدّت للتجارة والاستغلال. 
فكأنَ عمر ا لما جَاء لأخذ الزّكاة من الدروع والعتاد » منعه خالذ بن الوليد ]ء 
فشْكاهُ إلى الرسول » فقال ۲ : لا زكاة على خالد ؛ لأنّ الدّروعَ محبوسة في سبيل الله. 
فيستفاد من هذا الحديث أمران : 1 
أ- لا زكاة في أموال الوقف. 
ب - وجوب زكاة التجارة ؛ لأنٌّ العتا والذأروع لا زكاة فيها إذا كانت للاستعمال". 


؛ - حديث أبي ذر # تقوم به حجة لضعفه » فضلا عن اختلاف العلماء في محل 
الحجة. 
قال صديق حسن خان :"ضَعّف الحافظ في الفتح جميع طرقه؛ وقال في واحدة 
فنها؟ هذا اانبداة لبان به ول هفاك أ مكل ا لک ا مهنا الك نب 
بها البلوئ"!". 
وقال الشوكاني:لى أنّ محل الحجة هو قوله :" وقى الب صدقتة"» وقد حكى 
ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال : الذي رأيتة في نسخة المُستدرك في هذا الحديث 
"لبك الجا المريحرة» وبالاى الاليطة O‏ + لذ رطفي راسي 
لكنّ طريقة ضعيفة'(”. ۰ 


الاين حاتي ال چ م 
NEN‏ 

( انظر :ابن حجر: فتح الباري جاص "۳١‏ النووي : المنهاج بشرحه مغني المحتاج م٠‏ ص50. 
1 موسي ی ا و ر 


9 الشوكائي : الستيل الجرار ج۲ ص/77. 


1A۳ 


الجواب: 

الذي عليه الأكثرٌ أنّ لفظة "البّز" بالباء الموحدة والزّاي المعجمة. 

قال ابن حجروا#تلف في ضبط الب الأكثر على أنه بالزاي "لال وقد شر شرفي 
التغليق باباً بعنوان اا لبر وکرو الماف: ل لى الأكثر وتبنى 


رد 
وقال النووئ: "ومن الناس من صكفه = الخذيت := بض الباء وبالواي المهملة».و 
LN‏ 


ثمّ إن الرواية التي فيها لفظة "البز" ثبت حسنها كما سيأتي. 
ما ادعاءٌ ضعف الحديث فلا يصح . 

فقد قال ابن حجر في الدّرادٍ 2 أخؤجه أحمد والدارقطني والحاكم وإسناده حسن ". 
RS‏ عاق نري O‏ 


وقال النووي: "احتجٌ أصحابنا بحديث أبي ذر المذكورء وهو صحيءئ'(". 

وضّعغف بعض طرق الحديث لا يقد بالصحيح منها » فاب حجر في "التخليص" حَكَمَ 
على الطرق وضعفها إلا إسناداً واحدا قال فيه :لا بأس به" ء وفي "الدراية!" قرر 
حسنه » ولا يخفى أن مثل هذه الرتبة يحت بها. 

ثم إن بعض طرق هذا الحديث توبع رجال أسانيدها مما يعني زيادة في قوة الحديث( 


ابن حجر: فتح الباري ج٤‏ ص۲۹۷. 

0 نظن انق عتم و الل AT‏ 
الور لمجو عاج اين 

ابر حجر: الدارية (50/1؟). 

)م6 الحاكم : المستدرك .)545/١(‏ 

0 ا ا 

0 اي مجر لص الح 0۷۹/١7‏ 

ابن حجر: الدارية .)۲٠١/١(‏ 


7 انظر تعليق وتحقيق عبد الرازق المهدي لكتاب الفروع .)597/١(‏ 


١/0 


ه - خبر حمّاس لا يصح » لأن أبا عمرو بن حماس وأباه مجهولان . وبذلك يبطل 
مستند الإجماع. 
قال ابن حزم: "وأما حديث عمرو؛ فلا يصح ؛ لأنه عن أبي عمرو بن حمّاس عن 
كه وها م 
وقال صاحب الفروع :وأا أبو عمرو عن أبيه» فحمّاس لا تغرف عدالته ". 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال :"أبو عمرو بن حمّاس مجهول7". 
يجاب على ذلك: 
بأنَ أبا عمرو بن حمّاس وأباه معروفان » وليسا مجهولين. 
قال ابن حجر في التقريب :"أبو عمرو بن حمّاس » بكسر المهملة و التخفيف› 
التي مقبول» من السادسةء مات سنة تسع وثلاثين ومائة'(. 
وأبوه (حمّاس بن عمرو #كره ابن حبّان في الثقات ” 
حنبل؟ والشافعيٌ في الأم "» وقال اب الأثير في "أسند الغابة": "حماس الليثي: ذكره 
الواقدي فيمن ولد على عهد رسول الله ۲ » ور وى عن عمر» وهو أبو أبي عمرو بن 
حمّاس » وله دار بالمدينة'(". 


أ واحتج بحديثه أحمد بن 


0ك" إن كز لی د فن 

(" ابن مُفلح : كتاب الفروع م١‏ ص517. 

(" الذهبيّ : محمد بن أحمد الذهبيّ » ت 48لا » ميزان الاع تدال في نقد الرجال (۷ /505) » 
تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود › الطبعة الأولى ١۹۹٠ء‏ دار الكتب العلمية 
»> بيروت » وسيشار إليه عند وروده ب "الذهبي : ميزان الاعتدال'. 

() ابن حجأحفد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ٤ت‏ "عب ء تقريب التهذيب. (١1-؟‏ 
/217>©» تحقيق وتعليق أبو محمد صلاح الدين بن عبد الموجود ‏ الطبعة الأولى 1575ه - 
4م دار ابن رجب » سيشار إليه عند وروده ب" ابن حجر: التقريب". 

© انظر: ابن حبّان: الثقات .)١5*/4(‏ 

9" انظر: ابن مُفلح : كتاب الفروع م١‏ ص1۹۳. 

"ا انظ الشاي الا ج طن 315 

ابن الأثير : عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري » ت ١٠٠ه‏ أسد الغابة في معرفة 
الصحابة (55/7)» تصحيح عادل أحمد الرفاعيّ » الطبعة الأولى 1511هء 1115١م,‏ دار إحياء 
التراث العربي » بيروت - لبنان» سيشار إليه عند وروده ب "ابن الأثير: أسد الغابة". 


قال أحمدُ شاكر راداً على ابن حزم حين قال :"وأمًا حديث عمرو فلا يصح ؛ 
لأنه عن أبي عمرو بن حمّفين أبيه » وهما مجهولان ١‏ ("» كلا ء بل هما معروفان 
ثقتان/". 
ثمّ إن الأثر ١‏ عتضد بالشواهد كحديث سمرة وأبي ذرٌ (ضي الله عنهما ) السابقين › 

ورواه البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة بطرق "» وقال ابن المُلقن في "خلاصة البدر 
لبر اناده صيحية الآ أعلم هاا 
ويؤيدُ هذا الخبر أيضاً ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفة' عن عبد الرحمن بن عبد 
القاريّ » قال : "كنت على بيت المال زمان عمر بن الخطاب » فكان إذا خَرَجَ العطاء 
جمع أموال التجار ثمّ حَسَبَّهاء غائبّها وشاهدهاء ثمّ أخذّ الزكاة من شاهد المال عن الغائب 
والشاه'ا ١‏ 

ا :"أمّا حديث عبد الرحمن بن عبد القاريّ فلا حجة لهم فيه ؛ لأنه 
ليس فيه : أنَ تلك الأموال كانت عروضاً للتّجَارَّة » وقذ كانت للتجار أموال تجبا فيها 
لكان تجن قطلة عرز ذلك عو تيكل إن وزر N‏ لل خرن 
فعل ذلك على الكذب". 
رة عليه القرضاوي بقوله * "زعم ابن حزم أن المراد بأموال التكان ما كان غيدر 
العروض من فضنًّة وذهب وغير 00 تأويل بعيدٌ عمّا يتبادر إلى الفهم من ألفاظ 
الخبر"". 

5 - خبر ابن عمر: "ليس في العروض...' 7" , لا حجة فيه » لأنّه قول صحابي. 


9 ن کر #المخلق عة طن 1 


00" الكز تق أحيرد: نكر ال (76 600 : 
7 انظر: ابن حجر: تلخيص الحبير »)18١/7(‏ الزيلعيّ : نصب الراية (۳۷۸/۲). 
() ابن المُلّقن : خلاصة البدر المنير .)۳٠۹/۱(‏ 
6 أثر صحيح. 
أخرجه ابن أبى شيبة فى "'مصنفة' » فى كتاب الزكاة: باب : ما قالوا ذ ۽ إذا أخذ » د 
أخرجه ابن أبي شيبة في في كتاب الزكاة: باب : ما قالوا في العطاء إذا أخذ » برقم 
)٠١57(‏ ء قال ابن حزم في المحلى :)١17/5(‏ "خبر صحيح'. 
اين حزم + الك ةن 
("" القرضاوي : فقه الزكاة ج۱ ص5١5.‏ 


4 000000 
() سبق تخريجه ص150. 


1۸٦ 


قال ابن حزم : "وأمًا خبرُ ابن عمرء فصحيحٌ ؛ إلا أنه لا حجة في قول أحد دون 
رسول الله ۲ وكمْ قضية خالفوا فيها عمر وابته » منها للمالكيّينَ الرواية في زكاة 
العسل ‏ وللحنفيّين حكمه في زكاة الرقيق » وغير ذلك كثيراً جد » ومن المحال أن 
يكون عمرٌ وابنه حجة في موضع آخرا خر" . 
الجواب: 
قول ابن حزم لا حجة في قول أحد دون رسول الله ٣‏ أمرٌ صحيحٌ لا يستراب به » وقد 
ثبت عنه ١‏ بالأخبار والآثار الصّحيحة القول بوجوب زكاة التّجَارة » كما مر في أدلة 
وبراهين الموجبين » وعلى فرض عدم النقل عنه © » فقد ثبت أن عم لا أخد 
الكاة من أموال التجارة » ونحن مأْمُورُون بالاقتداء به » قال ۲ :" اقتذوا بِاللدَيْن من 
عدي أبِي بكر وَعْمَّر7"'؛ ولم يخالف أحذ من الصّحابة في ذلك فكان إجماعا. 
ثمّ إن قول الصّحابيّ ليس بحجة فيما صدر عنه بالرأي والاجتهاد وخالفه فيه غيره ؛ 
لأنّ الغلط والسسَّهوَ يجري عليه. 

قال الغزالي: " فإِنَ مَنْ يَجُوزٌ عَلَيْه الغلط والسسّهو ولَمْ ثبت عصمتة عن قا حُجّة 
في قوله » فكيّف يُحتَجُ بقولهم مَعَ جواز الخطأ ؟ وكيف تدّعى عَصَمَتهُمْ من غير خجّة 
متواترة ؟ وكيّف يُقصور عصلمَة قم يَجُوز عَلَيهمْ اللختلاف ؟ وكيف يَختلف الْمَخصومان 
؟ كيف وقد اتفقت الصّحَابَة على جواز مُخالفة الصّحابة فَلَمْ يُنكر' أَبُو بكر وَعْمَرُ على 

من اهما بالاجتهاد » بل ابوا في مال الاجتهاد على كَل مُجتهد أن يع اج ها 

تف ؟ 
فانتفاءٌ الثليل على العصنمّة ووؤقوع الاختلاف بيهم وتصنريحُهم بجواز مخالقتهم فيه تنه 
أدلة قاطعة'7". 


0 ارق حو لی جه کن 17 
)00 


حسن. 
أخرجه الترمذي في "السنن" ٠‏ في كتاب المناقب : باب : مناقب عبد الله بن مسعود t‏ »برقم 
(۳۸۰۰) » وقال : "حديث حسن غريب". 
E A‏ ع RE,‏ 
الأصول ج٠‏ ص٠٠‏ تحقيق محمد سليمان الأشقرء الطبعة ۱| لأولى ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷ 
مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» سيشار إليه عند وروده ب "الغزالي : المستصفى'. 


AY 


أمَا ما صدر منه مما لا يدركه العقل » فلا ريب بحجّة قوله ؛ لأنه في حك 5 
الخبر المرفوع . 
قال الكرخي :"لا يجب تقليذ الصحابي إلا فيما لا يدرك بالقياس 0 
ا :" لا زكاة في ارس ف 
لتجَارة'لآ'يدرك بالقياس استقلالا ؛ ؛ لأنه إيجاب شرع في مال محصون بالعصمة › 
م ا وريه ار سن 
ومقو على وجه التبع . 
ag‏ يديت وكا سر بين لقم نم 


فالذي عليه جمهرة المدللمين أنه لجماع وححة. 


قال ابن القيم "١‏ :" وإن لَمْ يُخالف الصّحَابِيُ صَحَابيًا آخر فَإمًا أن يشتهر قولۀ في الصّحَابَة 

أو تا بشتهر » إن اشتهر فآلذي عله جتاهير الطوائف من الفقهاء أنه ِجِمَاغْ و EA‏ 
وقالت طائفة منهم : هْوَ حْجَة ويس بإِجْمَاع » وقالت شراذمة من المتكلمين وبَخْض 
الفقهَاء المُتأخرينَ : لا يكون إِجمَاعًا وا حُجّة » وإن لم يشتهر' قولة أو لم يعم هل اشتهر 
أَمْ نا فاختلف التاس : هل يکوڻ حُجَة اَم نا ؟ فالذي عليه جمهور' لم أنه 000 


ي ر اف الهنون ا ون ر ترم اجار 
ونفاذها في الأقطار . 

وما نقلّه ابن حزم من روايات مسنودة إلى الصّحابة والتي تدلل في زعمه على 
U UA E e EEE E‏ الذهن عند النظر 
فيها تأكيذ قول الموجبين » إلا أنّ الوجوب لا يتعلق بذات العروض بل بقيمتها. 


('' البزدوي : علي بن محمد الحسين الحنفيّ ٠ت‏ هك » الأصول مع شرحه كشف الأسرار م ٣‏ 
ص۳۲۳ » الطبعة الأولى 151هم ۱۹۹۷م ء دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » سيشار 
إليه عند وروده ب "البزدوي : الأصول". 

اا 

" ابن القيم : إعلام الموقعين ج۲ ص05 4. 

19 ن م م نرف هن 7514-11 


A۸ 


نّا مخالفة المالكيين رواية ابن عمر في زكاة العسل » والحنفيين في زكاة 
الرتقيق فر جود علة افكت هذه الحيذة و المعادضنة: 

يقول ابن القيم: " فإِنٌ مُخالفة المُجْتهد الليل المُعيّنَ لما هو أقوَى في نظره منة لا 
يذل عَلَى أنه لَا يَرَاهُ دلينًا من حَيْث الْجُملّة » بل حالف دليذًا لدليل أَرْجَحَ عند مذة(". 

وعليه فإنّ مخالفة المالكيّينَ والحنفيّينَ لقول الصّاحبيّ ليس انزلاقاً في مجاري 
الهوى » بل ناشئ عن معتصتم اقتضى عدم الموافقة. 

نخدت ابن عمرا" مثلا الموجب للزكاة ف في العسل » 


ثم إن الحديث روي مرفوعاً إلى الرّسول ٣‏ لا موقوفاً لذلك هو خارج محل 
التزاع. 

ول لر اغ رها جاو من ,ظريق تعظا "الكو انباني. .أن ربن الاك فال 

لأهل اليمن في العسل : "إن عليكم في كل عشرة أفراق: فرق7". 
ومن طريق الحارث عن عبد الرحمن عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن 
أبي ذباب » وكانت له صحبة : أنه أخدّ عشر العسل من قومه وأتى به عمر: فجعلّه 
عمرً في صدقات المسلمين » قال : وقدمت على رسول الله r‏ فأسلمت واس تعملني 
على قومي ٠‏ واستعملني أبو بكر بعده » ثم استعملني عمرُ من بعده » فقلت لقومي : "في 
العسل زكاة » فإنه لا خير في مال لا يزكى ٠‏ فقالوا كينا لحريس امت ا 


فأخذته و ايت به 0 


7 اين القيم اغا الموفعيق علا اصن 2:5 


(" روى ابن عمر (ضي الله عنهما ) » أن رسول الله ٣‏ » قال: "في العسل » في كل عشرة أزق 
زق" . أخرجه الترمذي في "سنن" » في كتاب الزكاة : باب : ما جاء في زكاة العسل » برقم 
(114) » وقال )۲٤/۳(‏ ليث ابن عمر في إسناده مقال " . وقال البيهقي )١١1/4(‏ ؟' تفرد 
به صدقة بن عبد الله وهو ضعيفا" . 

3 


أخرجه عبد الرزاق في "مصنفة" » في باب صدقة العسل » برقم (1۹۷۹) . قال ابن حزم في 
المحلى )١51١/5(‏ "خبر عمر بن الخطاب لا يصح ؛ لأنه عن عطاء الخرساني عنه » ولم يدركه 
۶ . 


(5) 


۱۸۹ 


ومن طريق نعيم بن حماد عن بقَيّة ع ن محمد بن الوليد الزبيدي عن عمرو بن 
شعيب عن هلال بن مرة : أنّ عمر بن الخطاب قال في عشور العسل :"ما كان منه 
في السّهل ففيه العشر» وما كان منة في الجبل ففيه نصف العُشر"(". 
قال ابن حزم عقب هذه الآثار : "وأمًا خبرُ عمر بن الخطاب : فلا يصح ؛ لأنه عن 
عطاء الخرسانيّ عنة » ولم يدركه عطاءً » وعن منير بن عبد الله عن أبيه » وكلاهما 
مجهول » وبعض رواته يقول : تين بن عبد الله ولا يدرى من هوء وعن بقية» وهو 
ضعيف » ثمَّ هلال بن مرة » ولا يدرى من هو. 
فبطل أن يصح في هذا عن رسول الله ۲ شيءٌ » أو عن عمر» أو عن أحد من 
الصّحابة رضي الله عنهم!". ۰ 
فكيف يَطلبْ ابن حزم من المالكيِّينَ أن يقولوا بوجوب زكاة العسل مع تضعيفه للآثار 
الواردة عن عمر في العسل'". 


أخرجة الطبراني” في "المعجم الكبير" »من مسند سعد بن أبي ذباب الفوسيّ .برقم (6454):. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (//99):"رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه منيز بن عب الله 
وهو ضعيفا". 
500 
أخرجه ابن حزم في المحلى )١11١/5(‏ » وضعفه بسبب بقية وبعض الرواة الذين لا يُعرف من هم. 
ین جه المكلى عه کن 
| الصّحيح أن الزكاة واجبة في العسل وقد ثبت أن النبي كذ عاتة ور الف هنيدم لكات 
t‏ . فع عَمْرِو بن شعَيْب عن أبيه عن جه أنّ نفراً من شبابة طن من فهم كانوا يؤدون ) إلى رسول 
الله مق نحلهم » من کل عشر قرب 3 رة وكان يَخمي واديا لهم » > فلمًا كان عمرٌ بن الخطاب 
استعمل على ما هنالك سفيان بن عبد الله الثقفيّ فأبوا أن يُؤدوا » وقالوا : إنما كتا نؤدّي إلى رسول الله 
:افكتب إلى عمر بذلك » فكتب عمر إِنّما التحل ذُبَابْ غيث يسوقه الله عز وجل رزقاً إلى من 
ياف فك لكا يفا ما كارا و لوصول الله © فاك هه وی فكل نين این و 
قال: فأَدُوا إليه ما كانوا يؤذوته إلى رسول الله ٣‏ وحمى لهم'. 
أخرجه أبو داود في "سنن" في كتاب الزكاة : باب : زكاة العسل » برقم )٠٠٠١(‏ . قال الزرقاني 
في "شرح الموطا' (15/7١):"قال‏ أبو عمر لين عبد البر ): حديث حسن" » وقال الكاساني في 
"البدائع' :)۱۸٤/۲(‏ "ثبت عندنا". والأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب تقوي بعضها البعض 
وتنهض للاستدلال بها على منبر الاحتجاج. انظر: ابن حجر: الدارية .)515/١(‏ 


فهذا يؤيدُ ما قلته سابقاً أن المالكيّة ل يأخذوا بالآثار الواردة عن عمر وابنه في 
العسل لعلّة اقتضت المنع » سواء كانت هذه النكتة هي ضعف الأحاديث أو تَبَيّنَ لهم 
معارض قادح أو نحو ذلك » ولو وقفوا على أثر موصول إلى عمر لقالوا بوجوب 
الزكاة في العسل . 1 1 
- النّماء دعوى كاذبة متناقضة » لا يصح أن تعلل بها الزكاة. 
قال ابن حزم : "وأمًا قولهم: إن الزكاة فيما ينمي ء فدعوى كاذبة متناقضة ؛ لأنَ 
عروض القنية تنمي قيمتها كعروض التجارة ولا فرو7". 
الجواب: 
لا يسلمٌ القول بأن عروض القنية تنمو على الإطلاق » فبعضئها يبلى ويتآكل وتهوى 
قيمته عن مصاف النظائر بحكم الاستعمال » ومثال ذلك: السيّارة . 
وبعضنها يزداد وتنمو قيمته مثل الأرض. 
فالنماء في عروض القنية مضطرب لا مطردٌ في كل أجزاء الجنس » في حين 
أن العروض التجاريّة ملاصقة للنماء ؛ لأنّ القصد منها التقليب بغي ة الربح » وبهذا 
يتضحٌ الفارق وتنتفي المشابهة بين القنية وأموال التجارة + وی فرج التسليم بنماء 
القنية مطلقاً » ؛ فلا تأخذُ حكم العروض التجاريّة لانتفاء بقية الشروط المؤثرة ه في الحكم » 
فالشيغ مقترن بسببه وشرطه ؛ وتحقق السّبب دون ) الشرط ي يمنع الوقوع المعتبر. 
فملك النصاب من المال النامي سبب الزكاة وهو واقعٌ في القنية » إلا أنه لا 
يعمل بها لانفصام العوامل الأخرى المؤثرة » كما لا يعمل دخول الوقت في الصلاة إذا 
لم تتحقق تتحقق بقية الشروط . 
زيمن افون ن د ا رر لزاه شن ا ت 
ثانياً - مناقشة أدلة القائلين بعدم الوجوب: 
١‏ - قبل مناقشة الأدلة أحببت أن أصحح ما نسبّه ابن حزم وابن مُفلح إلى 
الشافعيّ في القديم » وما نقله أحمد عن مالك من القول بعدم وجوب الزكاة في أموال 
التجارة » ثم أعرج إلى ما نسب إلى الصنَحَابّة والتابعين بخصوص ذلك!". 


0 المحلى ج5 ص55١.‏ 
" انظر: ابن حزم : المحلى جه ص٤١٠ء‏ ابن مُفلح : كتابْ الفروع م١‏ ص537. 


۹۱ 


فأقول ما نسب إلى الإمام الشافعيّ في القديم غير صحيح. 
قال انرو :"و المشتهوان للأصحاب: الاتفاق على أنّ مذهب الشافعيّ أ وجوبّها » ولیس 
في هذا المذ قول عن القديم إثبات قول بعدم وجوبها » وإنما أخبر عن اختلاف الناس 
درن أن ا ر : وهذا أحبْ إلي» والصواب الجزم بالوجو ا 

ما مالك فقد نقل عنه الإمام أحمد - كما في الفروع - أنه يقول " لا زكاة فيها'. 
لكن التحقيق في مذهبه أبان خلاف ذلك » إذ تجبْ الزكاة عنده في جميع أموال التجارة 
» إلا أنه يفرق بين أموال التاجر "المدير" أي الذي بقلب ماله » بأ يبيع بالسعر الحاضر 
ثمّ يستخلف بدله » وهكذاء وبين "المحتكرأئي الذي يشتري الع فيخزنها ولا يبد ها 
إلا عندما يجذ الفرصة لربح كبير بعد التربص بها مدة قد تقصر' أو تطول. 

فأوجب مالك الزكاة على المدير في كل عام مرة ‏ ولم يوجبها على المحتكر إلا 
إذا باع السلع المحتكرة بنقد فيزكي الذمنَ الذي قبضه عن سنة واحدة » ولو أقامت 
ال ا 
التّجارة!؟) 

وما نقله ابن حزم عن ابن الزبير وعبدالرحمن بن نافع وعمرو بن دينار وعمر بن 
عبدالعزيز وعائشة وابن عباس لاإ من القول بعدم الوجوب لا يصح أيضاً » بل غاية ما 
ْفَهُمُ من أقوالهم أن الزكاة لا تجبْ في ذات العروض بل في قيمتها » كما في الأثر 
المنقول عن ابن الزبير وعبد الرحمن بن نافع وعمرو بن دينار" 

أو أن الزكاة لا تجبُ في أرباح التجارة حتى يحول عليها حول من يوم الشروع 
في التجارة كما في الأثر المروي عن عمر بن عبد العزيز“ 


)0 ارو الع عن 

"إن E‏ لصوي خا سق 1ك الوقن شرع بواج AEA‏ انس غنة 
البر: أبو يهسيف بن عبد الله بن عبد البر القرطبيّ المالكي» ت “ته ء الكافي ج ١‏ 
ص1۷ الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ » دار الكتب العلمية » بيروت › سيشار إليه عند وروده 
ب"ابن عبد البر: الكافي". 

7" لا مجال لذكر هذه الآثار لطولها وعدم قوتها في محل الاستدلال . انظر: ابن حزم :المحلى جه 
ص۳٦۱‏ . 

() المرجع السابق جه ص54١.‏ 


1۹۲ 


أما ما نقل عن غائشة وابن .عاس فضعيف كما كين سابقاء وغايته لواضح أن الززكاة 
لا تجب في القنية!". 


؟ -الأحاديث التي استدل بها الظاهرية على منع الزكاة في عروض التجارة 
هي خارج محل النزاع » فهي واردة على الأمور المشغولة في الحوائج 
الأصلية » والتي اصطلح العلماءً على تسميتها بعروض القنية. 


قال النووي:في قوله صلى الله عليه وسلم :" ليس عَلَى الصُئلم في عبده وَلَا فرسه 
تدقة' "» وهذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها » [لأنها مشغولة في 
الحاجقاللة » والمشغول لا يُشغل » وهي غير نامية ] » وأنة لا زكاة في الخيل 
أا الأموال الفائضة عن الحاجة الأصليّة والمعدة للنماء بالتقليب والتي عرفت باسم 
العروض التجاريّة » فتتعلق فيها الزكاة إذا استوفت الشرائط » للأدلة الموجبة. 


" -ما ورد عن ابن عباس وعائشة (ضي الله عنهما ) لا يصح . وعلى القول 
بصحته فيحمل على عروض القنية. 
قال البيهقي: "الذي روي عن ابن عباس أنه قال : ا زكَاةَ في العراض "9 , 
فقد قال الشافعيّ في القد يم : إسنادُ الحديث عن ابن عباس ضعيف » فكان اتباغ حديث 
ابن عمر لصحته » والاحتياط في الزكاة أحبْ إل والله أعلم » وقد حكى ابن المنذر عن 
عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن ابن عمر ولم يحك خلافهم عن أحد فيُحتمل أن 
يكون معنى قوله إن صح لا زكاة في العرض أي إذا لم يرذ به التجارة. 
وقال ابن عبر البر :"وهذا لو صح كان عندنا أن لا زكاة في العروض إذا لم 
يرذ بها التجارة ؛ لأنها إذا أريد بها التجارة جرت مجرى العين ؛ لأن العينَ من الذهب 


('" انظر : المرجع السابق جه ص٤‏ ١٠ء‏ البيهقيّ : السنن الكبرى ج٤‏ ص57١.‏ 


(" سبق تخريجه ص ۳۷. 
0 النووي : المنهاج بشرحه مغني المحتاج م/ا ص58. 


() سبق تخريجه ص ۱۷۷. 


البيهقي: السنن الكبرى ج٤‏ ص١٤٠.‏ 


1۹۳ 


والورق تحولت فيها طلباً للنماء فقامت مقامّها » وكذلك قو ل كل من روي عنه من 
التابعين لا زكاة في العروض على هذا فحملة(". 
وإنما صرنا إلى هذا الترجيح بسبب الرواية الصّحيحة الورادة عن ابن عمر (رضي 
الله عنهما) » وهي: " لَيْسَ في العْرُوأض زكاة إا مَا كان للتجار انا 
ولعو يق ا ور زک هھ | ا عون الحا و و ا 
فيْقَدَمٌ الناطق على الصامت » وزيادة ابن عمر فيها إثبات علم » ومن علمَ حجةٌ على من 
لم يعلم . 
ثم إن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهماء ولا يصار” إلى الإسقاط إلا إذا تعذر الجمغ 
؛ وإمكانية الجمع في هذا المقام واردة فانتفى التناقض وارتفعت حجة المخالف. 


القول الراجح 


من خلال النظر في أقوال الفريقين وأدلتهم تبن أن الراجح ما ذهب إليه جمهور 
الفقهاء القائلين بوجوب الزكاة في أموال التجارة ومنها العفارات الد جارية › وذلك 
للأسباب التالية : 


قوة أدلتهم وظهورها في الاحتجاج وصلابتها في محل الاستدلال مع خلوها من القادح 
والطعن المؤثر المسقط لها عن منارة الدليل .. 

وق المقابل نرى هشاشة قول الظاهريين وانزلاق مستنداتهم عن رتبة الاحتجاج » 
فربقتها منحلةٌ وعروتها مقطوعة مبتوتة 2 لا تصلخ مُستمسكا ولا مُعتصماً. 
والغسة أن :يعض الظادين: من أبناء عصرنا رفعوا علم ابن حزم في هذه القضية › 
وأفتوا به » ووصمُوا المخالف بادعياء الحزر والخرص الباطل والظنّ السوء في شريعة 
الإسلام » سفاهة منهم وقلة بضاعة » ولو كثرت فهي مزجاة. 


10 ن غار المد ولش 


E 20‏ 
('' سبق تخريجه ص 15. 


المطلب الثاني: 
شروط زكاة العقارات التجارية 


لا زكاة في العقارات التجاريّة إلا إذا توافرت فيها الشروط التالية : 
الشرط الأول : تملك العقارات بمعاوضة مقترنة بنية التجارة : 


يشخوظة أن قوق E‏ كد ا ا تحور + كفن اراق 
أو عرض" أو دين » حال أو مؤجل . 
وهذا مذهب المالكيّة ‏ والشافعيّة') ومحمد صاحب أبي حنيفة“. 
فلو مُلكت هذه العقارات بغير معاوضة كإرث أو هبة من غير شرط الثواب أو 
وصية » فلا تصير للتجارة إلا بالتصرف فيها بنية التجارة . ولو تزوجت المرأة على 
مهر هو عقار أو خالعت زوجها على عقارء ونويا حال العقد التجارة في الصداق وعقار 
الخلع » فطريقان عند الشافعيّة : أصحهما » وبه قطع الشيرازي وجماهير العراقيين 


و 


يكونُ مال تجارة » وينعقدٌ الحول من حينئذ ؛ لأنها معاوضة تثبت فيها الشفعة كالبيع. 


اتفق المالكيّةُ والشافعيّة على الشرط المذكورء واختلفوا في عرض التجارة الذي يُباع بعراض لا 
عين » فقال المالكيّلا زكاة فيه إذا بيع بعرض » إلا أن يقصد ببيعه بغير العين ا 
الزكاة .جاء في التقريرات : "يُشترط في وجوب الزكاة في العرض أن يبيع منه وأن يكون الثمن 
الأي ياغ عا "<عليش القريزات لن حافية الوق جت ”صن انظ السرارى: 
الفواكه الدّواني م١‏ ص 508. 
ما الشافعيّة فلا فرق عندههن ما بيع بنقد أو عرض اك روزيو فق لصحيه ETT‏ 
"ويدخل عرض التجارة في الحول بنفس الشرى » سواء اشتراه بعرض أو نقد أو دين حال أو 
مؤجل". 
انظر: الدردير اتشرح الكبير على حاشية الدسوقي ج ۲ ص ٦۹‏ الدسوقي : الحاشية جل ” 
کن عليقى : تلزيوات على حاف اشرق حت ٠‏ هن3 اترا الفواكه حزان ا 
هن 54 
OER‏ مكدر اشن PEE VT‏ 
لر الها ر ا ر ی ا ا 15 
() انظر: الكاساني: بدائع الصنائع جاص .٠"‏ 


والقانيكون للتجارة ؛ لأنهما ليسا من عقود التجارات والمعاوضات المحضة 
وطرد الخراسانيون الوجهين في المال المصالح به عن الدم » والذي آجر به نفسه أو 
ماله إذا نوى بهما التجارة » وفيما إذا كان يصرفه في المنافع » بأن كان يستأجرُ 
المستغلات ويؤجرها للتجارة » فالمذهب في الجميع مصيره للتجارة » هذا كله فما يصير 
به العرض للتجارة. 

أمّا المالكيّة فاعتبروا العقار المملوك من خلع أو مهر معاوضة غير مالية » لذا لا زكاة 

8 وول دقان يفل تحر‎ E, ٠ ود هري:‎ E E 
فلو أخر ثمته لا زكاة عليه » ولو أخر قبضه هروباً من الزكاة على المعتمد.‎ » 

وقال الحنابلة"' وأبو يوسف(": الشرط أن يكون قد ملكه بفعله » سواء كان بمعاوضة أو 
غيرها من أفعاله » كقبول الهبة والوصية والصدقة والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم 
العمد وبدل العتق. 
فإن دخل في ملكه بغير فعله » كالموروث » فلا زكاة فيه ما لم يتصرف فيه بنية 
التجارة . 
ووجه من قال أن كل ما ملكّه الإنسانُ بفعله يكون للتجارة إذا نواها » أن التجارة عق 

اكتساب المال وما لا يدخل في ملكه إلا بقبوله فهو حاصل بكسبه » فكانت نيته مقارنة 
لفعله فأشبه قرانها بالشراء والإجارة (". ولعموم خبر سمرة ا قال ؟ أَمّا بَعْدُ » فإِنَ 
رسُول الله © كان يَأْمْرنَا أن نخرج الصّدقة من الذي نعد للْبَيْع" “. 

ووجه القول الآخر : إنّه لا يكون للتجارة » لأن النية لم تقارن عملا هو تجارة » وههي 
مبادلة المال بالمال فكان الحاصل مجرد النية فلا تعتبر“. 


0" انظ © الحكارئ الإقناع: يشزحه كشاف الفداع کے + کن ا اھر : شاف الفاغ جت * 
ص 3١7‏ » ابن قدامة : المغني ج۲ ص 574. 

('" انظر : الكاسانيّ : بدائع الصنائع ج7١‏ ص17. 

افدر الان 

() سبق تخريجه ص ۱۷۲ . 

(') انظر: الشيرازي المهذب بشرحه المجموع ج ٠‏ ص ١٤ء‏ الكاسانيدائع الصنائع ج ۲ ص 
۳. 


١85 


والراجحٌ قول من قاللقّه :لا يكون للتجارة ؛ لأنّ التجارة كسب المال ببدل ما 
شقان دو اهنول لماك لبان كر EOC‏ 
اللية ار هيل ا 1 
ما خبر سمرة فيحمل على العقارات التي شريت ؛ بمعاوضة محضة بنية الاتجار. 
ا لي ا ل ل ل ائل المتعلقة بالنيّة » وقد 
ذكرت سابقاً أن الفقهاءً اتفقوا على أنه يُشتترط في زكاة مال التجارة ومن ضمنها 
العقارات التجاريّةُ أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة » والنية المعتبرة 
هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه ؛ لأنّ التجارة عمل فيَحتاجٌ إلى النية مع العمل (". 
ثمّ نية التجارة قذ تكو صريحة وق تكون دلالةً » أمّا الصّريحةٌ فهي أن ينوي 
عند عقد التجارة أن يكون المملوك به للتجارة » بأ اشترى عقاراً ونوى أن يكون 
للتجارة عند الشراء فيصيرُْ للتجارة سواء كان الثمن الذي اشتراه به من الأثمان المطلقة 
أو من عروض التجارة أو مال البذلة والمهنة أو أَجّرَ داره بعقار بنية التجارة فيصير 
للك سان :عار لوجوك شويع به N ENO SL‏ فيك لله 
تجارة وكذلك الإجارة ؛ لأنها معاوضة المال بالمال » وهو نفس التجارة » ولهذا ملك 
المأنون بالتجارة الإجارة » والنية المقارنة للفعل معتبرة. 
وأمّا الدلالة : فهي أن يشتري عقاراً من العقارات بعرض التجارة أو يواجر داره التي 
للتجارة بعرض من العروض فيصي ر للتجارة و لو التجارة صريحاً؛ لأنه لما 
a a‏ 
وإذا صار العقارٌ للتجارة استمر حكمّها » ولا يحتاجُ في كل معاملة إلى نية 


('" انظر : الكاساني : بدائع الصنائع ج ۲ ص "1. 

(" انظر : الكاساني :بدائع الصنائع ج ۲ ص 34 » ابن نجيم البحر الرائق جل ۲ص ۳۲۹ › 
القردين ر الكنين ر افوا لوقي کے ن ارو الوت ت 
المنطر تيك" عن 135 لل ري افكدي OTC‏ ار وان E E E‏ 
4 الحكاري : الإأفداع بشزحه كشاف الفا ع تحت # صن 17, 
ع : الكاساني : بدائع الصنائع ج ۲ ص ٠ ٩۳ » ٩۲‏ 44. 
DL‏ #019 انرو #المعو فشك طن 648 E‏ 
كشاف القناع ج۲ ص۷١‏ . 


1۹۷ 
الشرط الثاني: بلوغ النصاب. 


اتفق الفقهاء لى شرط بلوغ الد صاب في العقارات التجارية » فلا زكاة في ما 
يملكه الإنسانُ من العقارات التجارية إن كانت قيمتها أقل من نصاب الزكاة في الذهب 
أو الفضّة » ما لم يكن عنده من الذهب أو الفضّة نصاب أو تكملة نصاب ا 
راف ر وها ل تكن ك ما رن القت ااه 
فالأراضي والدور لتجارية تضم بعضها إلى بعض عند التقويم مع الاختلاف في النوع. 
قال المرغيناني :"الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنةً ما كانت إذا بلغت قيمثها 
همان عن الو E‏ 
کال الو a Ed‏ لم10 


متى يعتبرٌ كمال النصاب ؟ 

هل يعتبرٌ كمال النصاب في آخر الحول فقط ؟ أم يعتبر كماله في جميع الحول من أوله 
إلى آخره ؟ أم يعتبرُ في أول الحول وآخره دون ما بينهما ؟ 

اختلف الفقهاءٌ في ذلك على أقوال : 

الأول ذهب المالكية © .والشافعئة ية ” على القول الصّحيح المنصوص إلى أن المعتبر 
في وجوب الزكاة القيمة في آخر الحول » فلو كانت قيمة العقارات في أول الحول أقل 


('' انظر : المرغينانيّ بداية المبتدى بشرحه الهداية ج ١‏ ص ٠١"‏ » ابن الهمام : الفتح القدير م ۲ 
ص 73١5‏ » الدُسوقي : الحاشية ج؟١‏ ص 7١‏ » أبو زيد القيروانيّ : الرسالة بشرحه الفواكه الدواني 

م١‏ ص ٥۰۸‏ » الزرقاني :شرح الموطأ ج ۲ ص ٠١١‏ > التووي : المنهاج بشرحه مغني 

المحتاج ٠٠‏ ص ٠١5‏ » ابن قدامة : المغني ج7 ص ٦۲١‏ . 

(' ستأتي ملائمة هذه المسألة وما بعدها مع زكاة العقار . 

الم لل و ا 

() النوويّ : المنهاج بشرحه مغني المحتاج م١‏ ص .٠١5‏ 

فو و اة جا ن 179“ لرن ارح ار ترج اقبي ارف 

جاص ۷۰. 

#51 ايفاو الندافون : الأم ج ٣‏ ص 170 ء النووي “التشبراخ كح فى N PE‏ 

8 انحن‎ OE ER E ال‎ 


1۹۸ 


من نصاب ثمّ بلغت في آخر الحول نصاباً وجبت فيها الزكاة » وهذا خلاف لزكاة العين 
لكاب فيه دهم ون وجوه اا لرل كلد 
قال الشافعي: "ولا أنظر فيهالهورض التجاري ومن ضمنه العقار ) إلى قيمته في أول 
اة عجولا فى وسا لأنة نما تخب فيه الؤكاة ا كانت كمه يو نكل الزكاة ما 
تحب اکا وهو ف :هذا بخان د ھی والقضة ری آهل اشترى غز شا 
نعشريق دارا + وكات قيمتة يوم يحول الخول اقل مخ عشرين. + سفظلت فيه الزكاة؛ 
لأن هذا بَيّنْ أن الزكاة تحولت فيه » وفي ثمنه إذا بيع > لا فيما اشترى بلا '. 
ومناط هذا القول أن الزكاة في العقارات تتء ىن اوالدة برو بسع كر E‏ 
وقت لاضطراب الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً فاكتفي باعتبارها في وقت الوجوب. 
جاران و "ل أن فک فى اخر الحول فقط ؛ لأنه يتعلق بالقيمة » 
وتقويم العرض في كل وقت يشق » فاعتبر حال الوجوب » وهو آخر الحول » بخلاف 
سائن ال کارا لان نصابّها في عينها فلا يشق اعتبار ا 
وقال الشربيني: "اعتبار النصاب بآخر الحول فقط ؛ لأنه وقت ' الوجوب فلا يُعتیرُ یره 
لكثرة اضنطراب القيم7". 


القول الثاني : ذهب الحنفيّة ©) إلى القول بأن المعتبر في النصاب هو طرفا الحول . 
وهذ]"القول كن لرك أ عة الا كاد آي خاب بوالتحامار: والمحارودي 


والشاشي عن ابن سريجا*ا 
قال المرغيناني: "وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا 
E a‏ 


اک ن 116 

التحفوج ن 4 

1" لشو مهتي الاج م صن د:١‏ 

انظر: المرغيناني: بداية المبتدى بشرحها الهداية ج ١‏ ص ١١٠٠ء‏ ابن الهمام : شرح فتح القدير 
م ص ۲۲۸ء النسفيّ : كنز الدقائق بشرحه البحر الرائق ج۲ ص ”5". 

انظر : النووي اله و مغني المحتاج م ۲ ص ٠١5‏ › النووي : 
المنهاج بشرحه مغني المحتاج م" ص .٠١5‏ 

المرغيناني : بداية المبتدى بشرحها الهداية جا ص .٠١١‏ 


۱۹ 


وحجة هذا الم ذهب بأنٌ التقويمَ يشق في جميع الحول فاعتبر أوله للانعقاد وتحقق الغنى 
> وآخره للوجوب . 
قال المرغيناني معللاً هذا الرأي :" لأنَّهُ يق اعتبار الكمَال في أثنائه أمَا لا بد منة في 
ابتدائه للانعقاد وتحقق الغنى وقي انتهائه للْؤجُوب ٠‏ ونا كلك فيما بَينَ ذلك لأنة حَالَة 
لبقاء » بخلاف ما لو هك الكل حيْث يطل حكمْ الحول » وا توب الزكاة لانعدام 
التصاب في الْجُملّة » ونا كد لك في الْسَئألَة الأول لأنَ بَمْض التصاب باق فيبقى 
الانعقا؟"7" . 
وقال الشربيني: " وفي قول بطَرقَيْه أي أوله وآخره دون وَسطه . أُمّا الأول فليجزي في 
الحول ٠‏ وما لاحر ؛ فلأنة وقت الوأجوب ولا يُعتبَرُ مَا بَيْنَهُمَا ؛ أن تقويم الْعَررْضِ في 
کل لحطة بق at‏ 
القول الثالث نوإليه ذهب الحنابلة 0 وزفر من الحنفيّة وهو قول ثالث للشافعيّة (, 
حيث قالوا المعتبن كل الحول كما في النقدين؛ ولو نقصت اله يمةٌ في أثناء الحول لم 
تجب الزكاة » ولو كان قيمة العقار من حيث ملكه أقل من نصاب فلا ينعقُ الحول عليه 
حكن كه ا ا یر بواء كافك ا اوشاع انار ۽ 
e pvp‏ أو د كمل ا اکت 
في المغني: " وَجْملَه ذلك أنه يعر الحول في ووب الزكاة في مال التجارة » ولا 
e‏ » فلو ملك سلْعَة قيمتها ذون التصاب » فَمَضتى نصنف 
الحول وهي :كلام شو رامت ف ا ا تغيّرّت الأُسْعَارٌ فبلغت نصابًا » أو بَاعها 
بنصاب » أو' ملك في أُثنَاء اأحول عراضنا آخَر » أو أَنْمَانَا َم بها النصاب » ابتدا الحول 


e‏ ي 6 ا و 2 الور 
من حينئذ فلا يحتسب بما مضى . 


' ) المرغينانيّ : الهداية جا ص .٠١*‏ 
"!الشريتي + مي اداج ص :18 
: المغني ج ۲ ص 575 » ابن قدامة :الشرح الكبير ج ۲ ص 1۲١‏ ء ابن 
مُفلح تاب ور ما سن ا کان و 

() انظر : ابن الهمام : فتح القدير م١‏ ص ۲۲۸ » الكاساني : بدائع الصنائع ج” ص 44. 

0 انظر ارو ؛: المجموع جب ص 44 » النووي المنهاج بشرحه مغني المحتاج م ۲ ص 


١٠١ه‎ 


وَهَذَا قول التُوريّ » وأهل العراق » والشافعي » وإسنحاق » وأبي عَبَيْد » وأبي قور ۽ 
وان المنذر > ولو ملك للتجارة نصابًا » فنقص عَنْ النصّاب في أ اء الول كم زاك 
حتی بل نصابا ٠‏ امنتأئف الحول عَلَيْهِ » ؛ لكونه انقطع بنقصه في أثائه ا 
تحكة فل ل اتا مال متو اله ال رحا فج اشر ك 
النصاب في جميع الحول . كساقر الأموال التي يعتير لها ذلك + وقولّهم يشق اققوي لا 
يصح » فإن غير المقارب للنصاب لا يحتاجٌ إلى تقويم لظهور معرفته › والمقارب 
للنصاب إن سهل عليه التقويم » وإلا فله الأداءغ والأخدُ بالاحتياط كالمستفاد في أثناء 
الحول إن سهل عليه ضبط مواقيت التملك وإلا فله تعجيل زكاته مع الأصل". 


القول الراجح 

الراجحٌ من أقوال أهل العلم هو قول الحنابلة والوجه الثالث عند الشافعيّة وقول وزفر 
من الحنفيّة » فلا زكاة في مال التجارة ومن ضمنها العقارات حتى يبلغ نصاباً ويحول 
حول عليه من وقت البلو غ وهو كذلك » فإن نقص المال عن النصاب انقطعَ الحول » 
واستأنف المالك. 
وعلة هذا الاختيار أمور: 

-١‏ لاب من اعتبار كمال النصاب في جميع الحول كسائر الأموال الزكويّة › ولا 
يجوز الخروج عن الأصل إلا بدليل معتبر. 

١‏ - ادعاء الكلفة والمشقة والعنت في التقويم مرذ وض ؛ وبخاصة في هذا الزمان 
الذى تور فيك ع الأعوسية وا ع فرك ولام تر ا او وو كا ا 
كالحاسوب » يحفظ الموجودات والمبيعات > ويحصي ما دخل منها وما خرج بوقت 
يسير. 

ثم إن غير المقارب للنصاب من الأموال التجارية لا يحتاجُ إلى تقو يم لظهور 
ر و ا إن سبو غ ا 
وأداء الواجب ؛ لأن ابراءَ الذمة أولى من تعلق حقوق الفقراء بهاء لا سيما وأنٌ المسلم 
سيسأل عن النقير والقطمير يوم الآزفة. 


SS 
,.15 ظز : ابن قدامة : المغني ج۲ ص 575 > الكاساني : بدائع الصنائع ج ص‎ 


؟إتّ الذريعة التي تدر ع بها المالكيّة والشافعيّة من وجود المشقة في التقويم 

بدافع تغير القيمة» تصلخ لإسقاط اعتبار كمال النصاب في خلال الحول لا في 

أوله ؛ لأنه لا يشق عليه تقويمُ ماله عند ابتداء الحول ‏ ليعرف به انعقاد الحول 

: كما لا يشق عليه ذلك في آخن الحول:+ ليعزف به وجوب الزكاة في ماله اث 

اغوي في لاوا كدو يروو و لزي الشف 

أمّا قول الحنفيّة بأنّ كمال النصاب معتبرٌ بأول الحول وآخره لا غير؛ لأن أول الحول 
وقت انعقاد السبب » وآخره وقت ثبوت الحكم » فأمّا وسط الحول فليس بوة 2 ت انعقاد 

السّبب ولا وقت ثبوت الحكم فلا معنى لاعتباره » فيه نظر ؛ أن اعتبارَ كمال النصاب 

بين الطرفين له معنى وهو وجوذ الغنى المستقر الذي يصلحٌ للمواساة. 

5 - المعلومٌ أنّ الزكاة لا تجبْ إلا على غني » وح الغنى في الأموال الزكوية 

هو الأنصبة الموضوعة » وكمال الأنصبة في جميع الحول ضروريّ لتحقق مناط 

الزكاة وهو الغنى . 

والانسياق إلى نسق منتظم وأصل ثابت في بناء الأحكام أولى وأقرء حتى لا تبنى على 

لى واوق وك العتول: 

- التذرغ بأنَ السعاة كانوا يأخذون الزكاة من أصحابها في نهاية الحول إذا 

بلغت نصابا دون السؤال عن وقت كمال النصاب » دعوى تحتاجُ إلى دليل › 

ETE‏ كن د 

الحول باتفاق فهو كذلك في أوله وبين طرفيه» واعتباره في الآخر دليل على 

اعتباره في الأول وبين الطرفين. 

قد يقال ما الحاجة إلى هذا الشرط في زكاة العقارات التجارية كالأرضين والشقق › 

فهي في الغالب فوق النصاب ويصعب أن تنزل قيمتها عن النصاب ؟ 

الجواب : 

هناك بعض الشركات العقارية الصغيرة الشبيهة بالجمعيات التعاونية التي يتفق فيها عدد 

من المستثمرين على شراء عقار كبيت للاتجار فيه » على أن يكون الثمن الذي يدفعه 

كل واحد منهم بمثابة سهم له . 

وحتى يزكي المالك سهمه لا بد أن تكون قيمته نصابآً أو يزيد » فإذا نقصت قيمة السهم 

فن ,اللاب له فجي الزاكاة ل اة + لف متا ان رة الفترة ال در 

ا کال اتات 


ما الذي تَقَوَمْ به العقارات التجارية ويَقُومُ عليه نصابها ؟ 


إن العقارات التجارية لمّا لم تكن أصلا في الزكاة بذاتها » كالأنتعام والزروع 
والثمار والنقود » فإنَ الشرع لم يحدذ فيها نصاباً معينا منها ‏ . وذلك أمر طبيعي » لأنّ 
أشكال العقارات متعددة وأنم اطها مختلفة » فلا يمكن - في شرع عام لكل البشرء دائم 
إلى أن تقوم الساعة - تحديد نصاب معين من كل شكل ونمط » لذا انعقد الإجماع على 
أن نصاب الزكاة فيها هو نصابُ الزكاة في الذهب أو الفضة. 
فالتقويمُ لعقارات التجارة بأحد هذين المعدنين من أجل معرفة بلوغ ها النصاب 
أمر ضروري لا محيدَ عنه » ولذا لم يقع فيه من حيث الأصل خلاف فيما نعله("). 
والسؤال الذي يرد هنا أي النصابين يُعتمد في العقارات التجاريّة » هل تقوم بنصاب 
الذهب أم بنصاب الفضة ؟ 
اختلف الفقهاءً في ذلك على أقوال: 
الأول:أنها تَقَومُ ب الأحظ والأنفع للفقراء والمساكين احتياطاًء بقطع النظر عن جنس 
المال الذي اشتريت به » وهذا مذهب الحنفيّة" والحنابلة (. 
قال المرغيناني: "يقومُها بما هو أنفع للمساكين احتياطاً لحق الفقراء"7. 
جاء في المغني تقوم السلع إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من عين أو ورق » ولا 
يعتبر ما اشتريت ب'(". ا 
وتفسير' الأنفع أن يُقَومَها بما تبلغ نصاباً أو بما يكثر به وعاء الزكاة . 


انظر : محمد الأشقر : محمد سليمان الأشقر » الأصول المحاسبية للتقويم في الأموال الزكوية › 
بحث منشور مع مجموعة أبحاث تحت مسمّأبكاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة " ج١‏ ص 
٠ ۸‏ الطبعة الثانية 57١‏ 1ه -١٠٠0٠م‏ » دار النفائس » عمان - الأردن » سيشار إليه عند 
ورودهب:" محمد الأشقر : الأصول المحاسبية'. 

(' انظر : المرغينانيّ داية المبتدى بشرحها الهداية ج ١‏ ص ٠١١‏ › ابن الهمام : فتح القدير م؟ 
ص ۲۲۷ » المحبوبيّ : النقاية بشرحها فتح باب العناية ج ١‏ ص 5.07. 

(" انظر: ابن قدامة : المغني ج؟ ص ٠٦٠١‏ ال حجّاوي الإقناع بشرحه كشاف القناع ج ۲ ص 
۷ 

( المرغيناني : الهداية جاص ٠١١‏ . 


)0 ابن قدامة : المغني ج۲ ص 575. 


ومعنى هذا الشرط في واقع الأمر في العصر الحاضر وما قبله من عصور 
متقدمة أن يكون التقويمٌ بنصاب الفضة > لا بنصاب الذهب » فقد بدأ تراجع سعر 

حر اسه عي زر سير yS‏ 
0 
القول الثاني: تقوّم بما اشتريت من النقدين » فإن اشتريت بذهب قوّمت بالذهب » وإن 
اشتريت بفضة اعتبر فيها نصاب الفضة » هذا إذا كان يَتمٌ النصاب بأيّها قوم » فلو كان 
يتم بأحدهما دون الآخر قوّم بما يصير به نصابا » وإن اشتراها بعرأض قومها بالنقد 
الغالب في البلد . 


وهذا هو مذهب الشافعي" وأبي يوسفا". 


فهؤلاء نظروا إلى أنّ وجوب الزكاة فيها امتداد لوجوب الزكاة لما اشتريت به » فحولها 
منعقدٌ منذ تَمّت قيمتها بالنقد الذي uan‏ ش 
القول الثالث : تقوم بالتقد اغالب کل حال كَمَا ال 

: تقوم في 0 


وهذا قو مح صاحب لبي حنفة. . 
النقد الغالب 00 لقو في لحن ار اشن ای کی اا 82 
المغصوب أو المستهلك نقوّم بالنقد الغالب كذا هذا ". 


(' محمد الأشقر : الأصول المحاسبية للتقويم » بحث منشور مع مجموعة أبحاث تحت مسمّى "أبحاث 


فقهية في قضايا الزكاة المعاصر* ج١‏ ص ۲۹. 

ظر٠‏ لوو الهاج رخ ااج ١‏ فن ان افر ي الا 
کا 
(" انظر : المرغيناني: الهداية ج ١‏ ص ٠١”‏ » ابن الهمام : فتح القدير م ۲ ص ۲۲۷ » ابن نجيم 
: البحر الرائق ج۲ ص 57”. 
١‏ محمد الأشقر : الأصول المحاسيبة للتقويم بحث منشور مع مجموعة أبحاث تحت مسمّى 
ل الزكاة المعاصرة"' ج۱ ص75 . 

7 انظر : المرغيناني : الهداية جا ص ٠١"‏ » ابن الهمام : فتح القدير م١‏ ص 77. 

انظر: ابن الهمام : فتح القدیر م ١‏ ص ۲۲۸. 


إلى 


القول الرابع : يُخْيّنُ المالك بين أن يُقوّمها بالذهب أو بنصاب الفضة ؛ لأن الثمنين في 
E‏ 

وهذه رواية نقلت عن أبي حنيفة '''» ويْجِمَعُ بينها وبين الرواية المعتمدة عن أبي حنيفة 
> بن التخيير هو ما إذا كان التقويمٌ بكل منهما لا يتفاوت » وقذ كانَ نصابا الذهب 
والفضة متساويين في التقويم!". 


القول الخامس: مال بعض الفقهاء في هذا العصر إلى تقويم العقارات التجارية بنصاب 
لذت كامنة ولك وة ن + وهو قات الو ار ا 


القول المختار 


صعب الترجيح بين أقوال الفقهاء السالفة » ؛ فكلها قامت على أساس رصين وعماد متين 
> فالقول الأول قامَ على اعتبار الأنفع للفقراء » والثاني راعى النقد الذي شري به العقار 
ر فر إل اف او انق اتير رر دا راتخاس ر إلى قات 
القوة الشرائيّة » وكل هذه الأمور علل معتبرة عند التقدير. 

ولكن لو نظرنا إلى الغاية من النصاب » وهي استقرارُ الأحكام وعدم اضطرابها من 
خلال الاعتماد على جزء مقدّر موصوف بالثبات أو ما يقرب منه » لترجح لنا القول 
لاني © 11 هه معن E E N E‏ يكين يه 
الأنصبة لسمة الثبات المكنونة فيه دون غيره . 

وقد أجرى الدكتور محمد الأشقر مقارنة بين قيمة الذهب في عصر رسول الله 1 وفي 
عصرنا الحاضر فوجد أن التغير كاذ ينعدمُ أو يكون طفيفا 

جاء في بحثه: 


انظر : المرغيناني : الهداية جا ص ١١٠٠ء‏ ابن الهمام :فتح القدير م ۲ ص ۲۲۷ » ابن نجيم 
ابسن الاق کے 

انظر : ابن الهمام : فتح القدير م١‏ ص ۲۲۸. 

('' محمد الأشقر : الأصول المحاسبية للتقويم بحث منشور مع مجموعة أبحاث تحت مسمّى "أبحاث 


فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة' جا ص ةم 


" إن القوة الشرائيّة للذهَب في زمن التب ٣‏ كانت تساوي 90٠٠١‏ أو 901٠١‏ مما هي 
عليه الآن لا أكثر"(") 

وقد اعتمد الفقهاء على الذهب في التقويم دون الفضة لسمة الثبات في مواطن غفيرة » 
كما في المسروق ". 

قد يُقال : إن الفضّة أصل ومقياسٌ كالذهب » وغالباً ما يقرنان في القرآن » وقد افق 
الفقهاء"' . على ثمنيتها خلقة قلما زا قر ات ما ر کت خط راد 
الجواب : لأنها تفتقرُ إلى الثبات النسبي » فأسعارئها مضطربة ومتفاوتة تفاوتاً فاحشاً. 


الشرط الثالث: الحول. 

لا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الحول في العقارات التجارية » فمن ملك عقاراً 
للتجارة » فحال عليه الحول وهو نصاب قوّمّه في آخر الحول » وأخرج زكاته ؛ لأنّ 
الزكاة تجبُ في النم اع والحول مط ال هة ع افو الأربعة التي 
الغالت: فا تفارك الا 

قال ابن قدامة ولا نعلمٌُ بين أهل العلم خلافاً في اعتبار الحول [في العقارات 
لجار 


(' محمد الأشقر النقود وتقلب قيمة العملة م ١‏ ص ۲۷۲ › وهو عبارة عن بحث قدم الى الدورة 
الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقده بالكويت » في تاريخ 7-١‏ جمادى الأولى 5:05١ه-‏ 
١5-٠‏ كانون أول /ديسمبر ۱۹۸۸م» وقد نشرته دار النفائس الأردنية مع مجموعة أبحاث تحت 
مسمى " بحوث فقهيقي قضايا اقتصادية معاصرة " » الطبعة الأولى ١5١4‏ ه ۱۹۹۸م» سيشار 
إليه عند وروده ب" محمد الأشقر النقود وتقلب قيمة العملة". 
1" افر الغا الم حت س 6 
( انظر: الكاساني : بدائع الصنائع ج ۲ ص ٠١‏ ابن الهمام : شرح فتح القدير م 7 ص 774 »› 
الشربينيَ : مغنى المحتاج م ۲ ص ۹۲ المرعي : دليل الطالب جا ص 59. 
(©) أي أن لهما قيمة ذاتية » فقد خلقا ليكونا أثماناً » أي مقاييس للقيمة. 
القاري : فتح باب العناية ج ١‏ ص 5717. 


(1) ابن قدامة : المغني ج ۲ ص 577. 


متى يبدأ حول التجارة ؟ 


العقارات التجارية إِمّا أن تشترى بعرض أو نقد » فإن اشتريت بنقد » ينظر': 

د كان نيا سكل كدان الورك من شرع ملك ا 
الذي اشتراه عليه ؛ لأن النصاب هو الثمن » وكان ظاهراً » فصار في ثمن السلع كامناء 
فبنى حوله عليه » كما لو كان عيناً فأقرضه فصار ديناً. 

وهذا مذهب المالكية ‏ والشافعيّة " والحنابلة "° 

وإن اشترى عقار التجارة بنقد دون النصاب > فحوله حول أصله أي من وقت ملك 
النقود » عند المالكيّة ؛ لأن ربح المال منه وحوله حول أصله. 
قال ابن القاسم :من كانت عند عشرة دنانير فَتَجَرَ بها فصارت بربْحها عشرين 
دينارا قبل الول بيؤم فيّزكيها لتمَام الحول لن ربح الْمَال منة وحولة حول أصلله كان 
لأس ا أذ لا كولاقة الماشية "61 

أمّا الشافعيّة ء فبدءٌ الحول من وقت الشرى ؛ لأن ما ملكه به لم يكن مال زكاة. 


e aT حورن الاين حم لفون‎ O ESD 
افر ق ج اهن ب الو ا نح كن غ اللتري راك طني ا‎ 
الو کن‎ 

9 فر ارو اب بر لعجو حك عن اور الخو ع ے٢‏ فن 
45 للووىة: ا و م انس 1117 

(8)«انظرة الحكاري :+ الهناع يفرح كقاك» التاعدع ED‏ النورت: #كقاق القناع: خب + 
کن ا 

."١٦ انظر : المواق : التاج والإكليل ج۲ ص‎ )٤( 

(5) ابن القاسم : هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد › أحد الأعلام القائمين بمذهب مالك » صحب 
مالكأ عشرين سنة » روى المدونة وانتفع به المذهب المالكيّ » ولد سنة ٠۳۲(‏ ه) بمصر . ومات 
فيها سنة ١9١(‏ ه) . انظر : الصفدي : الوافي بالوفيات (5/ )1١‏ » الزركلي : الأعلام (77/9"). 
)٦(‏ انظر : المواق : التاج والإكليل ج۲ ص 5ه”. 

(8) كان و ا شرح فشي ا ی ر تفن اه 
ضع /133ت الوق ##المشدوه د طون 4 


لكا ARA E‏ قمر فجن نحو a ELE‏ ل مدن a‏ 
اراج لع از كاه لانت يمنا هو أقل من النضات: 


القول الراجح 


ھک E‏ انعقاد الحول إلا a‏ 
i oY‏ الحول في العيخ Ly‏ 

وعليه يقاس العقار التجاري بجامع الاشترا ك في النسبة الواجبة وهي ريع المشرء 
وكذلك الاشتراك في الجنس الواجب وهو الأثمان . 


الحالة الثانية - شراء العقار بعقار : 


إن اشترى عقار التجارة بعقار » فلا يخلو هذا العقار من أمرين » إِمّا أن يكون للتجارة 
وإِمّا للقنية » فإن كان للتجارة » فلا خلاف في بناء حول التجارة على حول أصله(". 
E‏ فيك کا العول مق يوم اشر 


عن ا .. 


a حجن‎ a O 
.٠١١ المرغيناني : بداية المبتدى بشرحها الهداية جا ص‎ 

(۲) البُهوت : كشاف القناع ج۲ ص 08" ابن قدامة :المغني ج۲ ص 1۲١‏ » ابن مقلح : 
كتاب الفروع م١‏ ص 116. 

)انكلو اعانا داقع الت بت هن ١‏ طون اريراك فلي حاقنية الفيسوقي 
مناه انان ارو : المجموع ج” ص ٠١‏ » ابن قدامة : المغني ج” ص 575. 

)٤(‏ انظر : الشيرازي المهذّب بشرحه المجموع ج ٦‏ ص ٤۸‏ روي :المجموع ج ٦‏ ص 
قن اروم السيات فود ضس لماعي SNE‏ منت لكات شح تمن 
00 


ّا الحنابلةفالوا إن اشتري عقار ال تجارة بعقار القنية انعقد عليه الحول من حين 
ملكه إن كان نصاباً ؛ لأنه اشتراه بما لا زكاة فيه فلم يمكن بناء الحول عليه » أمّا إذا لم 
يكن نصابا فمن وقت بلوغ قيمته نصابا. 

وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله ؛ لأثهما مختلفان في الن - صاب 
و 
وهذا الرأيْ هو الذي يمك استخلاصّه من مذهب الحنفيّة ‏ . 
أمّا المالكيّة!" » ففرقوا بين عقار تجاري » أصله قنية ملك بمعاوضة وبين عقار تجاري 
سه عوط لك بخو وكا زفي جل مر مجلة جين معاركة أعحدا اورمد رد 
راا ۰ ۰ 
فالأول - المشهُور زكاة عوضه لحول من أصله ٠‏ وقيل : إنه يستقبل به حولاً . 
أا الثاني - ففيه طريقتان : الأولى للأخمي تحكي القولّين المتقدمين . والثانية لابن 
حارث تقول: إنه يُستقبل بالثمن اتفاقاً. 


القول الراجح 


الراجحٌ ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية من أن عقار التجارة الذي اشتري بعقار قنية ينعقذ 
حوله من حصول الملك إن كان عقار القنية نصاباً » فإن كان دون النصاب فحوله ينعقة 
من بلوغ قيمة العقار التجاري نصابا. 

ما مذهب الشافعيّة القاضي بابتداء الحول من وقت الشراء سواء كاذ ت قيمة العقار 
نصاباً أو دونه » فضعيف لما تَبَيّنَ من ضرورة كمال النصاب للانعقاد . 
أمّا مذهب المالكيّة القاضي بابتداء الحول من ملك القنية » فبعيد ؛ لأنّ القنية لا زكاة فيها 
فلا يمكن بناءً الحول عليها. 


(1))انظن: اق Ra SE LSa N‏ 
الحجّاوي : الإقناع بشرحه كشاف القناع ج۲ ص "١8‏ » ابن مُفلح : كتاب الفروع م١‏ ص 55. 
(6)انظن:: :الفاساب” داتع الصدائع ج * ص + المرعيناتم” دة اميتي قر ها الهداية 
جا ص ٠ ٠١”‏ ابن مُفلح : كتاب الفروع م١‏ ص 515 ابن نجيم : البحر الرائق ج۲ ص ". 
ك 15 هلين + القريو اک ی خا آلف کے من 


VR E EKTER N 


فائدة : بيان ما يقطع حكم الحول وما لا يقطع . 


من خلال التنقيب في مظان الفقهاء تبيّنَ ما يلي: 
١‏ - بيع العقار بعقار للتجارة لا يقطعْ الحول : 
ذهب جمهُور' الفقهاء ا الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنه إذا بيع عقار التجارة في 
اء الحول بعقار للتجارة لم ينقطع الحول » سو اء استبدله بجنسه أو بخلاف جنسه ؛ 
لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة » وقيمة الثاني وقيمة الأول واحدة » وإنما انتقلت من 
سلعة إلى سلعة » فلم ينقطغ الحول ٠‏ كمائتي درهم انتقلت من بيت إلى بيت. 
ول اللماة في ا في ا يما ل بالتقليب » ولو كانَ ذلك يقطغ الحول 
لكان السبب الذي وجبت فيه الزكاة لأجله يمنعُها ؛ لأن الزكاة لا تجبْ إلا في مال نام. 
أمّا إذا بيع عقار كداز ياتنه للخو :انكل الخول #الأنينا كان في ااا 
والواجب. 1 
وإذا بيع العقار بالدراهم أو الدنانير لم ينقطع الحول كذلك . 
وذهب المالكيّة مذهب الجمهور في المذكور آنفاً إلا أنهم اشترطوا في عقار التجارة 
الذي يباع بعقار أن ينض منه شيءٌ حتى تجب الزكاة فيه » فإن لم ينض لا تتعلق فيه 
الزكاةٌ » إلا أن يفعل ذلك فراراً من الزكاة » فإ فعل ذلك فراراً منها أخذ منها". 
؟ -هلاك العقارات يقطع الحول : 
هلاك العقارات في خلال الحول يقطعْ حكمّ الحول حتى لو استفاد مالا فاشترى به 
عقارات يستأنف لها حولاً » لقول النبي ۲ ؟ لا زكاة في مَال حتى يَحُول عَلَيْه 
ال امت تيال مهال له الكل كذ اة , 


1 تالكاو انن ت ر و 
الو اع ن و المهذب بشرحه المجموع جب ” ص 48 » 45 » 
TO REE TE EA E ET‏ القع + E‏ 
الفروع م١‏ ص 116. 

(۲) انظر : الدردير الشرح الكبير بشرحه حاشية الدسوقي ج ۲ ص ۷١١‏ ء الدُسوقي : الحاشية 
ج؟ ص 7١‏ » عليش : التقريرات على حاشية الدسوقي ج۲ ص ./١‏ 


(۳) سبق تخريجه ص ۳۸. 


11۰ 


وها مف ال واا و ال تكص ن هت الا 
- نية القنية تقطع الحول: 
اتفق جمهورٌ الفقهاء ‏ من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة على أن نية القنية تقطع 
الحول فمن اشترى عقاراً للتجارة ثمّ نوى بها أثناءَ الحول القنية انقطع الحول. 
قال ابن مُفلح ؟' وتقطع نية القنية حول التجارة » وتصير' للقنية لأنها الأصل كالإقامة مع 
ا 
؛ ‏ موت مالك العقارات التجارية يقطع الحول : 

من كان يملك عقاراً » فسبق حتفة تمام الحو ل » انقطع حولها » فلا يبني الورثة حولهم 
على حول المورث ٠‏ بل يبدأ حول الورثة من وقت تصرفهم بها على نية التجارة باتفاق 
المذاهب الأربعة "° . 


الشرط الرابع : فراغ مال التجارة من الدّين والحاجة الأصلية . 
التاجرٴُ إمّا أن يكون دائناً وإمّا أن ي کون مديناء وحديثي في هذا الباب إنما هو عن الدّين 
المانع للزكاة أي حالة كون التاجر مديناًء أمّا الحالة الثانية » وهي كون التاجر دائناً › 


TEE PL E REED 
ر اا “فقت ر ان‎ 
۸ 

Neg A ANT NEE سا‎ ENE ND 

المنهج القويم ج ١‏ ص ٠ ٤١١‏ أبو بكر المياطي : إعانة الطالبين ج۲ ص .٠١١‏ 

(۳) انظر : المواق : التاج والإكليل ج ۲ ص 5ه”. 

2 ۳۲۹ ص ”50, ابن نجيم :البحر الرائق ج ۲ ص‎ ١ انظر : القاري فتح باب العناية ج‎ )٤( 

عليش: التقريرات على حاشية الدسوقي ج ۲ص ١ه‏ › مواق التاج والإكليل ج ۲ ص 54" , 

kh‏ حا هن 116 اللورني: الما PAS LS‏ هن 1015 انين 

قدامة : المغني ج۲ ص 578 ابن قدامة : الشرح الكبير ج۲ ص 575. 

© ابن مُقلح : كتاب الفروع م١‏ ص 514. 

8 لطن :+ اكاد دان العاف جحت طن 498 رون الخ هة هن +10 ايراع 
الدب ركه المجموح ت 5 صن 19 +النتر اي افر اكه ال اي هن 554 ين فة 
: المغني ج۲ ص ٠۲١‏ » الحجّاوي الإقناع بشرحه كشاف القناع ج ۲ ص 2705 ابن مُفلح : 
کف روغ ا کن 2 كنات اغ ج خن 


51١ 


فسأبِحتُها في المطلب الرابع ضمن زكاة المالك لثروته التجارية ؛ لأن الثين المستحق له 
يندرج في إطار ثروته . 

ويقتضي بحث المقام بيان فحوى الدين أب کتما 1 تصوره ذهنا خد مما يجلي للخائض 
آفاقه وضواحيه » ووقتئذ يكون من الممكن بناءٌ الحكم وتأسيسئه وفق نظر شرعي ثاقب 
دند 


لذا سأشر ع بتعريف الين أولا وأعقبه بالأحكام المرادة المواتية للمطلوب. 


أولا - تعريف الدّين لغة واصطلاحا : 

الدّين لغة : 

قال ابن منظور ؟ الدين واحذ الدّيون» وهو معروف > وکل شيء غير حاضر دين » 
والجمع أدين مثل أعيّن وديون" (" . 

يقال أذات: أي افترض فصار مدينا. وأقرض فصان ذافنا . 


الدين اصطلاحا : 

أن ٠‏ هاما وحن ف الدمة أى انا 

وهذا يشمل كل معاملة يرضى الدائن فيها بتأجيل قبض أحد العوضين ٠‏ ويلتزم المدين 
بأدائه عند حلول الأجل › وهو عام يشمل: السلم والقرض » وبيعَ الأعيان إلى أجل › 
والضنداق المو كل و غير ذلك وبمل كذلك: الدين. الو لكب سيد مان المتلفة: 

ثانيا - آراء الفقهاء في الديون المانعة للزكاة: 

صورة المسألة: 

تاجر” يملك أصولاً ثابتة كشقق سكنية » وأراض ونحو ذلك » يقلبُْها لغرض الربح 
والنماء » وعليه دين » فهل هذا الدّينُ يمنعٌ من زكاة هذه الأصول؟ 

هذه الصُورة تنطبق في يومنا على ما يُعرف بالذيون الاستثماريّة المؤجّلة » وهي أن 
يشتري تاجر عقارات مثلا بدّين إلى أجل أو آجال متعددة » يُوزغ فيها الدَينْ على عدد 


نطوو لان الوت وض 63 مادو ن: 
انظر : الرازي : مختار الصحاح ص 88 امادة دين » إبراهيم أنيس و (آخرون) : المعجم 
الوسيط ج ۲-١‏ ص ۰ » مادة دين » ابن منظور : لسان العرب ج٤‏ ص 55: › مادة دين . 


('" ابن عابدين : الحاشية ج ۷ ص ۲۸۸. 


YY 


من السسّنوات » أو يَستقرض مالا من جهة ويشتري به عقارات تجارية لغرض الاستثمار 
وطلب الربح › قلطن بهذا ا 1 
اختلفت أقوال العلماء في هذه المسألة » وفق ما يلي: 
القول الأول : التفريق بين الدّين المطالب به من جهة العباد » والدّين الذي لا مطالب له 
من جهتهم. 
دهت الحتفتة! '" الو أن الذي المطالب به من جهة العباد سواء كان لله كزكاة وخراج أو 
للعبد ولو كفالة » يمنعْ وجوب الزكاة بقدره حالاً كان أو مؤجلا .... أمّا الديون التي لا 

مطالب لها من جهة العباد فلا تمنع وجوب الزكاة كالنذور والكفارات ونحو ذلك. 

ولا فرق في ذلك بين الأموال الظاهرة والباطنة !ل سيأتي معنى الأموال الظاهرة 
والباطنة » واستثنى البعض الزروع فأوجبُوا الزكاة فيها مع وجود الدّين . وعللوا ذلك 
بأن العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج فلا يعتبر فيه غنى المالك. 
قال الكاسانيّ في قول البعض هذا » هو "ظاهر الرواية"(". 
ووافق المالكيّة!) مذهب الحنفية في أن الدّين المطالب به من جهة العباد مان للزكاة › 
بخلاف الدّين الذي لا مطالب من جهتهم » سواء كان الدين حالاً أو مؤجلاً إلا أن 
المالكيّة أجروا هذا الحكم في الأموال الباطنة دون الظاهرة. 
قال التفراوي وگا يفط الین زكاة حب ولا د مر ولا مَاشيّة ولا مَعْدنِ ولا ركاز »› 
فمن خرج من زراعه خضتة أوسلق أو وَج في ماشيته نصابا وَعلَيِْ دين يزيذ عَلَى قيمة 


ذلك ١‏ فإنة يجب عله إخراج الزكاة ويُوقي امن الاق 


)١(‏ انظر : الكاساني : بدائع الصنائع ج ۲ ص "۸ » ۸٦ ۸١ » ۸٤‏ ابن عابدين : الحاشية ج 
۳ ص ٠١١ » ١55‏ المحبوبي : النقاية بشرحه فتح باب العناية ج ١‏ ص ٤١١‏ » القاري : فتح 
باب العناية ج ١‏ ص ٠ ٤١١‏ الحصكفيّ : الدر المختار بشرحه الرد المحتار ج ٣‏ ص .١55‏ 

(۲)انظر: ابن الهمام : فتح القدير م ۲ ص 1۷١‏ » ابن عابدين : الحاشية ج۳ ص 21١55‏ 
الكاسانيّ : بدائع الصنائع ج ۲ ص .۸٤‏ 

(؟) الكاساني : بدائع الصنائع ج ۲ ص .۸٤‏ 

© اقلق اورت القتوواشي» :الرس رها الفذاكف واي م قىم اوا ا ت 
الدّواني م ١‏ ص .0١١ 25٠١‏ 

(5) التفراويّ : الفواكه الدواني م ١‏ ص .6١١‏ 


القول الثاني: عمو الدّين لا يمنعْ الزكاة مطلقا 

ذهب الشافعيّةا" في أظهر الأقوال إلى أن الدّين لا يمنعْ وجوب الزكاة عطقا مواء كاه 
عار منود :مرو لك لبك صر a‏ 
راف الط اهر ' مذهب الشافعيّة في أن اين لا يمن وجوب الزكاة مطلقا 

قال ابن حزم: "ومن عليه دينٌ» وعنده مال تجبُ في مثله الزكاة سواء كان أكثر من 
الدّين الذي عليه أو مثلّه أو أقل منه » من جنسه كان أو من غير جنسه » فإنّه يزكي ما 
عنده » ولا يسقط من أجل الدّين الذي عليه شيء من زكاة ما بيد" . 

القول الثالث - يمنع الدين الزكاة بقدره : 

ذهب الحنابلة“ إلى أنّ التين يمنع الزكاة كافة » سواء في الأموال الظاهرة أو 
الباطنة”)ء وسواء كان الدَّينٌ حالا أو مؤجلاً » ولا فرق بين دين الله ودين الآدميين» 


)١(‏ انظر لوؤي : المنهاج بشرحه مغني المحتاج م ۲ ص ٠١‏ » الثووي : المجموع ج ° ص 
NE E NEES‏ 

(۲) انظر : ابن حزم : المحلى ج ٦‏ ص 15. 

(۳) ابن حزم: المحلى ج ٦‏ ص 15. 

(4) لظن اين فة لی ج کن 484 ارت 4 کات القذاع کے ھن o‏ 

الحجّاوي: الإقناع بشرحه كشاف القناع ج۲ ص 5٠‏ 7. 

ألمال بمعناه العام ينقسمٌ في نظر الفقه الإ لامي باعتبارات مختلفة » إلى أقسام عديدة يفقرق 
حنيائعن CTE SE E O a‏ دقوع N‏ 
تتعلق بها . وفي باب الزكاة درج الفقهاءً على تقسيم المال باعتبار الخفاء والظهور إلى قسمين 


اسان 
أ الأموال الظاهرة + وهي السائمة والخبوب والثمار »> اوسميت بذلك اظهو رها للنسغاة الجاين 
للزكاة . 


ب - الأموال الباطنة: وهي الأثمان وعروض التجارة وما شاكلها وسُمّيت بذلك لخفائها. 
وهناك بعض الأموال الزكاتية حصل فيها خلاف كالمعدن والركاز › فبعض الفقهاء جعلها في 
الظاهرة والبعض الآخر وضعها في الخفية. 
قال الماوردي: "الأموال المزكاة ضربان : ظاهرة وباطنة : فالظضاهرة ما لا يمكن إخفاؤه 
كالزروع والثمار والمواشي » والباطنة ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة » 
وليس لوالي الصدقات نظر” في زكاة المال الباطن » وأربابُه أحق باخراج زكاته منه › إلا أن 
يبذلّها أربابُ المال طوعاًء فيقبلها منهم .....» ونظرثه مختص بزكاة الأموال الظاهرة » يؤمر' 


أدلة المذاهب › ومناقشتها 
فق خان ماف شين أن ال في الما ف ول فرك ليله وة وفنا 
يلي عرض لأدلة المذاهب : 


أرباب الأموال بدفعها إليه " الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الشافعي » المتوفى 
٠‏ هه الأحكام السلطانية ص ۱۱۳ » ١١58‏ ه 179١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
وانظر النووي: المجموع جه ص ٠۳٠۹‏ النووياثمنهاج بشرحه مغني المحتاجم ۲ ص 
5 ابن قدامة : المغني ج ۲ ص 1۳ء 1٠٤١‏ الحجّاوي: الإقناع بشرحه كشاف القناع ج 
ص .751١‏ 
ومال بعض المعاصرين إلى إخراج العروض التجارية والنقود من حيّز الأموال الباطنة » 
وبخاصة النقود المودوعة في المصارف واعتبارها من الأموال الظاهرة . والصحيحٌ أن النقودء 
سواء التي في الصناديق الخاصة أو في المصارف » لا يمكن اعتبارها من الأموال الظاهرة ؛ لأن 
المودوعة في الصناديق بقيت على أصلهاء والتي في المصارف تتمتعٌ بالسّريّة التامة بحسب 
الأعراف المصرفيّة السائدة . أمّا العروض التجارية ومن ضمنها الأصول الثابتة فيمكن اعتبارُها 
اليوم ظاهرة في محال التجار ومخازنهم الكبيرة المنظمة وفي الحسابات الختامية التي يصادق 
عليها المحاسبون القانونيون والتي تة طلع عليها الدولة » فالسبب الذي لأجله اعتبر الفقهاء عروض 
التجارة من الأموال الباطنة هو انقسام العروض إلى نوعين : عروض قنية لا زكاة فيها وعروض 
تجارة فيها الزكاة » والعروض لا تصير عندهم عروض تجارة إلا بالنية والنية أمر باطن . أما 
اليوم فيمكن القول أن وجود ١‏ لعروض في المحلات التجارية ومخازنها قرينة على إرادة الاتجار 
بها » فتعتبر من الأموال الظاهرة. 
انظر: رفيق المصري : بحوث الزكاة ص ۷۷ › .56١‏ 
وثمرة الخلاف في اعتبار المال من أي المالين تظهر في أغراض: 
أ- غرض يتعلق بولاية الجباية » فالظاهر تليه الدولة والباطن يترك للفرد. 
ب - غرض يتعلق بالفقراء » فوجوب الزكاة في الأموال الظاهرة آكد › لظهورها وتعلق قلوب 
الفقراء به لرؤيتهم إياها . 
ج - غرض يتعلق بنقل الحصيلة » من بلد إلى آخر فقد يترخص العلماء في الباطن ما لا يترخصون 
في الظاهر. 
غرض يتعلق بالديون » فالدتين أمر با طن وقد يرخص العلماء في طرحه من المال الباطن 
ويشددون في طرحه من المال الظاهر. 
انظر رفيق المصري : بحوث في الزكاة ص ؟517. 


ل 


- أدلة الفريق الأول : 
وافق الحنفيّة والمالكيّة الحنابلة في أنّ الدّينَ المطالب به من جهة العباد مانعٌ للزكاة 
> وخالفوهم في الين الذي لا مطالب له من جهتهم » وعلى هذا فإنَ الأدلة التي سيتدل 
بها الحنابلة تعتبرٌ أدلة لهم في هذه الجزئية » كما نصوا عليها في كتبهم!'» وأضافوا 
إليها أمورا: 
١‏ - وجوذ الدّين مع النصاب يعني اشتغال المال بالحاجة الأُصليّة » فاعتبر معدوماً ‏ 
كالماء المستحق بالعطش7" . 
١‏ ولان الزكاة تحل مع ثبوت يده على ماله » ؛ فلم تجب عليه الزكاة كالمكاتب!". 
۳ - ولان الدذينَ يوجبْ نقصان الملك » ولذا يأخذه الغريم إذا كان من جنس دينه من 
غيو قناع و رضي 
أشير إلى أن ما سبق من الأحكام متعلق بالأموال الظاهرة والباطنة عند الحنفية 
باستثناء الزروع ؛ » فالتين لا يمنعُ زكاة المعشرات على الصّحيح في المذهب!". 
ما بالنسبة للمالكيّة فالأحكامُ الستّابقةٌ متعلقة بالأموال الباطنة » أُمّا الظاهرة فالمّين لا 
يمن زكاتها ° . 
واستدل الحنفيّة على أنّ الدّينَ لا يمنعْ وجوب العشر والخراج ؛ بأنّ العشر مؤنة 
الأرض النامية » فلا يعتبر' فيه غنى المالك". 


)١(‏ انظر : الكاساني :بدائع الصنائع ج "ص۸۳ القاري فتح باب العناية ج ١‏ ص5:99 ابن 
الهمام : فتح القدير ٠‏ ص١١۷٠ء‏ النفراوي : الفواكه الذواني م١اص١٠5.‏ 

(۲)انظر : ابن نجيم :البحر الرائق ج ۲ص۳۲۳٠‏ المرغينانيّ : الهداية ج١ص‏ 45:» ابن الهمام : 
فتح القدير ٢٠ص١٠١٠‏ . 

(۳) انظر : ابن نجيم : البحر الرائق ج”'اص77”. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(5) انظر : الكاساني :بدائع الصنائع ج ص٤۸‏ › ٠۸١‏ القاري : فتح باب العناية جاص۷۸٤»‏ 
ابن عابدين : الحاشية ج ٣ص٦١٠.‏ 

)١(‏ انظر : أبو زيد القيرواني الرسالة بشرحها الفواكه الدواني م ص١١‏ ء» التفروائ : الفواكه 
الدواني ماص .5١١‏ 

(۷) انظر : الكاسانيّ بدائع الصنائع ج ص٤۸‏ ء ابن عابدين :الحاشية ج ص1٦‏ 
الحصكفي : الدّر المختار بشرحه الرد المحتار ج“ص١١٠.‏ 
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ما تفريق ‏ المالكيّة بين الأموال: الظاهرة والباطتة قتاع من أن زكاة الأمؤان 
الظاهرة موكولة إلى السّاعي يأخذها قهراً » بخلاف العين فلن زكاتها موكولة إلى أمانة 
أربابها لخفائها » فيُقبل قولهمْ في أن عليهم دينا كما يُقبل قولهم في إخراجها!". 


ثانيا - أدلة الفريق الثاني: 
استدل الشافعيّة والظاهريّة على مذهبهم بأمرين : 
١‏ - إطلاق الأدلّة المُوجبة للزتكاة!"). 
ل لن عر اإنقاط 'الذيق ركا مااميدة المفيق الم باك هه كزان وال ةة 


صحيحة ولا سقيمة ولا إجماعٌ » بل قذ جاءت السننُ الصحاحٌ بإيجاب الزكاة في 


المواشي والحبً والتمر والذهب والفضة » بغير تخصيص من عليه ممن لا دين علي" 


. لأنّه مالك للتصاب نافد التصرف فيد‎ - ١ 

قال اب حزم : "وأمّا من طريق النظرء فإن ما بيده له أن يصدقه › ويبتاع منه 
جارك OE‏ لون لور كن 821 ابول له سروت له وني وان 
5 بب 00 AES CN‏ 
E‏ 


ثالثاً - أدلة الفريق الثالث : 

استدل الحنابلة على مذهبهم ومن معهم بأمورء منها: 

١‏ -قوله ۲ : " فأَعَلمْهُمْ أن الله افترض عَلَيْهِمْ صدقة في أَمْوَالهمْ تؤخذ من أغنيائهم 
(Une ai 2 A‏ 
وترد على فقرائهم ٠‏ . 

(1) انطن ‏ افر راف الفؤاكه الثواني ماضن 513 

)۲( ار ا ا 

.55 ابن حزم : المحلى جت“ص‎ ء٠٠١ص‎ ٠ انظر : الشربيني : مغني المحتاج‎ )٤١( 

(5) ابن حزم : المحلى جا“ ص15. 


(1) سبق تخريجه ص75 - 75. 


1۷ 


وجه الدلالة: 
دل الحديث على أنّ الزكاة إنما تَجبُ على الأغنياء ولا تدقع إلا إلى الفقراء » 
والمدين ممن يحل له أخدُ الزكاة » فيكون فقيراً فلا تجبُ عليه الزكاهً ؛ لأنها لا تجب إلا 
على الأغنياء للخبرا'. 
۲ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله © :" إِذَا كان لجل ألف درهم وعَلَيْه ألف 
برهم فنا زکاة علي ٠"‏ ا 
قال ا قدامة: "ھا 'الحديت نض في ميكل الاستدلال"!". 
٣‏ -قول عثمان بن عفان © : "هذا شهرٌ زكاتكم فمن کان عَلَيْهِ دين فليقضه » 
ويز ما بق" . 
قال ابن قدامة : "قال ذلك بمَخضر من الصلَحَابَة » فلم يُذكروه فدل على اتفاقهم 
E‏ 
؛ -الدين يَخل بتمام الملك » والتمامْ شرط في الزكاة جملة » والإخلال بالشرط 
إخلالٌ بالمشروط » ثم إن الزكاة تجبُ في النعمة الكاملة » والمدين ناقصْ النعمة 
فلا تتعلق الزكاة بمالها". 
المناقشه والترجيح 
يترجح من الأقوال الستالفة قول الحنابلة القاضين بمنع الزكاة بالين » لقوة أدلتهم 
وصلابتها في بوتقة الاحتجاج والاعتماد » وسلامتها من الطعن القادح المسقط لها عن 
مرتبة الاستدلال » وانصهار أدلة المخالف أمامٌ تعملقها الحق. 


)انظ إن فا المع بك هن ٠‏ ان ال رر التحقيق ف لخديف لخا + 
عن : 
(' لم أجذه مرفوعاً ولا بلفظه » وإنما أخرج مالك في "موطئه" » في كتاب الزكاة : باب الزكاة في 
الدين » برقم (؟51) » عن يزيد بن خصيقة أن سال مليْمَانَ بن يسار عن رَجل لَه مَالَ وَعَلَيه دين 
مله عليه ركاه ؟ فقا : لا . ګګ 
"اليو امه ا ےک ۳ 
() سبق تخريجه ص .۱٤۸‏ 
(5) ابن قدامة : المغني ج7 ص 577. 
3 ا انظق + EEC‏ اهو ECE E‏ نت امن 
اة 


1۸ 


فاستدلال الشافعيّة والظاهريّة بمطلق الأدلة الموجبة للزكاة مدفوع بما أورده 
الحنابلة من نصوص » والتي جاعت مخصصة لعموم الأدلة القاضية بوجوب الزكاة » 
مكرتحه الدالان N‏ الذي امتدزق دنه الصنات اأرجعط a‏ 
ثمّ إن هذه النصوص دفعت ما قيل من أن إسقاط الزكاة عن المدين لم يأت به قرآن ولا 
LETE‏ ملس 

وقولهم إن مالك النصاب نافد التصرف فيه » فصحيح » إلا أن ملكه ضعيف 
ناقص لتسلط المستحق » ودليل الضعف أن لصاحب الئين إذا ظفر بجنس حقه أن يأخذه 
ف و ا و ا 
أخا عا قزل عق ا ر مقالفته + فلا يقظ :+ ن تضاء كن 
بمحضر من الصحابة فلم ينكروا عليه فكان ذلك إجماعا". 
قال ابن قدامة عقب أثر عثمان t‏ :" قال ذلك بِمَحْضَرٍ من الصّحابَة » فلم يُنكروة فتل 
عَلَى اتقاقهم عل( .ثم إن اين يحول بين المدين والجنة » أي حاجة أعظمٌ من هذه 
E I Lg EE‏ 

فع مُحئد بن حش قال : كتا ڇلوستا عند رول الله صلّى الله عليه وسم 
فرقع رَس إِلَى السسّماء » ثم وضع راحتة على جبْهته » > ثم قال ؟'سبْحَانَ الله مَاذَا نزل 
من التشديد' » فسكتتا وقز عتا » فلمّا كان من الغد سألتة : يا رول الله > ما هذا التشدية 
الذي نز ؟ فقال! والذي نفسي بيده لوا أن رجلا قتل في سيل الله ٿم أحيي ثم قتل ثم 
أي ثم قتل وَعَلَْه دين ما دَخل EEN‏ 1لا 

قال القاروؤنم"' شرط في وجوب الزكاة فراغ المال عن الدّين؛ العف كل بعادت 

الأصليّة » وهي رفع المطالبة والملامة » والحبسُ في الحال » والمؤاخذة في المآل إذ 

التّين يحول بينه وبين الجنة وأي حاجة أعظم من هذه » فاعتبر معدوماً » كالماء 
N BE GSN TE E‏ سوفن E.‏ 


19) انظر.الكاشا > بدح الفا اسن 

EE N CT E ATE ETO) 
(؟) ابن قدامة : المغني جاص1۳.‎ 

. حسن‎ )٤( 

أك رخذ ادمات في ايها" فى كفي ال نياف الط في الديق > حبنت ؤكم :( 1311 


قال الألباني في "صحيح وضعيف سنن النسائي" )١57/٠١(‏ "حسن 


۲1۹ 


من ماله » والصدقة لا تحل لغني ولا تجب إلا على غني (". ويرد أيضا على الشافعيّة 
والظاهريّة بأن مستحق الدّين تلزمُه الزكاة وفق مذهبهم » فلو أوجبنا على المديون أيضا 
لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد . قال النووي: | قلنا الدين يمن الزكاة ففي علته 
وجهان : أصحها وأشهرها وبه قطع كثيرون » أو الأكثرون من ضعف الملك لتسلط 
المستحق. والثاني: أن مستحق الدين تلزمٌه الزكاة » فلو أوجبنا على المديون أيضا لزم 
منه تثنية الزكاة في المال ل 
ای الحتفية: و المالكتة ميق إل دن الان يشت كين کے كلذ ل هة 
بل إن الخو قفي بخ 
فعن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: جَاءَ رجل إِلَى النبي صلَّى الل علَيْه وَسَلْمّ ء 
هايا وول لله ء رن أشوفات 5 ا مو امار الايد لفل “كات 
قال فين الله أحق أن يُقضتئ"7". ۰ 
قال البُهوتي: " وَحَكمْ دين اله تَعَاَى من كفارة وزكاة ونذر ممُطلق وين حج 
وتخوه عَِطعَامٍ في قضتاءِ رمَضان » كين امي في منعه وُجُوب الزكاة في قاره 
كوج تلاق "107 والمؤمرة ات هذه ا اکر عدو ارا الأعبال کن 
يومئذ » ولا فرق في ذلك بين دين مطالب به من جهة العباد وغير مطالب به من جهتهم 
» فالذي حملَةُ على قضاء الأول هو ابتغاءٌ الثواب وهو حاصل في الآخر » فلا وزن 
للتفريق بينهما. وأمّا بالنسبة لتفريق المالكيّة بين الأموال الظاهرة والباطنة بدافع أن 
الظاهرة موكلة إلى الساعي يأخذها قهراء والأخرى موكولة إلى أمانة المالك » فغير 
مسلم ؛ لأن حق الأخذ كان للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة » لظاهر قوله تعالى: 
(خذ من الهم صدقة تطْهَرْهُمْ رتركبهة .بها( وعلى هذا كان رك الله ٣‏ 


.575 القاري : فتح باب العناية جاص‎ )١( 

(؟) النووي : المجموع جه ص١١"‏ . 

(۳) صحيح . 

أخرجه البخاري في "صحيحه' » في كتاب : الصيام : باب: من مات وعليه صوم » برقم 
(؟165) » وأخرجه مسلم في "صحيحة' » في كتاب : الصيام : باب : قضاء الصيام على الميت » 
برقم )۱۱٤۸(‏ . 

(4) الُهوتي: كشاف القناع ج "ص٠4‏ 5. 


.)٠١7( سورة التوبة : جزء من آية رقم‎ )١( 


۲۰ 


والخليفتان بعده » فلما ولي عثمان وظهر تغيرٌ الناس كرة أن يفتش العمال مستور أموال 
الناس » ففوض الأموال الباطنة إلى أربابها نيابة عنه» خوفاً عليهم من السسُعاة المُوء » 
ول بشت عله المتحابة في ذلك وها ل سقط طلب امام لصا + ون ك لر حلم 
أن أهل بلدة لا يؤدونها طالبّهم بها . وعلى هذا يقال كما أن الدّين يسقط الزّكاة في 
الأموال الباطنة فهو يسقطها في الأموال الظاهرة بجامع أن الآخدّ لهما واحدٌ . والأدلة 
التي استدل بها الحنابلة عامّة تشمل المالين ولا دليل على التخصيص. وأمًا القول بأنّ 
النبيّ وأبا بكر الصّدّيق وعمر وعثمانَ وعمر بن عبد العزيز كانوا يبعثون الخراص 
والمسّعاة ولا ينقصون شيئاً لأجل الدّين من ثمرة ولا من ماشية » وكانوا يسألونهم عن 
لتّن في العين'" فدعوى تحتاج إلى دليل » والشارغ كما راعى حق الفقراء صان 
ملكية الأغنياء » فلا يتعدى عليها إلا بشهاب ثاقب وحجة ظاهرة. 


شروط الدين المانع للزكاة : 
لا بد في الدين المانع للزكاة أن تتوفر فيه الشروط الآتية : 
١‏ - أن يكون الدَينْ مستغرقاً للنصاب أ يؤدي سدادةُ إلى نقص النصاب عند الحنفية( 
والمالكيّةا') والحنابلةء أمّا الزائُ على الدّين إذا بلغ نصاباً ففيه الزّكاة باتّفاق7". 

وجاء فيها أيضا:" لو سرض أا فكقل عن عر » لكل ألف في بيه وال 
الحول فلا زكاة على واحد منهُمْ ؛ لشغله بدين الكفالّة ؛ لأَنَ لَه أن يَأحَدَ من أيهم شاء "7". 


.٤١۹ 2,528 القاري : فتح باب العناية جاص‎ )١( 

(۲) انظر: النفراوي: الفواكه الدواني م١‏ ص١١5.‏ 

(؟) انظر: المرغيناني : الهداية ج١ص45.‏ ابن عابدين : الحاشية جل ١ص ».١55‏ المرغيناني : 

بداية المبتدي بشرحها الهداية ج١ص15.‏ 

)٤(‏ انظر: أبو زيد القيرواني : الرسالة بشرحها الفواكه الدواني ماص١٠25‏ الف زاوي : الفواكه 

الدّواني م۲ ص۱۰٩‏ . 

(5) انظر : البُهوتي 'كشاف القناع ج "ص١٤ »55١‏ الحجّاوي : الإقناع بشرحه كشاف القناع 

جداص750. 

(1) انظر : المرغيناني بداية المبتدي بشرحها الهداية ج ١ص‏ 43. أبو زيد القيرواني : الرسالة 
بشرحها الفواكه الدواني م اص .١٠١‏ ل المجموع ج5ص١٠"؛‏ الحجّاوي : الإقناع بشرحه 

كشاف القناع جاص .٠ ٠١‏ 

(۷) المصدر السابق. 


۲١ 


- أن لا يكون معه أصول زائدة تفي بحاجة الدّين » أمّا في حال وجود أصول زائدة 
في حوزة المدين » فإنه يسدّدُ منها الدّينَ الذي عليه » عند المالكيّة والحنابلة('. ا 
فمن كان عليه دين مقدارنه عشرون ألف دينار » وفي حوزته أصول تجاريّة ثابتة يصل 
ثمنها مقدار الدّين الذي عليه » وعندهُ أرضْ قنية زائدة عن الحاجة » يصل ثمنها فرضاً 
عشرين ألف دينار » ففي هذه الحالة يجب على المدين أن يجعل ثمن الأرض سدادا 
الى لذن عليه + E‏ الشركة المجاوينة :الك منود كاه 

وهنا يجب التنبية على أمر هام أشار إليه الحنابلة » وهو أنّ المال الذي في يد 
ل ا ل 
الثمن” > فإذا 3 قبض الثمنَ سد به الدتين » وزكى قيمة العروض بعد ذلك . 
قال البهوتي: "وق كول کرس ف باح لو أن ب : حجر عليه لفآس) » كعقار 
ناث لَا َحتاجۀ وكان تَمَنَهُ يقي بما عليه من الديْن » وَمَعَه مال زکوي » جَعل الدَينَ في 
مُقَابلّة ما مَعَهُ من المَال الزكوي » فلا يُزَكيه لتلا يُخل بِالْمُوَاسَاة..... وكذا مَنْ بيده ألف 
وله على مليء دين ألف . وَعَلَيْه دين ألف > فيجعل الألف الذي بيده في مُقَابلّة ما عله 
ل قَبَضَة"(, 
- أن يتعلق التي بذمة المالك قبل الحول ووجوب الزكاة عليه » فإ دان بعد الحؤل 
ووجوب إخراج الزكاة لم يسقط ما قد وجب عليه منها » وإنما يؤثرٌ الدينَ في منع 
وجوب الزكاة لا في اسقاطها بعد وجوبها باتفاق الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة". 

قال ابن عابدين :" وها إا كان الدَيْنْ في ذمّته قبل وُجُوب الزكاة » فلو لحقة 
يك ا ا ؛ لأَنهَا تبت في ذمّته فلا يُسْقَطْهَا مَا أحق من الدَيْن بَعدَ تبُوتهًا "(. 


(۱) انظر : أبو زيد القيرواني الرسالة بشرحها الفواكه الدواني م ان٠١ ٠4‏ التفتواوئ + الفزاف #2 
الدّواني م اص١١5.‏ البُهوتي : كشاف القناع جاص .54١‏ 

)2 البُهوتي: كشاف القناع ج۲ ص۱٤٠.‏ 

(۳) انظر: ابن عابدين : الحاشية ج”ص50١»‏ الباجي : المنتقى جل ۲ص١۷١١‏ › دار الكتاب 
العربي © بيروت التهوكي : كشافه القداع جضن ١٤:‏ : 

RESA EDEN 


المطلب الثالث : 
كيف يزكي المالك عقاراته التجاريّة ؟ 


بينت في الأوراق السّالفة وجوب الزكاة في الثروة التجاريّة > ومن ضمنها 
العقارات التجارية » وأوردت القيود والشروط اللازمة لها . وفي هذا المطلب 
سيكون كلامي عن المقدار الواجب فيها » وأمور أخرى لازمة متعلقة بالجانب 
العمل التطبيقي لموضوع الباب ‏ وفق ما يلي : 
أولاً ‏ المقدار الواجب . 
لا خلاف بين الفقهاء على أنّ المقدار الواجب في العقارات التجارية هو ربع 
العشرء قياساً على النقدين'. 
ثانياً ‏ تحديد الوعاء الزكوي. 
العقارات التجارية لا تخلو من إحدى الصور التالية: 
١‏ - أن تكون معروضة للبيع. 
۲ -أن تباع جميعُها بالثمن المعروض » سواء قبض المالك ثمتها أو لم يقبض. 
" -أن يباع جزءٌ منها » والجزءٌ الآخرُ لا زال قيد العرض. 
فعند حلول الحول يَقومْ التاجرُ بتقويم(" العقارات التجارية التي في حوزته » سواء 
كانت من صنف واحد أو من أصناف متعددة » فالتاجرُ الذي يتاجر بالأراضي 


('؟ اظ ابن تجيد :الب الرائق ج٣‏ هن المرغيتاتي:: الهداية ج ١‏ صن ٣‏ التمر تا ': 
تنوير الأبصار بشرحه الدر المختار ج "۳ ص١١٠‏ الدردير: الشرح الكبير بشرحه حاشية الدسوقي 
جا ص 45» 45» مالك: الموطأ ج ۲ ص ١١٠٠ء‏ الشيرازيلمهذب بشرحه المجموع ج * 
ن5۸ الورئ © المجموخ ج ص۹٩٥۰‏ الور اهاج يقوحاه بشي الا ۲ ص۰۱۰۸ 
البهوتي: كشاف القناع ج۲ ص٦٠"‏ » ابن قدامة: المغنى جا ص1۲۲ . 
"١‏ شرط المالكيّة للتقويم » أن ينض من العقارات شيئاً ولو قليلا. 
قال الدسوقي؟ والمدير لا يقوم حتى يبيع بشيء ولو قل كدرهم لا أقل» فإذا نض لهم درهم فأكثر 
أخرج عما قومه عيناً لا عرضاًء ولو نض آخر الحولء فإن لم ينض له شيئاً إلا بعد الحول قوم 
ويكون حوله من حينئذ . 
الأسوقى : الحاشية ج۲ ص ١2؛‏ وانظر: مالك: المدونة الكبرى جل" ص ۹ ابن رشد : 


بداية المجتهد جا ص"'"". 


والشقق الستكنية » ونحو ذلك يقوّمها جميعها لأنّ الوجوب في الكل باعتبار التجارة 
وإن افترقت جهة الإعدادل”ا 
وبعد التقويم يَضْنُمُ إليه ثمن ما بيع منها مع أرباحها" 

جاء في المغنى: " وإِذَا كَانَ في ملكه نصاب للزكاة » فاتجر فيه › فَتما » 
دى زكاة الأصل مَعَ النمّاء إِذَا حال الحول » وَجْملتَهُ أن حول النمّاء مني على 
حول الأصل ؛ أنه تابع لَه في الملك » فتَبِعَهُ في الحول » كَالسّحَال وَالَنَاب' " 
امع سو ان حب سر د 
التجارة بعد قليل - ويطرحٌ الثيون! “ا لئے عليه 19+ افإذا يقي قضبابة زكاه: نوما 
زاد بحسابه. 
ويمكن بيان ذلك عن طريق معادلة حسابية بسيطة » هي: 


زع 905,5 (ن+ ض + د - ذ) 


('' انظر: المرغيناني: الهداية ج ١‏ ص”"١٠.,‏ ابن نجيم: البحر الرائق ج۲ ص557. 

('" انظر: الدسوقي: الحاشية ج٠‏ ص »٠١ :5١‏ الدردير: الشرح الكبير بشرحه حاشية الدسوقي 
ج۲ ص١0»‏ عليشالتقريرات على حاشية الدسوقي ج ۲ ص١0‏ النووي: المنهاج بشرحه 
مغني المحتاج م" ص١٠.‏ 

(' ابن قدامة: المغني ج۲ ص5".0. 

ذهب بعضْ المعاصرين مذهب الحنابلة في أ ن الدّينَ يمنع الزكاة بقدره » ولكن قيّدوا ذلك بالدّين 
المطالب به خلال سنة بأفلى رف اخ من و :د » موزعة على ستتين » أي 

يدفع كل سنة عشرة آلاف دينار » فالذي يحسمٌ من وعاء الزكاة دين السسّة » حتى لا يود EET‏ 

اين إلى تآكل الزكاة . وهذا رأيّ وجية . 

انظر : شبير : محمد عثمان »مدى تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية المؤجلة في تحديد وعاء 
الزكاة » والمرجع عبارة عن بحث منشور مع مجموعة أبحاث تحت مسمى "أبحاث فقهية قي 
قضايا الزكاة المعاصرة" ج١‏ ص 7١7”‏ » الطبعة الثانية 14780ه - ١٠٠م‏ ء دار النفائس » 
عمان . 

0 انظ ابن :قذاطة: المغتى حت ؟ کن 354 3507 اھر گشاف لقاع کے 7 ص 
الحجّاوي: الإقناع بشرحه كشاف القناع ج۲ ص١‏ 5 7. 


حيث إن (ز) تعني : مقدار الزكاة » و(ن) > النق الموجود في آخر الحول 
> و(ض) = قيمة البضاعة آخر الحول » و(د)= الثيون المرجوة ‏ و(ذ) = الذيون 
التي على التاجر ا 
وأصل هذه المعادلة مأثور عن الفقيه التابعيَ ميمون بن مهران!" » حيث قال: "إذا 
حلت عليك الزكاة » فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع » فَقَوّمه قيمة 
ا ل ا ا 
تم زك ما بق" 
وقال الحسن البصري ا الشهر” الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه 
زكاته ی عن كل مال له رک نا اننا ن التجارة » وكل دين إلا ما كان 
یار ل ر 


وقال إبراهيم النخعي ] :"يقم الرجل متاعه إذا كان للتجارة إذا حلت فيه الزكاة 
٠‏ فيزكيه مع مال" 

وقال أيضا'زّكً ما في يديك من مالك › وما لك على المليء» ولا تزك ما للناس 
عليكا'(. 


5 


('' انظر:محمد سليمان الأشقر : الأصول المحاسبية للتقويم بد ث منشور مع مجموعة أبحاث تحت 
مسمى "أبحاث فقهية قي قضايا الزكاة المعاصرة"' ج ١‏ ص ۳۸ . 

هو أبو أيوب الجزري التابعيَ ارقي » إمامٌ حجةٌ ثقة » عالمٌ الجزيرة ومفتيْهًا » ولد سنة 
(559ه/157م)» وقيل: إِنّ مولده عام موت علي نة أربعين » نش أ بالكوفة » ثمّ سكن الرقة (من 

بلاد الجزيرة الفراتية ) . كان على مقدمة الجند الشاميّ » مع معاوية بن هشام بن عبد الملك » لمّا عبر 
غو ن :01م كانااهة فن الخنيك كدر العلاةة, حقد عن الي رار 
وعائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم » وروى عنه خلق. مات سنة (/1١1١1ه/ه”لام)‏ . 

انظر : الآهبي : سير أعلام النبلاء )۷٠١۷١ /١(‏ » الزركلي : الأعلام (557/10؟) 

ر ن کر الیکا الخد کی أن ع اون کن 

کو او هيد اول كن : 

EA TA EA 

انظر: ابن حزم: المحلي ج٦‏ ص ٠٤‏ » الكاساني : بدائع الصنائع ج۲ ص 55. 


عي 


ويزكي التاجر' العقارات التجارية كل سنة عند جمهور الفقهاء!" باستثناء المالكيّة › 

حيث إنهم فرقوا بين نوعين من التجارة هما: الإدارة والاحتكار. 

فالتاجر عندهم ينقسم إلى قسمين: مديرء وغير مدير. 

فالمدير: هو الذي يكثرٌ بيعه وشراؤه » ولا يقدرُ أن يضبط أحوالّه » فهذا يجعل 

لنفسه شهراً من السّنة يقوّمُ فيه ما عندَهُ من العقارات » ويحصي ماله من الذيون 

ارق فا فتك ذلك موده علد و 

أمّا غير" المدير: وهو المحتكرٌ الذي يشتري السلعَ ويَتَرَبَصْ بها التفاق › فهذا لا 

زكاة عليه فيما اشترى من السسّلع حتى يبيعهاء وإن أقامت عنده أحوال" . 
والصّحيحٌ ما ذهب إليه الجمهورٌ » لأنّ الأدلة الواردة في زكاة أموال 

التجارة ومن ضمنها العقارات لم تفرق بين تاجر مدير وتاجر محتكر ٠‏ ولا يصار” 

إلى التفرقة إلا بدليل. o.‏ 

قر لسار الذي ف ا ف ا في غار التحازة و ا 

مال مرصد للنماء » قائم في الضّربين : الإدارة والاحتكار» فلا يُقرّق بينهما في 

إلحكم يقراس عرس 

ل وجي كانت E‏ إلى إيجاب الزكاة على المحتكر أشدٌ لما في عمله من 

المخالفة: 


وقذ عقب ابن رشد على مذهب مالك بقوله: "وهذا هو بأن يكونَ شرعا 


انك اھ با يكو رھ مط دن فود :ذلك نومك هذا هن الى 
يعرفونه بالقياس المرسل » وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في 


انظر: نظام و(آخرون) :الفتاوى الهندية م ١‏ ص۱۹۸ الشربينيمغني المحتاج م ” ص 2٠١5©‏ 
الزرقانيَ:شرح الموطأ ج ۲ ص ١556‏ ابن رشد :بداية المجتهد ج ١‏ ص۳۳۲ ابن قدامة : المغني: 
ج۲ ص ۰1۲۳ ابن مفلح: كتاب الفروع م١‏ ص 1917. 

"قال التفراوي : "ربما يفهمٌ من الكلام ولو بالعناية جواز الاحتكار» وهو كذلك عند مالك ولو في 
الأطعمة » لكن يفيدُ الجواز بما إذا لم يترتب عليه ضرر بالناس وإلا فلا يجوزء وذلك بأن يشتري 
جميقيمالسُوق بحيث لا يترك لغيره شيئاً مما يحتاجون إليه فيمنع ". التفرواي: الفواكه الدواني 
ماص ٥۰۸‏ . 

(' مالك : المدونة الكبرى ج۲ ص57 . 


اما 


الشراخ إلانها كل من المضيلكة ار روما رخ اه يعر الما 


٠‏ وإن لم تستنذ إلى أصول منصوص عليها""' 
ثالثاً - تقويم دين التاجر الناشئ عن التجارة في العقارات . 


سبق الحديث عن الكين المانع للزكاة » وتَرجّحَ أن الدّين يمنع الزكاة بقدره › 
وحينها أَحَلْتَ الحديث عن دين المزكي (حالة كون التاجر دائناً) إلى بابه » وهذا 
هو بابه » فهل يدخل الدّينَ في عملية التقويم عند الحول ؟ 
للفقهاء أقوال في الدّين الذي يدخل في عملية التقويم » أوجزها بالآتي: 

١‏ - مذهب أبي حنيفة: 

اليو في قول أبي حنيفة على ثلاثة مراتب : دينٌ قوي » دين ضعيف ٠»‏ ودين 
ا ۰ 

أمّا القوي : فهو الذي وجب بدلاً عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب 
ددا رو حرو مؤي مد تجار رو لحرت لوجر اا في 
إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم ةق تقيض رین کو ها کا 
فك رضي رھ لايد عد و کر انيز رمت رمحت كه ايليا 
بای زكاته قل المقبوصن أو کر 

وأمّا الَينْ الضّعيف : فهو الذي وجب له بدلاً عن شيء » سواء وجب له بغير 
صنعه كالميراث أو بصنعه كالوصية أو وجب بدلا عمًا ليس بمال كالمهر» وبدل 
الخلع والصّلح عن القصاص » وبدل الكتابة » ولا زكاة فيه ما لم يُقبَضْ كله 
ويحول عليه الحول بعد القبض. 

وأمّا التّينُ الوس : فما وَجَب له بدلاً عن مال ليس للتجارة كثمن دوابٌ الخدمة » 
وثمن ثياب البذلة والمهنة » وفيه وذاكا ت ته كد في "الأصل" أنه تجبُ فيه 
الزكاة قبل القبض ٠‏ لكن لا يُخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم » فإذا قبض 


)0 ابن رشد: بداية المجتهد ج١‏ ص""". 


¥ 


مائتي درهم زکی لما مضى ٠‏ وروى ابن سماعة عن أبي يُوسُف عن أبي حنيفة 
أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين » ويحول عليه الحول من وقت القبض » 
أصح الروايتين عنه. 

وقال أبو يوسف ومحمد : الثيونٌ كلها سواء › يآ قويةٌ تجبُ الزكاة فيها 
قبل القبض إلا الدّيّة على العاقلة » ومال الكتابة » فأنه لا تب الزكاة فيها أصلاً ما 
لم تقطن ويحول عليها الحو" 
؟ - مذهب المالكية : 
فرق المالكية بين الين الذي سببُه القرضْ والثين الذي سبُه التجارة /' 
المي الذي سببُه القرض لا يزكى إلا إذا قبضّة المالك › » فيزكيه لعام واحد من يوم 
ملك أو زأكي الأصل دان أقامَ المال عند المدين أعواماً. 
ا الذي ار ا 
فإذا كان ناشئاً عن تجارة احتكار» فحكمّه حكمٌ الين السًابق الذي سببُه القرض. 
أا إذا كانَ ناشئاً عن تجارة إدارة بطر 
فا كان الين حالا مركجوا.ففيه الزكاة ون لم تقيض + وكذلكا لو كان مزجا 
مرجوًا. 
نّا إذا کان غير مرج فلا يُقوّمُه ليزكيه» حتى يَقبضه › فإذا قبضته زکاه لعام 
و 
37 ا الشافعية : 
عندهم إذا أمكن استيفاءً الدّين بأن كان على مدين مليء باذل له » أو جاحد له › 
ولكن عند الائن بينةٌ إثبات » فإن كان الدّين حالاً غير مؤجل وجبت الزكاةٌ فيه : 
a‏ لكر ان 


'" انظر : الكاسانيّ :بدائع الصنائع ج ۲ ص ٠٠0‏ الحصكفيّ الثر المختار بشرحه الر د المحتار 
ام ار الموفاكك ‏ رو اللصان شرحة لر ر حاط 3 

"انلق + بويد و ارا ترهبا ا کا “ه211 9م اة 
راكد توان 0.1 هن 4915 علي التقزيز لق غلم اة الو حك امن 0 احرف 
الحاشية جاص ”لا ۷۳. 


الملا 


فيه تجبُ الزكاة فيه » ولكن لا يجب إخراجها في الحال » أمّا إذا كان الدَينْ يتعذر' 
استيفاؤه لإعسار المدين أو جحود ولا بينة للدائن » أو لمطل المدين أو غيبته » 
فق تجرف كاقل E‏ :: بريكرف لكا تووركق 
لا يجب إخراجها قبل قبض الدّين ٠»‏ فإذا قبضه الائ أخرج زكاته عن المدة 


قال النووي: "وفي الجديد إن كان حالا (أي الدّين) » وتعذر أخذه لإعسار وغيره 
فكمغصوب!" وإن تَيَسّرَ وجبت تزكيته في الحال » أو مؤجلاً فالمذهب أنه 
كمغصوب » وقيل يجب دفعها قبل قبضلا(”ا 


٤‏ - مذهب الحنايلة: 

الدتين عندهم على ضربين: 

أحدهما - دين على معترف به باذل له » فعلى صاحبه زكاتة إلا أنه لا يلزمُه 
إخراجها حتى يقبضه فيؤدّي لما مضى. 

الثاني - أن يكون على معسر أو جاحد أو مماطل به » فهذا فيه روايتان : 

إلى لامح 4 وهل قزل كلدو O O‏ 
مقدور على الانتفاع به أشبة مال المكاتب . ۰ 

الزراية الشية كيه راض بيهر اقل ريه E‏ 
يجوز التَصَرف فيه فوجبت زكاته لما مضى کالئین على المّليء(©) 


ه -مذهب الظاهرية : 


0 دروم "ديات بره حي الي ا ۲ ص ١۱۲٠ء‏ الشربيني :مغني المحتاج م داص 
° 
ل E‏ 
' وري EST O‏ 


۲۹ 


قال ابن حزم: "من كان له على غيره دين فسواء كان حالاً أو مُْجَلاً » عند 
مليء مُق يمكنه قبضئه أو منكرء أو عند عديم مقر أو منكرء كل ذلك سواءٌ » ولا 
زكاة فيه على صاحبه » ولو اقام عندهُ سنين حتى يقبته استأنف به حولا كسائر 
ا اا ل < زكاة فيه » لا حينئذ ولا 
كذ اا 


القول الراجح 


من خلال النظر في أقوال الفقهاء السالفة يمك أن نستخلص رأياً جامعا 
بينها » وفق ما يلي: 
الڌينْ إِمّا أن يكون مرجوا (معترفا به) » وإمّا أن يكون غير مرجو. 
فغير” المرجو لا يفوم حتى يقبضه» فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة وإنْ حالت عليه 
كول ب ا لوول O ga‏ النالك لزن يكن 
بمقدوره الانتفاغ به أشبة مال المكاتب . 
ما المزجو؛ فإمًا أن يكون خالا ولا أن يكون مُوجِلاً. 
والدّينَ الحال المرجوٌ إِمّا أن يكونَ على مليء باذل له » وما أن يكون حلوله على 
معسر لا طاقة له به 0 
E E‏ إلى ما عند التاجر من النقود السائلة والعقارات التي لم 
تبغ ؛ لأن المال ممكن الانتفاع » ولا فرق بيته وبين المال المودع » فكما وجبت 
الزكاة في المال المودع كذلك يجب هناء والآثارٌ الواردة عن التابعين تشهذ بزكاته 
aS yg‏ كديس وان لحن و وروي من الزكا نو انقو + خريض على 
وصده وإرصاده. 
اج ب ا ب د مد 1 
م ؛ لأنّ الدائن محسنْ » وقذ عطل ماله الذي أقرضه عن النماء » مواساة منه 
tS‏ ا ل إيجاب الزكاة في 


کان ھن 


۳۰ 


الذين سبباً لإحجام أو امتناع البعض عن إقراض المحتاجين » فيضعف التعاون بين 
المسلمينَ » والشرغ أمر بالتعاون ورغب فيه » قال تعالى: (وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاوتوا على الْإنْم وَالْعْذوان )(" » والإقراض من سبل التعاون على 
البر والتقوى › فما يتسبب في قطع التعاون أو إضعافه ينتفي القول به. 

ثم إن من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون مملوكاً ملكا تامأ لصاحبه › 
بأن يملكه رقبة ويداً » وَالَينْ وإن كان مملوكاً للدائن إلا أنه ليس في يده حقيقة 
وقعلة!". 


أمَان الکن المؤكل سے رط ا لا يكون لقال للفرار من الزكاة ‏ المرجو 
فينطبق عليه حك الذي المج الحا على مسر للاشتراك في العة: 

أضف إلى ذلك أنّ صاحب الدّين الل ع الو كد 
وليس له عنده عينٌ مال أصلاً » وإنما تجب الزكاة وتتعلق في عين المال7) 


رابعاً - هل تدخل المواد الخام في عملية التقويم ؟ 


تصوير المسألة : 

تاج يشتري شققا سكنية ويبيعغها » أراد أن يوسّع تجارته فاشترى أرضا 
وموادا للبناء > فحل عليه حوله قبل أن يشرع في عملية الإعمار والبناء > فهل 
تدخل الأرض المشتراة ومواد البناء في عملية التقويم مع ما عنده من الشقق 
السكنية ؟ 
الجواب: 

الذي يتبدى من خلال النظر » أنّ الأرض المشتراة ومواد البناء لا تدخل 
في التقويم السنوي ؛ لأنها ليست موضوعة للتجارة بعينها » ولا يصدق عليها اسمْ 


. (۲ eS 


0 د : المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم ج١اص”5٠‏ 07:5 5. 


۳١ 


عروض التجارة » وغالباً ما يَتخذ إعداذها وقتاً يفوق الحول » وإيجاب الزكاة فيها 
اک عن ا 

والنصُ الوارذ في هذا الباب يوجب الزكاة في العروض المعدّة للبيع » 
والأرض ومواد البناء ليست معدّة للبيع في ذاتها. 

د tL E‏ أنه قال: " كان النبي ١‏ تامرانا )© 
نخرج الصدقة من الذي نعذ للبنع ٠"‏ 
ولا يقال ا خد الكل ا ك اكل اهل ال من الال 
الاعتباريٌ في الاحتجاج . 
وقد رأيت الحنفيّة يفرقون بين المادة الخام التي تدخل في ماهية الشيء كالملح في 
الخبز » وبين المادة الخامٌ التي لا تدخل في ماهية الشيء كالسمسم يُجعل على وجه 
الخبزء فيمنعُون الزكاة في الأولى ويوجبُونها في الثانية . 
جاءَ في الفتاوى الهندية : "والخبّارٌ إذَا اشترى حَطبَاً أو ملحا لأجل الخبّز فلا زكاة 
فيه » وإذا اشترى سمسماً يُجْعل على وجه الخبز ففيه الزّكاة(". 

فلو سرأنا على نهجهم لَتَيّنَ أنّ الأرض المشتراة ومواد البناء لا تدخل في 
التقويم السسّتوئي » لأنها بالنستبّة للناتج عنها وهي العقارات المعدة للبيع كالملح 
قذ يَطنْ البعض أنّ في هذا الرأي ظلماً وإجحافاً في حق الفقراء إلا أن الحقيقة 
خلاف ذلك 
فالقول أنّ المادة الخامٌ لا تدخل في عمليّة التقويم » يعني أننَا نوم البناء حال التمام 
والكمال بسعره المعروض به لا بسعر المواد الخام المجتمعة فيه » ومعلوم أن 
رة الماتروض فرق تن المواد الخام أضبعافا مضباعفة ».وف هذا متصلحة أك 
وأعظمٌ للفقراء . 


(') سبق تخريجه ص 177. 


( انظر : نظام و (آخرون) : الفتاوى الهندية ماص .٠۹۸‏ 


Y۲ 


فالستًائة عند بعض الفقهاء(" أن جهد الصّائع لا تدخل قيمته عند تقويم 
المصنوعات من أصل الزكاة » بل المادة الخامٌ التي اشتراها الصّانح وقام 
بتصنيعها يقوّمُها على الحال التي اشتراها عليها » أي قبل أن يتدخل بصنعته فيها 
» وقيمة الصّناعة يَستقبل بها الصّانع عاماً. 
يشار إلى أن الحنابلة فرقوا بين المادة الخامّة التي يبقى أثرها في المبيع وبين 
المادة الخامّة التي لا يبقى أثرها » فأوجبُوا الزكاة في الأولى دون الثانية . فباني 
الشقق مكلاً يُدْخل الإسمنت والطوب والذهان عند التقويم لوجود الأثرء ولا يدخل 
الماءَ الذي يخلط به الإسمنت والدّهان وغيره » ولا أجرة العمال ولا ثمن النقليات 
لعدم وجود الأثرء والأثر المتحدّث عنه عندهم هو الأثر الحسيّ كما يَظهرُ في 
جاء في كشاف القناع: " وإن اشتری صبّاعٌ ما يُصبَعْ به » ويَبقى أَثَرُهُ كزعقران 
ونيل وعصقر وتخوه » فهو عرض ؛ تجارة » قوم عند مام حوله » لاعتياضه (أيْ 
الصتًاغ) عَن صَبِغ قائم بالتواب ففيه مغنى التجارة ومثلة ما يَشتّرِيه باغ ليغ 
كعفص وقرظ وَمَا يُدْهَنْ به » كسمن وملح . 
ولا زكاة فيما لا يبقى له ار كما يشتريه قصّارٌ من حطب وقلي ونورة وصابُون 
وأشتان وتخوه ؛ لأنه لَا عاض عن شيء بُقوَمْ الوب ونما يُْتَاضُ عن عمل“ 
وفي ظني لا يَسلم تفريق الحنابلة » لعدم الفارق بين ما يبقى أثره » وما لا يبقى 
أثراه باعتبار أنهما مادّتين خامّتين شاركتا في عملية الإنشاء والإعداد . فكما لا 
تدخل المادة التي لا يبقى أثرُها في التقويم » فكذلك المادة التي يبقى أثْرُها بجامع 
أنهما مادتين خامتين ‏ ثم إن قولّهم هذا استنباط عقل لم يدل عليه شرع عل لق 
دل النصُ الصّحيحٌ على خلافه كما تب . تين سابقا من حديث سمرة بن جندب £ 


(' جاء في التقريرات للشيخ عليش ج-"'ص؟7 "ورأيت فتيا لابن لب أن البسطريين - جمع 
بسطري - وهو: صانع البلغ والتعال - لا يقوّمون صنائعهم بل يستقبلونَ بأثمانها الحول ؛ لأنها 
فوائد كسبهم استفاثوها وقت بيعهم'. 

ا ات ل ا اا 


YY 


مسألة : 
شخص أراد الاتجار بالشقق » فاشترى أرضاً ومواداً للشروع في عملية 
البناء » فمتى يبدأ حولّه ؟ من ارا ا من وفك رر في العمل ا وت 
إنهاء العمل وعرضن الشقق والعمارات للبيع ؟ 
الجواب : 
الظاهر أن حولّه يبدأ من وقت عرض الشقق والعمارات للبيع ؛ > لآ من وقت 
الشراء أو الشروع في العمل > لأنّ اسم التجارة الذي هو التقليبُ بغية الرّبح 
والنماء لا يتحقق ولا يصدق إلا حيتها. 
خامساً - هل يضم المال المستفاد في أثناء السنة إذا كان من غير نماء ما عنده . 
ومن جنس ما عنده » كما لو استفاد مالك العقارات التجارية عشرين ألف دينار 
من غير نماء ما يملك ؟ 
الجواب : 
إن كان المال محص الورك أو حاصلاً بسببه يضم إلى الأصل 
ويزكى بحول الأصل بالإجماع/") 
قال اين قدامة:" أ يل تة من فة متام : لك كما عا كوه 
اتاد من نمائه كرح مَال التجارة ود تاج المائمّة » فهذا يجبا ضَمّة إلى ما عندة 
من أصله » فیعتبر حوالة بحوله » لا نعم فيه خلافا ان 
النمَاءَ المتصل » وَهُو زيادة قيمَة عُْرُوض اا 
yT‏ 
الفقهاء : 
القول الأول - لا يضم إلى حول ما عنده وإنما يستأنف له حولاً جديداً. 


SRE E ۰٥۱ جص‎ 


کے اض 


('" ابن قدامة: المغني ج١"ص4357.‏ 


٤ 


وهذا رأيْ جمهور الفقهاء" من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة . 
وقد استدلوا على مذهبهم بأمرين: 
اقرف 1ن" ارق ني بول E‏ 
وجه الدلالة: ۰ 
الفائدة مال » والحديث شرَط في كل مال حولاً. 
كت نمال E‏ وبيب E‏ أصلاً في شرط الحول كالمستفاد 
بكلات الى 
القول الثاني : يْضَمٌ المال المستفاد إلى حول ما عنده إذا كان من جنسه وإن لم 
تكو ماع ونه مده ا 
قال الكاسانئ : وإن لَمْ يكن مُتفرعًا من الأصل ولا حاصلًا بسبّبه » فإنة يضم إلى 
الأصل عندن ". 
استدل الحنفيّة لقولهم هذا بأمور: 
١‏ - إن عمومات الزكاة تقتضي الوجوب مطلقاً عن شرط الحول إلا ما خصً 
بدليل. 
١‏ إن علّةَ ضمٌ الأرباح في عروض التجارة إلى رأس المال في الحول هي 
المجانسة » وهي متحققة في المال المستفاد إذا كان من جنس ما عنده. 
٣‏ - تمييزٌ الحول لكل مال مستفاد يتعسرٌ على أصحاب الأموال المستفادةل". 


000 و اتور او ع اکر قر اة ارق عت من م طون رر اة ي 
E EO REE‏ المح يد E A E E O‏ 
جاص ٤۹۳‏ . 

('' سبق تخريجه ص8". 

7 انظر: ابن قدامة : المغني جاص 55. 
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المرغيناني: بداية المبتدي بشرحها الهداية ج١اص”١٠.‏ 

© الكاساني : بدائع الصنائع ج۲ص٦٠.‏ 

('' الكاسانيّ :بدائع الصنائع ج "ص45 المرغيناني : الهداية ج١اص”١٠.‏ ابن قدامة :المغني 


جداص"43. 


o 


القول الراجح 


الراجخ ما ذهب إليه الحنفيّة لقوة أدلتهم وضعف دليل المخالف. 
والقول بان المستفاد ملك بسبب على حدة » فيكون أصلاً فلم EAE‏ 
من هذا الوجه لا يتفي أن يكون تبعا من الوجه الآخر » وهو ن الال (الأول) 
ايم ويتكثرٌ. فكانَ أصلاً من وجه » وتبعاً من وجه » فتترجح جهة التبعية في 
حق الحول احتياطاً لوجوب الزكاة . 

أمّا الحديث فضعيف » ومع ضعفه فهو عام خصً منه بعضه وهو البح 
والولد بخص المتاز غ فيد 


سادساً - هل تقوم أغراض وأثاث المكتب العقاري ؟ 


لا يوم مبنى المكتب العقاريّ ولا يدخل في عمليّة الإحصاء والجرد ؛ لأنه 
يشبه عرض القنية » فكما أن قنية الشخص لا تزكى ٠‏ فكذلك قنية المشروع 
التجاري للاشتراك في بقاء العين وعدم التدويل . 

واتتل ادك ميا ENE‏ العقاري من أغراض › مثل : الأثاث 
والحواسيب وآلات الطباعة والتصوير الضوئي ونحو ذلك » فكل هذه الأشياء لا 
جتكل كن بعد درم 

جاء في حاشية السوقي: "ونا تقوم الأُوَاني التي تدارُ فيها الْبَضَائعٌ ونا 
لالات التي تصتع بها الست » وكا اليل التي تخملها وبق الحرث لبقاء عيْها 
فأشبّهت القنيّة نا أن تجب الزكاة في عَيْنهًا '"(") 
وقال الماوردي: "وتسنقط الزكاة فيئ عَيْر الناميّة كالآلة والعقار والعَوامل"77) 


('" انظر: الكاساني: بدائع الصنائع ج۲ص۷٠.‏ 
0 الا حت اض 


A 


قال ابن مفلح:" وا شىء في آلَات الصناع وأمتعة التجارة وقوارير عطارِ وسمَانَ 
وتخوهم إلا إن كان بها مع ما فيها » وكذلك آلات الاب إن كانت لحفظها » وَإن 
کان يبعا مَعَهَا هي مال تجارة"7" 


سابعاً - بأيّ سعر تقوم العقارات التجارية ؟ 


: لفقهاءٌ ف في السّعر الذي تقو به العقارات التجاريّةٌ على قولين‎ EN 
القول الأول: تقوم بسعر الوق » أي بالستعر الحالي الذي يباغ به العقار في‎ 
اسوق وقت وجوب الزكاة.‎ 

وهذا مذهب جمهور الفقهاء(" من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 
قال الباجي: " المدير' يُقَوَمْ عرضه قيمة عدل بما تساوي حين تقويمه » لا ينظر 
إلى شرائه » وإنما ينظر' إلى قيمته على البيع المعروف ٠‏ دون بيع الضتّرورة ؛ 
لحو ا يك يرك اراح بور مزلي ازور لاصو سور 
ما اقل كلك وها ا 
القول الثاني: تزكى بالثمن الذي اشتريت به لا بقيمتها وقت الوجوب» أي بسعر 
قال ابن رشد : "وقال قوم : بل يزكي ثمتة الذي ابتاعه به لا قيمته قيمتة'!”!» ولم يذكر' 
ابن رشد أسماءً أصحاب هذا القول ولا أدلتهم. 
ونقل ابن ممُفلح هذا القول عن ابن عباس ] (*) 


( ابن مُقلح : كتاب الفروع م اص5917. 

انظر: النظام و(آخرون): الفتاوى الهنديّة م ص۱۹۸» ابن الهمام: فتح القدير م”؛آص777, ابن 
رشد نبداية المجتهد ج ١ص۳۳۲٠‏ الحجاويالإقناع بشرحه كشاف القناع ج ”ص08 
اهوت : كشاف القناع. ج ۲ص۸ + ۳ ابن مفلح: كتاب الفروخ م١١‏ صن 369 

7" الباجي: المنتفى شرح الموطأ جاص50؛7١.‏ 

(كاإيق رد دة لتد ج لحن 0 

(') ابن مفلح : كتاب الفروع م١اص597.‏ 


YY 


أدلة الفريقين 
1< أدلة الحمهون: 
استدل الجمهُورٌ لمذهبهم بأمرين : 
أ- قول عمر بن الخطاب أ لحمّاس: "قوّمْها ثمّ د زكاتها'(". 

وجه الدلالة: 

ف اقل علي ارج بالنتدو القاضين التفالي لان الطايعة 
امز الام 1 فل اشيج الذي لكلاف يواه في الزّمن الحاضر القريب . 
ولو أراد أن تزكى بالثمن الذي شريّت به لَمَا أمره بالتقويم ؛ لأنّ الثمنَ معلومٌ فلا 
حاجة إليه. 


ناه" وال الان رار هب »تومن :ذلك 7 
قول جابر بن زيد ا : "قوّمئه (يريد عرض التجارة ومن ضمنه 
التقارات) نه يره حلت فيه الزكاة ت أخر ج وكات" , 
زأيضا فول م :هزاف E‏ جلف عليك ال ر اة اظ ماکان عك 
ی کا عر شق فقو ونه ق 
فقوله : "قيمة النقد" أي النقد الحاضر. 
۲ أدلة القول الثاني: 
استدل أنصارٌ هذا المذهب بأمرين : 
أ- تحديد سعر الستوق ليس ميسّراً دائماً ؛ لأن تحديده يَحتاجُ إلى جهد . 
ب - التقويم بسعر السوق يؤدي إلى تسجيل الأرباح محاسبيا قبل تحققها 
بشكل فعلي > وبالتالي يؤدي إلى توزيع أرباح وهمية :أي لان الرابخ 
لا يتحقق إلا إذا تم البيعٌ » وتحول العقارُ فعلاً إلى نقد » وقبل ذلك ليس 
هناك ربح إلا في الخيال . وقد يعو سعرٌ السوق إلى الانخفاض عمًا 
(') سبق تخريجه ص٤۱۷.‏ 
نظن" لو ع اوا 
ر ن کر الل جا ۷ 


لملا 


قذّرء بل ربّمَا عن سعر التكلفة » فيكون ما وزع من أرباح أو دفع من 
الزّكاة على الأرباح مبنيا على وه 


القول الراجح 


الراجحُ ما ذهب إليه جمهور'ٌ الفقهاء من أن التقويم يكون بالسسّعر الحالي 
الحاضر للسّلعة » لقوة أدلتهم واعتمادها على السنة الصّحيحة. 
ما قول المخالف فضعيف ؛ لأنَ تحدية سعر السوق ليس صعباً ولا يحتاج إلى 
جهد كبير » فهو تحكميٌ موكول إلى صاحب السّلعة بحسب ما يراه ملائماً » 
فالتاجر في الأعم الغالب يكون على دراية بعقاراته وحال تقلب أسعارها في 
الوق 
ما القول بأنَ التقويمَ بسعر السُوق قذ يودي إلى توزيع أرباح وهمية » فصحيحٌ › 
ولكنّ الغالب في التجارة حصول الربح E Ns‏ حالة الاعتدال في 
الأسواق لا حالة الكساد والبوار والاضطراب . 
وهنا نقطة هامّة هي أن الكثير من الباحثين المعاصرين يُخطئ عند دراسة هذه 
المسألة » إذ يبدأ بدراستها من منطلق حالة الصّحة في الأسواق » ثمَّ يور 
اعتراضات على المسألة من منطلق كساد وبوار الأسواق . والصّحيحٌ في كل 
مسألة فقهية أن تذرس في وضعها الطبيع . 
ثم إن الاعتراض بوجود ربح وهمي وار على التقويم بسعر التكلفة » فقذ يبيغ 
الجر بأقل من ثمن الكلفة » فيكون هناك فارقاً بين ما باع به وبين سعر التُكلفة ؛ 
فيصدق على هذا الفارق أنه وهمٌ. 
اك فة ها نضا 7 تستدعي التقويم بسعر الوق » وهي عمليّة مراعاة 
الأسعار التي فاقت التصورات » وفي ذلك تخفيف على الناس » فالتاجر” قبل أن 
يقدمَ على تسعير عقاراته » يخشى ألا تباع بثمن عال » فيعمل على الحطّ منه ؛ 


1 انحر مخ مان اتر وضو ل الان لر كحت كور شغ ر اعات دت 
مسمى" أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة" جا ص”47» .٤١‏ 
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:]ذا حط دل ا ااي اال ف حه اة رف و ا د 
وفي هذا خسارة للتاجر في المقياس المادي الدُنيوي. 


ثامناً - هل تؤخذ الزكاة من عين العقارات التجاريّة » أم من قيمتها ؟ 
اختلف الفقهاءٌ في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول: التخييرٌ بين العين والقيمة. 
وهذا هذهب أ تخنيفة إن الراجت دة أحذ شن 2 لما العيزة أو القيمة : 
فالمالك بالخيار عند حولان الحول إن شاءَ أخرج ربع عشر العين » وإِنْ شاء 
أخرج ربع عشر القيمة +" لأنّ الزكاة تتعلق بالقيمة والعين » أما القيمة فلأنَ 
النصاب معتبر بهاء وأمّا العرض فلأنٌ الزكاة تجبْ لأجله(") 
ومذهب أبي حنيفة هذا » قول ضعيف عند الشافعيّةا". 
القول الثاني: الزكاة تجبُ في القيمة . 
أي أن التاجرَ يخرجُ ربع عشر قيمة العين بعد تقويمها بالنقد الحاضر. 
وهذا مذهب الجمهور”') من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة . 
وعلّةُ هذا القول أن النصاب معتبر" بالقيمة » فكانت الزكاة فيها كالعين في سائر 
الأموال » ولا يسلمٌ أن الزكاة تجبُ في المال وإنما وجبت في قيمته“ . 


('" انظر: الكاسانيّ :بدائع الصنائع ج ١ص١‏ ابن نجيم البحر الرائق ج "”٠ص557,‏ ابن 
ا ر و 

"نظن الشيو اق :العا تر هة الجر جا 0 ا و ي اا د ان : 

( أنظر: النوويّ : المجموع جأ ص۹٠»‏ الشيرازي الم ذب ب شرحه المجضوع ج ۸ه 
الشربيني: مغني المحتاج م7؛ص8١٠.‏ 

)نظن الشيوقي ‏ الحاقية ادن لك وا وک کرای کے ھی داور 

المنهاج يشرحه مغني المحتاج م ص0۰۸١‏ الشربيني مغني المحتاج م "ص۸١٠‏ النووي : 
المجموع ج1 ص۹٥»‏ الشيرازي المهذب بشرحه المجموع ج “ص68 »ابن قدامة : المغني 
جاص٤1۲»‏ الّهوتي: كشاف القناع اص٠‏ ١٠ء‏ ابن مُفلح: الفروع م ١اص197.‏ 

انظر : الدسوقي: الحاشية ج17 ص,١7‏ + الشربيني نمغني المحتاج م ؟"ص8١٠‏ › ابن مفلح : 
الفروع م اص٣1"۹.‏ 


الل 


القول الثالث : ربع العشر يتعلق في عين الأصل . 

أي يجب على التاجر أن يخرج الزكاة من عين الأصل لا من قيمته وثمنه » لأنّ 

الزكاة إنما تجبْ لأجله. 

وهذا قول الشافعي في القديءء وعزاه الكاساني إلى مذهب الحنفية(") 

اسنتدّل أنصارٌ هذا القول بقوله ۲ :" وفى اللو مو 

وجه الدلالة: 

الهاء في لفظة صد ا ا و 

المضاف بالمضاف إليها“ 

القول الرابع: اعتبارٌ المصلحة. 

هذا القول يقضي بأن المصدق إذا رأى أن الإخراج من العين أليق بالفقراء وأحفظ 

فهو أولى » وإذا رأى أن الإخراج من القيمة أولى » فالأصل أن يصار إليهاء ولا 

يجوز الأخراخ .من العين: حا :لان الزكاة شر غت مرواعاة رمو اة للفقين. + 

E CT 

فمثلاً: لو أن تاجرا يتاجرٌ بالشقق السكنية » وحل حول ماله » فقومه فوصلت 

زكاته قيمة شقة سكنية » وفي خطته أهل عوز وفقرء لا مسكن يأويهم ويحفظهم 
من البرد الهجير > ففي مثل هذه الحالة » الأولى له أن يتصدق من عين عروضه. 

REA‏ زوم مد ؛ فالأولى والأعدل أن يتصدق التاجر' من القيمة 

لآ العين + وا لز أي شاه ابن تيمية في الفخاوى + حت سكل عن تأخر: هن 

رول يس ركف اوج ٠‏ صنفاً يحتاج إليه ؟ 

فأجاب : المد لله . إا أَعْطَاهُ داهم أجزأ با ريب . 


ES‏ مسقني ساماد EE N EEA‏ حنم لم 
او اع ج ان هة 

('" انظر: الكاساني: بدائع الصنائع جاص١١١.‏ 

('' سبق تخريجه ص ۱۷۳. 


انظر: ابن قدافة ؛ المغتى + ”اصن 7. 


٤١ 


وَأَمّا إذا أحْطاهُ القيمَة ففيه نزَاغٌ : هل يَجُوزٌ مُطلقا ؟ أو لَا يَجُوزٌ مُطلقا ؟ 
أو يَجُوُ في بَعْض الصُور للحاجة أو المَصلحَة الرّاجحة ؟ على ثلاثة أقوّال ‏ في 
مَذْهَب أحمد وَغيْره ‏ وَهذا القول أعدل الأقوال . 1 
فإن كان آخذ الزكاة يُريذ أن يشتري بها كمنوة فاشترى رب المَال لَه بها كمنوة 
وَأَعْطاهُ فقذ أَحْسَنَ إِلَيْه » وأمًا إا قوم هو اللاب التي عنده وأطاها فقذ يقوَمها 
بكر من الستغر » وقذ يَأحد القيَاب من تا يحتاج ليها ؛ بل يها فيغر أجرء 
المُتادي » وَربّمَا خسرت فيكو في ذلك ضر عَلَى الفقراء 1 


القول الراجح 
من خلال النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم يترجح أن صفة الواجب في العقارات 
التجارية تتعلق بالقيمة لا بعين العرض » وهذا هو مذهب الجمهور. 
ذلك ؛ لأنّ النصاب فيها معتبر” بالقيمة » فكانت الزّكاةً فيها » كزكاة الإبل والغنم 
والزّروع والثمار فإ نصابّها منها وزكاتها منها. 
ويؤكد ذلك أيضاً خب حمّاس ا السّالف في محله . 
ما من قال بأنٌ الزكاة في أموال التجارة ومن ضمنها العقارات » إنما وجبت لأجل 
العين » فصفة الواجب منها » فغلطٌ ؛ لأنّ مراد التجار ة تقليب المال بغية الربح 
والتماء » والنماءٌ لا يكون إلا على القيمة » ومعلوم أن محل النماء هو الذي تتعلق 
الگا 
ET EO‏ 
أمَا قول النبيٌ ٣‏ ؟' وقى الب صدقتّة ""ء فلا يذل على أن الزكاة تتعلق بالعين ؛ 
لأنّ الحديث جاء لبيان الوجوب في النوع ٠‏ ويؤكد هذا مطلع الحديث إذ الكلامُ في 
مضمار الأوعية التي تجبْ فيها الزكاة. 
ثمّ إن هذا البند من قبيل العموم » خصّص بخبر حمّاس. 


0 ابن تيمية: مجموع الفتاوى جه "ص١٠‏ 5. 


(' ابن قدامة: المغني ج١ص575.‏ 


('" سبق تخريجه ص 177. 
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قال ابن قدامة: " وخبرهم (أي حديث البز) المرادُ به زكاة العين لا زكاة القيمة » 
بدليل ما ذكرنا على أنّ خبرهم عام » وخبرنا (أي أثر حمّاس) خاص » فيجبُ 
تقدی (0. 

أضف إلى أنّ وجة الدّلالة في خبر "البز" لا يسلمُ من القدح ؛ لأنّ الإضافة لا تعني 
الحصر » وإنما تفيدُ التعريف » وهذا يؤكد ما قلته سابقاً بن الحديث جاء لبيان 
وجوب الزكاة في أموال التجارة لا لبيان صفة الواجب . 

ما القول بالتخيير بين العين والقيمة > لأنّ الزكاة تتعلق بهماء فضعيف» لما بين 
من أن الزكاة في أموال التجارة » إنمّا تتعلق بالقيمة لا بالعين . 

وأا اعتبارُ المصلحة فموقوف على أمر الشارع ؛ > فما دلت عليه نصوص الشرع 
وأمارته فهو المصلحة » وما نفتة فهو المفسدة » وقد دلت دلائل الشرع على أنّ 
المنضلحة بالقيمة + وتك اللمقول قي مو اظن التصنوضئ: والأخار 'مناقط بام ان 
ثمّ إن تقدير المصلحة ليس منضبطاً هنا ؛ لأنّ أمرّها راجعٌ إلى المُصدّق » ذلك 
أن أموال التجارة معدودة من الأموال الباطنة التي يُوكل إخراجها إلى صاحبها › 
وقد يسعى من خلال ذلك إلى التخلص من بعض ماله الذي لا يريذه » فيْجبرٌ الفقيرا 
على قبوله بذريعة اعتبار المصلحة. 

وفي ظني أن المصلحة دائما في مسرب القيمة › > لان الانتفاع بالقيمة أوسعٌ من 
الانتفاع بالعين > فبالقيمة يمكن شراءً العين بالمبلغ المعتاد » أمّا العين فالتصرف 
فيها لتحصيل القيمة يحتاج إلى ملكة التجار وحكمتهم » الأمر' الذي لا يُحْسنَة أهل 
الفقر والعوز » فيغبفون بالسّعر إذا باغوا وفي ذلك انتقاصٌ لحقهم. 


تاسعاً - الموطن الزكوي للعقارات التجارية . 
اختلف الفقهاءً في تحديد الموطن الزّكويّ للعقارات التجارية » فذهب 
جمهور' الفقهاء ‏ من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أن العبرة بمكانها لا مكان 


('' ابن قدامة : المغني جاص577. 
('" انظر: ابن الهمام شرح فتح القدير م "ص۲۲۷ النظام و (آخرون):الفتاوى الهندية م ص۹۸١‏ 
الشيرازي المهذب بشرحه المجموع ج "ص۰۲۱۰ النووي: المجموع جاص 5١١‏ ابن مفلح : 


TEY 


المالك ؛ لأنّ سبب وجوب الزكاة هو العقارات لا المالكُ » ولذلك إذا هلكت سقطت 
الركاة + غر كا 
فلو أن شخصاً من أهل الأردن يملك شققاً للبيع في م صر » حال حولها 
اجا عليه أن خر و كاكها في فن 
قال ابن الهمام :" يُقَومُهَا أي الماك في البلّد الذي فيه الْمَال » حتى لو كان بَحَتْ 
عبد التجارة إلى بَلّد أخرى لحاجة فحال الحول يَعتَبرُ قيمتة الس 
وشداحا وتان ار لاما رياه ارصم 
وفك الايد "و امه 0 لمال في بَلَد مله في بل ارا 
بد امال » نص عَلَيْه » فإن كان متفرقاً زكى كل مال حَيث هوا"( , 
وقال ابن مُفلح : " واتار بطمال يي في ماع لقث إقامّة الْمَال فيه » تقل 
الأككر » ؛ لتعلّق الأَطْمَاع به عَاليَا" 7" 
و ا إل أ الجر بمكان المالك لا العقارات ؛ لأنه هو المخاطبْ 
بإخراج الزكاة فصار المال تبعاً لد 
و ما ذهب إليه جمهور ر الققهاء من أن الموطن الزكويً للعقارات 
التجارية » هو مكانها لا مكان المالك ؛ لأن سبب وجوب الزكاة هر «المال 
(العقارات) » بدليل قوله تعالى: ( خد من أموالهم صدقة تَطَهَرُهُمْ وتزكيهم 
بها )*» فالآية تشيرٌ إلى الأخذ من المال » ولا يتحصل ذلك إلا بمكانه. 


اط : فتح القدير م١‏ ص۲۲۷. 
" المرداويّ : أبو الحسن علي بن سليمان الحنبليّ » ت ههلك » تصحيح الفروع م ١ص‏ "لاء 
ا و ب د 1١‏ ا ا 
5م ودار الكتاب العربي » بيروت - لبنان سيشار إليه عند وروده ب :" المرداوي : 
تصحيح الفروع”". 

ا : كتاب الفروع م اص 4 7. 

انط اریز الشرح الكبيربشرحه حاشية الدسوقي ج ؟ ص۳١١‏ الدُسوقيّ : الحاشية 
کاک كلس ا 


5 سورة التوبة : جزء من آية رقم .)٠١١(‏ 


ولان الزكاة تجبُ في عقارات الصّغير والمجنون التجارية مع أنهي ليسا 
OTE TR‏ 


8 


('' انظر: محمد عثمان شبير : نقل الزكاة من مواطنها الزكوي » بحث منشور مع مجموعة أبحاث 
تحت مسمى" أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة" ج١‏ ص١8‏ 5. 


الفصل الثالث : أثر المتغيرات الاقتصادية على زكاة العقار. 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : الكساد والهلاك . 


المبحث الثاني : الضرائب . 


555 


المبحث الأول : الكساد › مفهومه › وأثره على زكاة العقارات. 


M 


تبن من خلال ما مضى أن النصاب الثامي علة الكاة وسببُها » قال المرخسي ‏ المال 

لامي سب لوجوب الزكاة » بواسطة غنى المالك » فبدون هذه الواسطة لا يكون 

سببا'(" » وقال ابن قدامة ؟' وصف النمّاء معتبر” في الزتكاة(" : 

فالنمَاءُ شراط مؤشرٌ في النصّاب الذي هو السب » والشراط امور في السب يعت 0 

منه ؛ لأنّ الكل لا يقو إلا به . فإذا تقرر هذا » يُقال : هل فَقَدُ النماء ‏ بحلول الكساد 
يُعتبرُ مانعاً من موانع الزكاة ؟ هذا ما سنبينه من خلال المطالب التالية : 


المطلب الأول : مفهوم الكساد . 
المطلب الثاني : أثر الكساد على زكاة العقارات . 
المطلب الثالث : هلاك العقارات التجارية بعد وجوب الزكاة فيها. 


الترخني ‏ المبسوط عاتدى 134 


es 


أولا - تعريف الكساد لغة: 

الكسادٌ : مصدرٌ كسد - بفتح السين المهملة - » والفعل يَكْدئُهُ - بضم السين - من باب 
تر وكرام ع فالقاق و ان تو الال آل جو يذل ی الف لن »كلا برع 
ا( 

فيه ''. 


كال ار دز مالك : 
بذ كل حي نابت بأذومة نبت العضاه ؛ فمّاجة وكسيد" 
أ الب أن الان كالنيات ٠‏ ف كر الم ومنيد دون دك 


والكسادُ أيضاً خلاف النفاق ونقيضتئه » يقال : سلعة كاسدة أي لم تنفق » وسوق 
کاڈ أو كاشدك"! أى باكرة © 
قال البعلي : "نفق ‏ بفتح الفاء ‏ ضد كسد"(". 
قال ابن منظور +" تفق البيع نفاقاً : راج . وتفقت المتلعة تنقق تقاقاً ‏ بالفتح ‏ : غلت 


177 إنطروع ارو سار الا SG ASN‏ وان للع 
م“"ص 55 »٤‏ مادة كسدء الرازي : مختار االصحاح ص ۳۳۲ » مادة كسد » الفيروزآبادي : 
القافوون الفط حي ٠‏ ماده ك 

() انظر: ابن منظور: لسان العرب ج١٠‏ ص ۸4 » مادة كسد. 

AE 7 

ات الهاء رفا لان حكه لمر 

7 انظر: ابن منظورتلسان العرب ج ١١‏ ص 85 » مادة كسد » الفيروزآباديّ : القاموس المحيط 
من :9 ماده کف 

البعليٌ : المطلع ص 777» مادة نفق. 


ورأغب فيها . وفي الحديث :" وَالمُتفق سلعَتّةُ بالحلف الكاذبا 0 ٠»‏ والمُتفق بالتشديد : 
من الثفاق وهو ض الكساد OM E Ay‏ 
مظنة لنفاقها [وعدم كسادها] وموضعٌ لها(". 


ثانياً : تعريف الكساد اصطلاحاً: 

لم أجذ تعريفا اصطلاحيا للكساد يتناسب مع المَقصود منة في هذا المبحث » 
وغالب الفقها !؟) عندما تحدد ثوا عن الكساد إنما تحدَتُوا عنه في باب التقود » حال حديثهم 
عن بطلانها وترك التعامل بها والأحكام المتعلقة بذلك. 

ومن ذلك ما قالّه ابن عابدين في الحاشية : "الكسادُ : أن تترك المُعَاملّة بها 
(النقود) في جميع البلاد » فلو في بعضها لا يبطل (العقد) » لكنه تتعيب إذا لمْ ترج في 
بلدهم > فيتخير' البائ إن شاء أَخذهُ وإن شاء أخذ قيمتة. كد ٠‏ الانقطاع : أن لا يوج في 
السوق ٠‏ وإِن وجه في يد الصّيارفة والبيُوت › هكذا في الهداية » والانقطاغٌ كالكساد كما 
في كثير من الكتب ٠‏ لكن في المضمرات : فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضّة 
قيمته في آخر يوم 2 المختار"7”. 


)00 
صحيح . 


لمتشي لويد رركن الجر : باب : بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنّ بالعطية 
تنفيق السلعة بالحلف » برقم (5 )٠‏ ولفظه عن اَي عن النبيّ صلّى الله عليه وَسلَمَ قل E‏ 
E‏ سو د ب با ل اه " » قال فَقَرَأَهَا رمئول الله (صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسلمَ) اٹ مرار . قال أَبُو در *"خَابُوا وخسروا مَنْ هم يا رول الله ؟ قال " الْسُنبل وَالمَنان 
لمق سلتَة بالخلف الكاذب؟. 
4 


أخرجه البخاري في "صحيحة؛ في كتاب البيوع : باب :يمحق الله الر با ويربي الصدقات والله لا 
يحب كل كفار أثيم » برقم ( ۱۹۸١‏ ) » وأخرجه مسلم في "صحيحة' » في كتاب البيوع : باب : 
النهي عن الحلف في البيع » برقم .)١5١5(‏ 
ا ا ل 

انظر: السرخسي : المبسوط ج ١١‏ ص ١٠١٠ء‏ الحصكفي : الدّر المختار بشرحه الرد المحتار ج 
۷ ص ٠٤١‏ مالك:المدونة الكبرى ج ۳ ص ١١١٠ء‏ البهوتيّ : الروض المربع ص ”357”7, البُهوتي : 
كشاف القناع ج۲ ص 7ه8. 


ل" ابن عابدين : الحاشية ج ۷ ص .4١‏ 


۹ 


لذا اجتهدت في وضع تعريف له يتناغمُ رسمه ويتناسق حَدُهُ مع توليفة المبحث 
وفرعياته المراد خوض غمارها وسبرُ أغوارها » فآل الأمرُ بي إلى هذا الرّسم : 
الكسادٌ : هو أن تمضي على الأصل الثابت مدة من الزمن دزي على الحول عند مالكه › 
ولم يُغل أو يبغ منة شيئا!". 


شرح مفردات التعريف : 
-١‏ قول الباحث ؟' مدة من الزّمن تزيذ على الحول " ٠‏ قي » فلو لمْ يعض على 
الأصل الثابت حول » لا يَصدق عليه وصف الكساد . 
والتقييد بالحول لازمٌ عرفاً » فالعرف اقتضى كساد ما دار عليه حول عند التاجر 
دون غلَة أو بيع . 
١‏ قوله :" ولم يُغل" » أ يجني غلَّةَ يَصدق عليها وَصنف الزكاة . 
۳ قوله" أو يبع" » أ يقلبُ في مقابل عوض » يَصدْق عليه الوصف السّابق . 
يشارٌ إلى أنّ اسم الكساد يَصدق أيضاً على الأصل لثابت الذي جنى غلَّة أو قلب 
بعوض » ولكنّ الحاصل منهما لا يكفي لتعلق الزكاة بهما . كمتجّر أثاث لم يبع 
ا ا و اهل ٠‏ 


ر المواق «الحاج و ج الوكين ار ع الكو هرك عا ارف 
ج۲ ص۷۲٠‏ الدُسوقي : الحاشية ج۲ ص ۲۲ء عليش : التقريرات على حاشية الدسوقي ج ۲ ص 
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المطلب الثاني : 
أثُْ الكساد على زكاة العقارات 
وفيه فرعان : 
الفرع الأول : أثر الكساد على زكاة العقارات المعدة للقنية والاستغلال. 
الفرع الثاني : أثر الكساد على زكاة العقارات التجارية . 


الفرع الأول : 
تر الكساد على زكاة العقارات المعدّة للقنية والأخرى المعدّة للاستغلال . 


من المقرر بأنّ العقارات المتخذة لغرض القنية لا زكاة فيها عند جمهور الأمةآ") 

> لذا لا أثرَ للكساد والرواج عليها. 
أمَا العقارات المستغلّة » فالزكاة فيها متعلقة بالغلّة ؛ فإذا درت غلة وتحققت فيها شروط 
الزكاة الآنفة في بابها » فقد وجبت فيها الزكاة . 
فإذا كسدت العقارات المستغلّة فلم تؤجر' حتى أتى وقت زكاتها ؛ فلا زكاة فيها لعدم 
وجرد الغلة التي هي سحل الركاة: 

مسألة : ماذا لو غلت العقارات عَلَةَ »> تصدق عليها الزكاة لاستيفائها الشرائط » ثم 
ماطل المُصدق في إخراج الزكاة حتى انهارت العملات!"؛ فهل عليه أن يُخرج قيمة ما 
كان عليه أو يرد المثل ؟ 


('" انظر: المرغينانيّ : بداية المبتدي بشرحها الهداية ج ١‏ ص 45» المرغيناني :الهداية ج ١‏ ص 
5 نظام و (آخرون) 'الفتاوى الهنديّة م ١4 ٠ص ١‏ ابن .غيد البر “التمهيد ج ٣ص ١‏ 
الكشناويّ :أسهل المدارك ج ١‏ ص ۳۷۸ الشافعي : الأم ج٠‏ ص۲١٠‏ ء» ابن مُقلح : كتاب 
روع 

('" المراد بانهيار العملات : هو انهيارٌ قيمتها مع بقائها عملة » بحيث لم تبق لها قيمة تذكر » كا 

حَدَث للمارك الألماني بعد الحرب العال ميّة الثانية » حيث كان رغيف الخبز الواحد يُشترى 
بعشرات الآلاف من الماركات » وكذلك الليرة اللبنانيّة التي كان سعرها في بداية السبعينات 
حواليَ نصف دولار » ثم وصلت قيمتها إلى أن دولاراً واحداً يساوي ألفاً وخمسمائة » وكذلك 
الدّينار” العراقيُ لذي كان تاي وغل ا الريك عا ال فى ألو لح يتنه 


صورة المسألة : 

لو أن شخصاً يملك مُجَمَعاً تجاريًاء أجَّرَ محلاته » وكانت حصيلته السسّنويّة بعد حسم 
النفقات تصل إلى مائة ألف دينار أردني » تأخرَ عن دفع الزكاة لغير سبب » ثم انهار 
دارم اقول E‏ وى عقتو N‏ | ددر" OES‏ 
أو يرذ قيمة العشرة قبل الانهيار؟ ٠‏ 

يمك تخريجٌ هذه المسألة على مسألة رد الدّين حال تغير قيمة العملات ؛ لأنّ المال 
الذي في ذمّة المصدق بمثابة اين . 

وقد اختلف الفقهاءٌ في مسألة رد الدّين حال التغير إلى ثلاثة أقوال : 

القول الأول : وجُوبُ رد المثل. 

وهو مذهب الجمهور'"' من المالكيّة ‏ في المشهور - والشافعيّة والحنابلة وقول 

لأبي حنيفة . 
يرى هذا الفريق أن يكون الرذ بالمثل دون زيادة أو نقصان » ولا تعتبر الأحوال مهما 
تغيرت ؛ لأنّ الثيادة على المثل أو النقصان عنه رباً لا يجوز شرعاً. 
جاء في روضة الطالبين : " وأمًا إذا اختلف الزّمانٌ » فلة المطالبة بالمثل وإن زادت 
القيمة » وليس له إلا ذلك وإنْ نقصت القيمة"(". 
القول الثاني : وجوبُ رد القيمة . 


أكثرَ من ثلاث دولارات ثم أصبحت قيمته بعد الحرب أن الدولار الواحد يساوي أكثرَ من ثلاثة 
آلاف دينار عراقي . 
[انظر: القرة داغيْعلي محيي الدين علي » بحوث ف ي الاقتصاد الإسلامي ص ٠؛‏ » الطبعة 
الأولى ۲٠٠۲ - ٠٤١۳‏ مء دار البشائر الإسلامية » بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده 
ب" القرة داغي : بحوث في الاقتصاد الاسلامي" ] . 

(') انظر: ابن عابدين : محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقيّ الحنفي > ت ۲ھ _ 

> تنبيه الرقود على مسائل النقود > ضمن مجموعة الرسائل ج ۲ ص 4ه › دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان » سيشار إليه عند وروده ب" ابن عابدين:تنبيه الرقود" › عليش : 
التقزوزات على هاشية السوقي ج + هن ار يكن الدمياط: عة الان اسن ١ه‏ 
؛ المرداوي : الإنصاف جه ص 38 » ابن قدامة : الكافي ص 55". 

1 اروك الطليين م حو‎ N 


ذهب أَبُو يُوسُّف(" ‏ وهو المعتمذ عند الحنفيّة ‏ إلى أنه يجب على المدين أن 

يودي قيمة التقد الذي طرأ عليه الغلاءً أو الخص يوم ثبوته في الذمة من نقد رائج › 
ففي البيع تجب القيمة يوم العقد » وفي القرض تجب القيمة يوم القبض. ١‏ 
وذلك لتحقيق مصالح الفقراء » فإنَ القول برد المثل يودي إلى امتناع الئاس من إقراض 
المال خشية نقصان قيمتها قبل السسّدادا" . 
القول الثالث : التفريق بين التغير اليسير والتغير الفاحش . 

يرى هذا الفريق أنّ التغير إذا كان فاحشاً » فيجب أداءُ قيمة النقد الذي طراً عليه 
الغلا أو الرُخص ٠‏ أمّا إذا لم يكن فاحشا بل طفيفا يسيراً فيجب عندئذ رد المثل . 
وهذا قول عند المالكية". ٠‏ 

يقول ر ا على القول المشهور في المذهب المالكيّ من رد 
المتل عند تغير السّعر »" قلت : وينبغي أن يقب ذلك بما إذا لم يكثرا جدا حتى يَصير 
القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه لوجود العلة التي علل بها المخالف › حيث 
إن الدائنَ قد دفع شيئاً منتفعا به لأخذ منتفع به » فلا ظلمّ بإعطائه ما لا ينفع بلا . 


القول الراجح 

الرّاجحٌ ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفيّة لما يلي: 

١‏ - رذ المثل في حال انهيار العملة فيه انتقاص وأكل لأموال الناس » لانتفاء التساوي 

بين القيمتين » وقد جاءت شويع الغراءً السّمحاءً لرفع الظلم وإقساط أهل 

الحقوق. 

قال ابن القيم : " والأصل في العقود OS‏ العدل ) الذي بعتت به الرسئل 

وأنزلت به الكفنة ٠‏ والشارغ تهى عن لزا لما فيه :مخ الظلم + ون المثشن لما فيه 

ال 

(') انظر: ابن عابدين : تنبيه الرقود ج ۲ ص 51 » ابن عابدين : الحاشية ج۷ ص 5١‏ . 

(')المصدر السابق. 

() انظر: الرهونيئّخمد بن أحمد بن محمد بن يوسف اله وني المغربي المالكيّ » أبو عبد الله » 
ت ١٠هد‏ ء حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ج هص ١١١1.١٠١‏ 
ه » المطبعة الأميرية » القاهرة » سيشار إليه عند وروده ب "الرهوني : الحاشية". 

الضف السات 

ابن القيم: إعلام الموقعين ج١‏ ص .٠٠٠١‏ 


Yor 


» أوجب الفقهاءً رد المثل في القروضات ؛ لأنه أقرب إلى الحق وبه يتحقق العدل‎ - ١ 
فإذا طّرأ حادث جعل إعادة المثل أبعد عن الحق » فالأصل أن* ترك المثل إلى غيره‎ 
ممًا هو أعدل وأقرب إلى الوفاء » وهذا متحقق بالقيمة.‎ 
+ ثم إن علة رد المثل هي تساوي القيمتين » فإذا كان المثل سبباً لعدم التساوي‎ 
Ks 
› رد القمية لا د يُعتبر ربا في هذه الحالة ؛ لأنّ الرّبا زيادة مشروطة في العقد‎ - " 
وار مكدو هنا‎ 
يمكن اعتبارٌ ر القيمة من باب حسن القضاء » وقذ كان عليه أفضل الصّلاة‎ - ٤ 
. والسّلام معروفا بحسن الوفاء‎ 

فعن أبي رافع ن رسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَم انلف من رَجل بكر(" 
فقدمت عليه إيل من إبل الصندقة فأمرَ با رافع أن يقضي الرّجل بكره » فرجع إِلْه ُو 
رافع , » فقال: َمْ أجذ فيها إلا خيّار | ربَاعيا!" » فقال؟"' أغطه إِيَاهُ ع خيّار ااناس لك 
فض( 
من هنا يمكن القول أَنْ الواجب في الأين حال التغير هو رذ القيمة » وعليه يجبا على 
المصدّق الذي تأخر في زكاته حتى انهار الدّينارٌ » أن يُخرج قيمة ما وجب عليه قبل 
الانهيار. 


(' بالفتح الفتيٌ من الإبل والأنثى بكرة . [انظر: الرازي : مختار الصحاح ص48] . 

قدي الراء وتخفيف البَاء وَالَيَاء وَهُوَ من الإيل ما أتى عليه ست سنينَ ‏ ودّخل في السابعة حين 
طلَعت ربَاعيّته . [انظر : أبو الطيب : عون المعبود ج۹ ص١5 ]١‏ . 

ا ۰ ۰ 
أخرجه مسلم في "صحيحه" ٠‏ في كتاب المساقاة : باب : من استسلف شيئا فققضى خيرامنه» 

وخيركم أحسنكم قضاء » برقم .)١15١0١(‏ 


الفرع الثاني : 
أثر الكساد على زكاة العقارات التجارية . 


هل على تاجر العقارات زكاة إذا مضى عليه حول ولمْ يبع من أصوله شيئا » أو باع 
شيئاً لا يكفيه وأهلّهُ ومن يقوم بنفقتهم ؟ 

ذهب جمهُورٌ الفقهاء!'" من الحنفيّة والمالكبّة ‏ في مشهور المذهب - والشافعيّة 
والحنبليّة إلى وجوب الزكاة في العقارات التجاريّة وإ لمْ تبغ » ولم يفرقوا بين حالة 
الرواج والانتعاش وبين حالة الكساد » فلو مضى على المعروضات سنينٌ معدودة ولم 
ينفق منها شيءٌ وجبت زكاتها على مالكها عن كل سنة ما دامت تبلغ النصاب ؛ لأنّ 
النصوص الواردة في هذا الباب أوجبت الزكاة مطلقا ولم تفرق . 
وذهب الإمامٌ مالك 7" وبعض فقهاء المالكيّةا" كابن نافع وسحنون إلى أن المدير إذا 
تارف هة رتكييدك يانه تتفل ره إلى فك ا 

قال الإمامٌ مالك : " وإِن لم يكن ممن يدير التجارات فاشترى سلعة بعينها فبارت 
عليه فمضت أحوال فلا زكاة عليه » فإذا باع زكى زكاة واحدة . قال : وأمًا المدير' الذي 
يكر خروجٌ ما ابتاع عنة ويقل بواره وكساذه ويبيع ٠‏ فإنه يقوّم ما عنده من السّلع 
ا ا ا ل ل 
العين 00 و0 

وقال الزرقاني ا أن إدارة التجارة ضربان : 


اط٠‏ الكاساني :بدائع الصنائع ج ۲ ص ٠١‏ المرغيناني : الهداية جا ص۰۳٠‏ ابن عبد البر : 
التمهيد ج١١‏ ص۲۷١‏ الزرقاني :شرح الموطأ ج ۲ ص ١٥١٠ء‏ ابن رشد بداية الجتهد ج ١‏ 
ص99 الشربي متي المحتاج م ١‏ ض0 18 > ابن قدامسة ؛ الكقافي ه51 : 
المرداوي “تضاف ع و 

ا ابن عبد البر: اھ A‏ 

ا الدردير الشرح الكبير بشرحه حاشية الدسوقي ج ۲ ص۷۲» الذسوقي e‏ 
آلا عليقن القريزات على حاشية الدسوفي. ع ۲ ص۷۲ المواق الاج والاكايل ج 
, 


ار ابوط اد لمهي a‏ 


أحدهما - التقلب فيها وارتصاذ الأسواق بالعروض فلا زكاة » وإن أقام أعواماً حتى 

بيع فيزكي لعام واحد , ُ' 

والثاني ‏ البيع في كل وقت بلا انتظار سوق كفعل أرباب الحوانيت » فيزكي كل 

عام بشروطا". 
ودليل هؤلاء هو التسهيل والتيسيرٌ على من ابتلي بهذه الحالة. 

قال القرضاوي بعد ترجيحه لرأي الجمهور على رأي المالكيّة في وجوب الزكاة 
كل سنة على المدير والمحتكر :"ومع هذا قذ يكون لرأي مالك وسحنون مجال يؤخذ به 
ENE‏ »الى لصوي عضر :اكيز في لضو اللي 
حتى لتمر الأعوامُ » ولا يباغ فيها إلا القليل » فمن التيسير والتخفيف على مَنْ هذه حالة 
ألا تَوْحَدَ منه الزكاة إلا عمًا يبِيعُه فعلاً » على أن يُعفى عمًا مضى عليه من أعوام 
الكساد » وذلك لأنّ ما أصابّه ليس باختياره ولا من صنع يد؟(". 


القول الراجح 


الله ما اهف اله يعض القالكئة ون اسار يشرط أن كو عد 
البيع راجعا إلى وجود كساد فعلي » وليس من قبيل الانتظار للبيع بأعلى سعر ممكن. 
زناوة جا نمه فيك اا 
١‏ - صحيحٌ أنّ النصوص لم تفرق بين حالة الرواج وحالة الكساد » إلا أن هذا يفهمُ 
ضمنا » وأنّ المراد بها خاصٌ بالعروض الرائجة ومن ضمنها العقارات لا الكاسدة . 
فحقيقة التقليب » التي هي صفة ملازمة للفظ التجارة معدومة » والشيءٌ بلا حقيقته 
فراغ في حكم العدم وإن وسم بذات اللفظ . 
" - الزكاة شعت في الأموال النامية » فإذا زكى التاجر عقاراته كل عام » وهي كاسدة 


۲) E: ع‎ 5 7 4 


('" الزرقاني : شرح الموطأ ج۲ » ص55١.‏ 
('' القرضاوي : فقه الزكاة ج١‏ ص ه"". 


(" انظر: ابن تيمية : الفتاوى ج ٠١‏ ص١١.‏ 


قال الشيخ الزّرقا في الفتاوى مجيباً عن حكم الشرع في زكاة العروض الكاسدة 
وعروض التاجر المتربص : "إن ما سألتني عنهُ من رأيي في زكاة البضائع الكاسدة 
والتاجر المتربص ٠‏ رأيي فيه من القديم هو مذهب مالك أ » وهو الذي يشعرٌ كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله يس ل 
الشيخ القرضاوي أيضاً » وضعاً للضّرر البالغ عن التاجر المتربص ‏ 7" فأنا أققي به 
دائماً تيسيراً على التاس ولا سيما في العقارا ت » حيث يكثر فيها المشترون المتربصون 

في عهد التضخم التقدي العا اليوم » ولا سيما في عالمنا الأآلث الذي استمر فيه هبوط 
قيمة التقود الورقيّة التي انفردت في وظيفة التنمية » منذ أن حلت المطابع محل مناجم 
استخراج الذهب والفضّة. 

ولم يبق مام كثير من الئاس وسيلة لحفظ قيمة نقودهم وقوتها الشرائيّة سوى 
تحويلها إلى عقار والتربص به » وقد يتربصون بها مُددا طويلة » وعدداً من السّنين قد 
تصل إلى العشرات » ثم يبيغونها عندمًا يحتاجون إلى قيمتها. 

DE‏ ذلك قذ ترتف قيمتها كمّا كاتوا يتوقعون من استمرار ارتفاع قيمة 
العقارات في كل مكان تقريباً » وإن لم ترتفع فإنها لا تهبط » فأنا أفتي في هذه بأنها 
تزكًى مرة واحدةٌ عن سنة واحدة حين بيعها » لكنها يجب أن تزكى على أساس قيمتها 
الحاليّة المرتفعة » لا على أساس قيمتها القديمة التي اشترؤها بها » فإذا كانت قيمتها قد 
ارتفعت من البيع عشرة أضعاف متلا أو أكثرَ (وهذا واقع كثيراً في الأراضي) › فإنَ 
کا ا عقر : لهات فن ھا بحيب كمنها الأرلن التي لتويك بها 

وق اناعد كي آنه مور على EA‏ ماق علد »بور نلق 
التَربصُ في البضائع التجارية الكاسدة . 


('' في نظري هناك فرق بين التاجر المحتكر وبين التاجر الذي كسدت بضاعته » فهما لا يستويان في 
الحكم » لأنّ الاحتكار ناشئ عن فعل التَّاجِرِ وإدارته » والاحتكارٌ مذمومٌ عامّة » فلا يكم صاحبة 
بإعفائه من الزكاة . بخلاف الكساد » فهو أمر خارجٌ عن مشيئة التاجر» وخاضعٌ لقانون المسُوق » 
وغالباً ما يخقف الشارغ في أحكامه الخارجة عن نطاق تدبير المكلف ؛ لك ارس اوسن كنذا 
الحكم بالأصو ل لثابتة التجار ية الكاسدة . 


وقذ نص الفقهاءٌ على أن التاجر إذا أفرز بعض أمواله ليأخذه إلى بيته لاستعماله فيه 
؛ فن زكاتة تتوقف منذ ذلك ؛ لأله خرج من نطاق التجارة التي تنميه » فأصبح بتحويله 
لاستعماله غير نام » والزكاة إنما هي في المال التامي فعلاً أو تقديراً كالتقود . 
ففي رأيي أن حالة التربص (خلال مدة التربص) تشبة هذه ما دام المتربص لا يريد بيع 
المال المُتَربَص فيه » بل تركه بمعزل عن التداول إلى أجل غير محدد ٠‏ فالمال في هذه 
الحالة أُصَبحَ غير نام » أو متوقف الثماء » كالدُيُون غير المرجوة الوفاء (ولو أنها كانت 
أثماناً لمبيعات رابحة » وليس قروضاً حسنة)» فإنّها بانقطاع الأمل من استيفائها خرجت 
عن أن تكو كلمي ور فر 
ومما يتعلق بهذا الموضوع ما لو اشترى شخص أرضاً قبل عشر سنين بنية التجارة › 
وأراد بيعها إلا أنها لم تبغ » فهل تجب عليه زكاة طوال هذه الفترة أمْ أن زكاتها تكون 
بعد البيع ؟ 
الجواب: 

الأصل عند جمهور الفقهاء!" من الحنفيّة والمالكيّة ‏ في المشهور والشافعيّة 
والحنابلة » أنّ كل مال يكون عند التاجر » ويقصذ به التجارة تَجبْ فيه الزكاة » ويدخل 
في لقا ا ومن ا ر ا کف مارك : 

فعلى التاجر أن يقوّمَ السلعَ الكاسدة » ويؤدي زكاتها كغيرها من السلع غير 
الكاسدة في كل حول > وذلك بأن يقدّرَ قيمة الأرض في رأس كل حول ٠‏ ويخرج 
5 من مجموع قيمة الأرض . 

ولكن هناك رأيّ آخر في المسألة قال به بعض فقهاء المالكيّةا"/» ونسب إلى الإمام 
مالك » وهو أن الع إذا كسدت وبارت فلا تج تجي” ا ف معت فز کا 
صاحبُها عن سنة واحدة » وهذا رأيّ له وجاهته ويؤخذ به » وهذا من باب التخفيف و 
ر كنا فين بالق ع كرشن المقدالة تشرط أن يكوق عدم بيع الأرض طوال 


1-9۳5: الؤؤقاء” الفتازى عن‎ ۳٠ 
EAN ARE Te U aS 
eS ا‎ 


الفترة الماضيّة بسبب كساد فعلي » وليس من قبيل الانتظار للبيع بأعلى سعر ممكن أو 


لزيادة سعر الأرض . 


المطلب الثالث : 
هلاك العقارات التجارية بعد وجوب الزكاة فيها 


لا خلاف بين الفقهاء(' في وجوب الزكاة على مستهلك ومتلف مال التجارة بعد 
حلول الحول عليها . فلو أن شخصاً يتجر بالأراضينَ + حال حولها ٠‏ وقيمتها 
لاخو حدن a‏ اكه كا ماري يقتي 
N CE‏ > فإنه في هذه الحالة لا يبرا من الزكاة بل تجبْ عليه » وكذلك لو 
أحرقها أو أثلفها بأيّ وسيلة. 
قال الاريك + ا :ذا كيلك للست امن 
الوجوب علية7". 


وقال الإمامُ مالك : "وأمًا ما أنفق من ماله الذي تجبْ فيه الزكاة بعد الحول بيسير أو 
كثير» وتلف منه بعد الحول بكثير» فان غه فيه راجن جع ا م 
وقال النووي : الا ره أن ندا" اودري السرزررمل لون ارال شتفم 
عنه الزكاة بلا خلاف لتقصيره بالإتلاف " 

أمّا لو هلكت العقارات وتلقت 5000 وحولان الحلول عليه » ففي زكاتها 
خلاف بين الفقهاء. 


عل ابن الهمام شرح فتح القدير م ” ص ۲۲۷ » الكاسانيّ بدائع الصنائع ج ۲ ص ١١١‏ » 
نالك او ف و الماردازي الام منات ب "امن 
١١١‏ 

السز خي : الوط عضن نا 

"© مالك الندونة الكبرى ج۲ ص 1160. 
ا يه 
() النووي : المجموع جه ص .٠۳۲‏ 
('" أي حصل التلف بآفة أو جائحة خارجة عن إرادته . 


۰ 


صورة المسألة : 

تاجر يتجرٌ بالشقق » حال عليه الحول فقوم بضاعتّة » ولم يخرج زكاتها » وبعد 
شهر من التقويم أو نحوه نشب حريق فيها » فتهدمت ولم تعذ تساوي شيئاً » فهل عليه 
زكاة في الأصول التالفة ؟ 
الجواب: 
اختلف الفقهاءٌ في المسألة » على قولين: 


القن الأر ل #معسةة قات ويه عليه اخراخيا: 

وهذا مذهبُ جمهور الفقهاء 7" من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 

قال ابن رشد : "أمّا إذا وجبت الزكاة » وتمكن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعضْ 
كال قي تكن نينا لح أله نا 

قال الشافعي: وما هلك من ماله فالزكاة لازمة له فيما بقي في يديه منه » کأنه كانت له 
عشرون ديناراً » فأمكتة أن يودي زكاتها فأخرهاء فهلكت العشرون » فعليه نصف دينار 
يؤديه متى وجده ولو كان له مال يمكنه أن يودي زكاته فلم يفعل » فوجبت عليه الزّكاة 
سنين » ثم هلك أدّى زكاته لما فرط فيا(" . 


القول الث ل کمن برل قت غلية ركاه اتال 


وا مدهت الحتفكة 8 


(') انظر: مالك : المدونة ج٠‏ ص 535 ابن رشد :بداية المجتهد ج ١‏ ص۷٠»‏ خليل : المختقصر 
بر هة واه" انحل ج ك هوان لفاح والإكليل جضن +121 + الشي رازج #المهدب 
E E N O TE O‏ :كن 
۷ » البُهوتي” بكشاف القتاع اج * ص 2708 ابن مفلح بكتاب الفروع م ١ص٠1۹5‏ + المزداوي 
: الإنصاف ج٠‏ ص .١١١‏ 

ابن رشد : بداية المجتهد ج١‏ ص 3١7‏ . 

ا ا اض 

) انظر المرغينانيٌ بداية المبتدي بشرحها الهداية ج ١‏ ص ٠١٠١‏ » الكاسانيّ : بدائع الصنائع ج ۲ 
ص ٠» ١١۲‏ ابن عابدين : الحاشية ج٠‏ ص .٠٠١‏ 


0) 
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قال ابن عابدين : "لو امتهلك النصاب بَعْدَ الحول َم امنتقات نصابًا آخر وَحَال عليه 
الكل 13 زكاء EN Sa‏ كا لو ملق رركي 
a‏ الشركة الأول AE‏ 


أدلة الفريقين 

أولاً - أدلة الموجبين للضمان : 
استدل هذا لفريق بأنٌ من تقر عليه الواجب لا يبرأ عنه بالعجز عن الأداء » والزكاة 
کی ملعي على :رزب" الما كيت ثبت في الدمّة » فإن تلف قبل وصوله إلى مستحقه لم يبرا 
منة بذلك » كدين الآدميّ وصدقة الفطر والحج!". 
ولكن يُشترط في إيقاع الضمان شروط : 
١‏ - تمكنه من الأداء . 
فلو هلكت العقارات التجارية بعد حولان الحول عليه » ولم يتمكن التاجرٌ من أداء زكاتها 
لطارئ نزل به كمرض أو سفر أو نحو ذلك » فلا زكاة عليه باتفاق 0 الحنفيّة والمالكيّة 
O‏ 1 
قال التووية "٠‏ قال أضبحائنا : وقولنا إمكان الأداء شرط في الضتّمان » معناه : يضمن 

من الزكاة بقدر ما بقيّ من التصاب » فلو هلك النصاب كله بعد الحول وقبل إمكان 
الأداء » فلا شيءَ على المالك بلا خلاف" . 
قال ابن مُفلح : "وناقنيه عر OR‏ 


(') ابن عابدين : الحاشية ج٠‏ ص55١.‏ 


('" انظر : الكاسانيّ :بدائع الصنائع ج ١‏ ص ١١7‏ » ابن رشد بداية المجتهد ج ١ص ٠٠٦‏ › 
اوو 1 ال ع طمن 9095 a‏ كناف A N‏ 
() انظر : الكاساني :بدائع الصنائع ج ۲ ص ٠ ١١١‏ ابن رشد بداية المجتهد ج ١ص ٠۰۷‏ » 
خليل المختصر بشرحه مواهب الجليل ج ۲ ص ٤۳١‏ » المواق :التاج والإكليل ج ۲ ص 45١٠‏ » 
ا : المجموع جه ص ۳۳۲ » ابن مفلح : كتاب الفروع م ١‏ ص 515 » المرداوي : الإننصاف 
ج۲ ص ۱۱۱. 
0 النوؤي : افرع چ5 سن ۲۳۲ 

(”) ابن مُفلح : كتاب الفروع م١‏ ص ٦۹٩‏ . 
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۲ یت شح دراج الزكاة بعد حولان الحول. 
فلو هلكت العقارات التجارية قبل أن تمضي مدة يتمكن بها التّاجرٌ من حسبة ماله 
وتقويمه » فلا زكاة عليه » وقدّرها البعض بمثل اليوم وشبهه. 
جاء في المدونة الكبرى: "واختلف فيما تلف منه بعد الحول بيسير. قال في كتاب ابن 
المواز: مثل اليوم وشبهه » فذهب مالك إلى أنه بمنزلة ما ذهب قبل الحول لا يحسئه ؛ 
لأنة لم يفرط ويزكي الباقي إن كان ما يجب فيه الزكاة . وقال ابن الجهم : يزكي الباقي 
وإ لم يكن ما يجبا فيه الزكاة ؛ لآن المساكين نزأُوا معه بعة الحول بمنزلة الشركاء 
فما ضاعً منه » أو تلف بقرب الحول فمصيبته منه ومنهم!") 
والأنسب أن يُترك تقديرُ المدّة لأهل الخبرة والاختصاص » وبخاصة في هذا الزّمان 
لذي تيت فيه الأمور" یا يبو جهوت اا كانه رعا عضن 
المؤسسات العقاريّة تحتاج إلى شهر أو شهرين وقد يزيد لجرد ممتلكاتها وتقويمها. 
ا - أدلة المانعين لزكاة التالف: 
استدّل الحنفيّة على مذهبهم بالآتي: 
١‏ أن المالك لِمَا أن يؤاخذ بأصل الواجب أو بضمانه » ولا وجة للأول ۽ لن 
محلّهُ النصاب » والحق لا يبقى بعد فوات محله كالعبد الجاني أو المديُون إذا هلك » 
والشقص الذي فيه الشفعة إذا صار بحراً » والثليل على أن محل أصل الواجب هو 
النصاب قوله تعالى: (خذ من أَمْوَالهمْ صدقة تُطَهْرُهُمْ وتزكيهم بها )" وقول النبي 
٣‏ : "خذ من الذهب الذهب ومن الفضّة الفضّة ومن الإبل الإبل""ء فلفظة "من" 


(') مالك : المدونة الكبرى ج۲ ص 1150. 
(') سورة التوبة : جزء من آية رقم ( ٠١7‏ ). 
(') ضعيف. 

ل أجذه نهذ | الفط © و نما خر ی دازود فى "نه" :في كناب ارك ا ةة 
الزرع » برقم ٠ )١1515(‏ وأخرجه ابن ماجه في "سنن" في كتاب الزكاة : باب : ما تجب فيه 
الزكاة من الأموال ٠‏ برقم )18١4(‏ » بلفظ: "خذ الحَبّ من الحَب» والشاة من الغنم » والبعير من 

الإبل » والبقر من البقر "» وصححه الحاكم في "المستدرك" ١(‏ /547): إن صح سماع عطاء بن 
يسار عن معاذ بن ج بل .قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (۲ ")17١/‏ لم يصح ؛ لأنه ولد بعد 
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تبعيض ؛ فيقتضي أن يكون الواجب بعض النصاب » وقوله : "في أَرَبَعيْنَ شاة 
شنا" » جعل الواجب مظروفاً في النصاب ؛ لأن"في , للظرف . 
ولا سبيل إلى الثاني TT‏ 
سائر الضّمانات » وهو بالتأخير عن أول أوقات الإمكان لم يفوت ؛ على الفقير ملكا ولا 
بدا فلا يضمن » بخلاف صدقة الفطرٍ والحج ؛ لأنّ محل الواجب هناك ذمتة لا ماله 
وذمتة باقية بعذ هلاك المال!". 
" لأنَ الزكاة عرف وجوبُها على طريق اليسر وطيبة النفس بأدائها » ولهذا اختصَ 
وجوبُها بالمال الثامي الفاضل عن الحاجة الأصليّة » وشرط لها الحول وكمال النصاب » 
ومعنى اليسر في كون الواجب في النصاب يبقى ببقائه ويلك بولاكدا". . 
قال السّرخسي ولان جوب الزكاة لمُواساة الفقراء وبَعْد هلاك الال استحق E‏ 
مَعَهُمْ فا يَلرَمُهُ أن يواسي غير وَالواجب قليل من كثير علَى وجه لا يكون أَداوْهُ ملْحقا 
الضّرر به ولهدًا اخت ص بالمَال النامي حتى يَنْجبر بالثماء ما يَلْحَقَهُ من الُخئران بال داء 
كس بَعْدَ هلاك المّال "“. 


القول الراجح 
تن من خلال النظر ترجيخ قول الحنفيّة على قول الجمهور لقوة مستمسكهم وضعف 
دليل المخالف. 
فقياس الجمهور الزكاة على دين الآدميّ قياس مع الفارق ؛ لأنّ الَينَ متعلق في الذمّة 
بخلاف الزكاة » فهي متعلقة بالعين > تبقى ببقائها وتسقط بهلاكها. 
قال الشيرازي : "وهل تحت الزكاة ذ في العين أو في الذْمّة ؟ فيه قولان : قال في القديم : 
تجبا في لدم » والعين مرتهنة بها » ووجهة أنّها لو كانت واجبة في العين لم يجزا أن 
دي يدق القن اد مزق رفاک الا آل رك 


عت 

أخرجه البيهقي في "سنن" » في كتاب الزكاة : باب : كيف فرض الصدقة . برقم )۷٠٤١(‏ , 
وصححة . 

لض كباس اجو ا 

aes السّرخسي‎ ):( 


1٤ 


وقال في الجديد : تجبْ في العَيّْن. وهو الصّحيح ؛ لاه حق يتعلّق بالمال > يسقط بهلاكه 
» فتعلق بعينه كحق المضار E‏ 

وأمًا قول الجمهور: ليرا ولعو فايص شه قر ل زناع تس باك 
مود ا ا » فإنَ له أن يصرفة إلى فقير آخرا". 

ثم إن الضتمان يستدعي تفويت ملك أو يد » وهو معدومٌ في صورة الهلاك ؛ إذ 
يذ الفقراء أو المساكين على المال فلا يدق ١‏ الماك الحيّمان > وتاخ الزكاة عن أول 
وقتها لم يفوت على الفقير ملكا ولا يدأ فلا يضمن . 


° 
EREY 


() الشيوادي ا ر چ 
(') انظر: الكاساني : بدائع الصّنائع ج۲ ص .١١7‏ 


o 


المبحث الثاني : الضرائب وأثرها على زكاة العقار 


M 
كثيراً ما يُطْرَحُ على أهل العلم سؤال مضمارة » "هل تغني الضّريبة عن الزكاة أو هل‎ 
. يجوز احتسابُ الضّريبة من الزكاة ؟ وهل تحسمٌ الزكاة من الضّرائب ؟'‎ 
ومن المعلوم ن الحكم على الشيء فرع عن تصوره › فلا يتأتى البت في حكم الحوادث‎ 
. والنوازل إلا بالوقوف على ماهية هذا الجديد‎ 
والضّريبة بمفهومها المعاصر وثوبها الجديد تعتبرٌ شيئاً حادثا » ووفق المقرّر يتحتم على‎ 
الخائض السابر لمثل هذه الأسئلة أن يلم بمفهوم الضّريبة وقواعدها وأسسها التي قامت‎ 
› عليها ومطارحها وأوعيتها ومصارفها ومدى مشروعيتها وتشابهها لمع الزكاة وتفارقها‎ 
. حتى يكون جوابُه شافياً » يبرأ العليل ويطفاً ظمأ الهجير ويداوي اللجلاج السّقيمَ‎ 
قذ يْظَنُْ أن المادة المبثوثة في تضاعيف هذا المبحث إطنابً وإسهابْ وحيدة عن المهيع‎ 
. وفي ظني هي ضرورية لرسم الفتاوى على أعمدة متينة وتصور شامل محيط‎ > 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : مفهوم الضريبة . 
المطلب الثاني : مدى مشروعية الضرائب في الإسلام . 
الفطلت الثالث : مقارنة غامة جن الزكأة والضوانب الفتغاصن. 
المطلب الرابع + احتساب الضراتب المعاصرة من الزكاة . 


المطلب الأول : مفهوم الضريبة . 

المعنى اللغوي والاصطلاحيّ للضريبة 

: الضريبة لغة‎ - ١ 
لسرت ا ر اكت واو ی اكيت اعبة و ر‎ 
. وضرب عليه خراجاً ونحوه : أيْ فرضة عليه وقترء!"‎ 
والضتّريبة مؤنث الضّريب » وهي فعيلةٌ بمعنى مفعولة » وتجِمّعْ على ضرائب » وتعني:‎ 
. أ- الصُوف أو الشعر ينفش ثم يدرجٌ ويش بخيط ليغزل‎ 
. ب - المَضتروب بالسّيف‎ 

عه لصيف لمكن : 


د - ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقرئر عليه" 


؟ الضريبة اصطلاحاً: 

مر هذا المصطلح في أطوار تاريخيّة جمّة » انتهى في أغلب الأدبيات الضّريبيّة إلى أن 
ا هي : "استقطاغ ا تفرضئُة السلطات العامة على الأشخاص الطبيعيين 
والاعتباريين وفقاً لقدراتهم التكليفيّة › > بطريقة نهائيّة » وبلا مقابل » بقصد تغطية الأعباء 
العامّة أو لتدخل خزينة الدّولة لتحقيق أهداف معينة' . 1 


انظر: ابن منظور : لسان العرب ج۸ ص ۳۸» مادة ضرب ٠‏ إبراهيم أئيس و(آخرون) : المعجم 
الوسيط ج١‏ - ۲ ص 7ه »ء مادة ضرب » الفيروزآباديّ : القاموس المحيط ص ١74‏ »مادة 
ضرب. 

('" انظر: ابن منظور:لسان العرب ج ۸ ص ۳۸ء ١٠ء‏ إبراهيم أئيس (وآخرون) : المعجم الوسيط 

ج -١‏ ۲ ص 515 »ء مادة ضرب. 

اقطان كاله شعاد الخظييا :و اخ زيل فة اش الا الفامكة دمن © ج ال 
الثانية ١٠٠۲م‏ » دار وائل » عمان » الأردن » سيشار إليه عند وروده ب "خالد الخطيب وأحمد 
شامية :أسس المالية العامة ٠"‏ محمود حسين الوادي وزكريا أحمد عزام : المالية العامة والنظام المالي 
في الإسلام > ص ٠ ٤٩4‏ الطبعة الأولى » ١547١ه‏ - ٠٠00١٠‏ دار المسيرة » عما ن - الأردن » 
سيشار إليه عند وروده ب "محمود الوادي وزكريا عزام : المالية العامة" » سالم محمد الشوابكة : 
المالية العامة والتشريعات الضريبية ص 5١‏ › الطبعة الأولى › ١٠٠٠م‏ »دار رندء الكرك - 
الأردن » سيشار إليه عند وروده ب" الشوابكة : المالية العامة" 
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المطلب الثاني : مدى مشروعية الضرائب في الإسلام. 
وفيه فرعان : 
الفرع الأول : آراء الفرقاء وأدلتهم . 
الفرع الثاني : المناقشة مع الترجيح . 


كلاف و ر اک ف كلى ا كفل كن الما تسق وال 
سوى الزكاة ؟ 
فالفقهاءٌ القائلون ليس في ااك واكم وى ا ذهبُوا إلى عدم مشروعيّة 
الضّرائب » والذين قالوا في المال حق واجبٌ سوى الزكاة أجازُوا الضتّرائب بقيود 
وضوابط!". ۰ 
فنحن مام قولين : 
الأول - يرى عدم مشروعيّة الضّرائب. 
والثاني ‏ يجيزها بقيود وشروط . 

والأول مذهب أكثر الفقهاء ". قال ابن عبد البر :على هذا مذهب أكثر الفقهاء أنه 
لبن فور الأعوا لايعو سس كا 
والثاني مذهبُ جماعة من الصّحابة والتابعين » فقذ نقل ذلك عن عمر وأبي ذر” وعائشة 
وابن عمر » وأبي هريرة وفاطمة بنت قيس من الصّحابة » والشعبئ ومجاهد وطاووس 


من التابعين. 


(' انظر: خريسرالضرائب في النظام المالي الإسلامي ص ١‏ » رسالة ماجستير غير مطبوعة » 
جامعة نابلس » موجودة في قسم الرسائل في الجامعة الأردنية » القرضاوي فقه الزكاة ج ۲ 
ص۳٦۹‏ ۱۰۸۹ . 

11" اط نخ ابن ات ج كن الو 2 التجرع عه هن۷ ان قد ام الي 
جه ص ته ؟. 

7" ابن عبد البر: ا ی 
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قال ابن حزم :"هذا إجماغ مقطوع به من الصّحابة لا > لا مخالف لهم مذ منهم » وص 
عن الشعبئ ومجاهد وطاوس وغيرهم كلهم يقول فا الال خی سرف الزكاة. 

قال أبو مهمد نغلم عن أحد منهم خلاف هذا » إلا عن الضّحاك بن مزاحم 00 

فإنه قال سقف ٠‏ الزكاة کل حق في المال"0". 


الفرع الأول : أدلة الفريقين 


أولاً ‏ أدلة القائلين بعدم وجود حق في المال سوى الزكاة . 

انتتدل حمهونالفقهاء القائلين يعدم ويجود .دق في المال شوئ الزكاة #والذي يعدن :عدم 
مشروعيّة الضّرائب بعدّة أحاديث » منها: 

أ- عن طُلْحَة بن عُبَيْد الله قال : جَاءَ رَجْلَ إلى رول الله صلى الله عليه وَسلَمَ من 
أهل تجد » تَائر ارس تمع توي صوته ولا نفقة ما تقول حَتّى دتا من رول الله 
a‏ ء فِا هو نئال عن الإبّام » فقال رسول الله صلّى الله ليه 
وسم ؟" حمس صلّوات في اليوْم والليلّة " » فقال هل علي غَيْرُهْنَ ؟ قال تًا إلا أن 
تَطوَعَ » وَصِيَامٌ شهر رمضان' ' » فقال : هل عَلَيَّ عَيْرهُ ؟ فقال إلا إلا أن تطوع " » 
وذَكرَ لَه سول الله صلّى الله عَلَيْه وسم الزكاة » فقال 0 
إا أن تَطُوَعَ" » قا ل فأذبر الرّجل وهو يفول : واللّه لا أزيد على هذا ولا أنقص من 
» فقال رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ " أَفلَحَ إن نا 


الى الضتحاكك ب مراحم البلخي الخزاسانيّ » أبو القاسم »امقر .وهو صدوق في نفسه ..وثقفة 

أحمذ بن حنبل » ويحيى بن معين » وغيرهما . حدّث عن ابن عباس » وأبي سعيد الخدري» وابن 
عمرء وأنس بن مالك » وحدّث عنه خلق . كان يؤدب الأطفال ويعلمُهمٌ الورع ٠‏ وبُقال : كان في 
الو ل E‏ 

سير أعلام النبلاء (598/4) ] . 

ن جز امحل ا ر + 

ات س 

أخرجه البخاري في "صحيحة" » في كتاب الشهادات : باب : كيف يستحلف . برقم )٠١۳۲(‏ » 
وأكزجه مسام. في "كيك في كتاب'الإيماق. ٠‏ رباب بان الضاؤات اني هي أك أركان 
الشاك برق 1:13): 
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٤ eT 5‏ أعْرَابيًا أتى النبيّ صلَّى الله علَيْهِ ولم » 
5 ل: لني على عمل إِذا عَملنّهُ دحت الجن ؟ قال ؟ تعب اله نا درك به شين ؛ 
وتقيمُ الصلّاة المكتوبّة » وتوذي الزكاة المفروضة » وَتَصُومٌ رمّضان" 5007 الذي 
نفسي بيده لا زیڈ على هذاء فلا فما ولى قال النبي صلّى الله عَلَيْهِ وسم " من رة أن 
يَنظر إِلَى رَجل من أهل الجنة فَليَنظر' إِلَى هَدَا'(". 
وجه الدلالة: 
ففي الحديث الأول أخبر الرسول a‏ : أن لا شيءَ عليه غير الزّكاةة ء إلا أن 
يتطوع » وهو دليل ظاهر . 

وفي الحديثين أعلن الرجلان السّائلان : أنهما لا يزيدان على الزّكاة المفروضة 
شيئاء ورضي الرّسول ٣‏ منهما ذلك ك 
لل د موي ا ا 
ج - عن فاطمّة بنت قيْس(رضي الله عنها) أنّ رسول الله ٣‏ قال :" ليس في المَال 
حق سوى الزكاة7". 
وجه الدلالة: 

نفى الحديث أيّ حق في المال عدا الزكاة . 


انت صحيح. 


أخرجه البخاري في "صحيحة" في كتاب الزكاة: باب: وجوب الزكاة» برقم (۳۳۳١)ء‏ وأخرجه 
مسلم في "صحيحة" في كتاب الإيمان: باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنةء برقم (5 .)١‏ 

('" القرضاوي: فقه الزكاة ج۲ ص155. 
9 ست 
أخرجه ابن ماجه في "سنن" » في كتاب الزكاة : باب : ما أدى زكاته ليس بكنزء برقم (۱۷۸۷) » 
وأخرجه البيهقيّ في "السنن الكبرى" » في كتاب الزكاة : باب : الدليل على أن من أدى فرض الله في 
الزكاة فلي عليه أكثر منه...» برقم )7١55(‏ . 
قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" )١1١/7(‏ ؟ رواه ابن ماجه والطبراني من حديث فاطمة بنت قيس 
بهذاء وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويقن الشعبى عنها وهو ضعيف ". وقال ابن القن في 
"خلاصة البدر المنير" (١/95؟)‏ : "رواه ابن ماجه من حديث فاطمة بنت قيس باسناد واذ'. 


00 


اورت كلك اعات كرك الكل والدور و قو اجا ا وحزاماته 
من دخول الجنة » فعن التبي ١‏ قال إا 'يذخل الْجَنَةَ صاحب مكس " ", وقال ٣‏ :" 
إن الله يتنو من خلقه يعفر لمن استغفر إلا لبقي بفرجهاء أو لعشار '""". 


ثانياً ‏ أدلة القائلين بأن في المال حقاً سوى الزكاة . 
ل افر الذاكل بان في الما هنا مرن لرك ٠‏ واي وي شورع 
الضّرائب » بأمورء منها : 

أ- قوله تعالى: ( لفن الوك ل داخ هفل لرن و ری ولك البرك عن 
من بالله وَاليوْم الآخر والمََائكة وَالكتّاب والنبيينَ وى الْمَال على حبّه ذوي 
القربَى والْيَنَامَى والْمَسَاكينَ وَابْنَ السّبيل والسًائلين وقي الرقاب وأقام الصاة 
زا الزكاة ال ون به اعا ا ر لبر ف ا ب ار 
وحين البَأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هُمْ المتقون ٠0)‏ 

وقد روى الترمذي وغيره أن النبيّ ٣١‏ تلا هذه الآية مستدلاً بها على الحكم 

لبتكزر كل لولمه بد سد » قالت : سألت أو سئل النبيئ ] عن الزكاة » فقال؟" إن 


في المَال لَحَقَاً سوى ارک4 تم تلا هذه الآية . 
الأبسموك کن 
أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" » في كتاب قسم الصدقات : باب : لا يكتم منها شيء » حديث رقم 
9 ن کر یک )في فكب لزاه باب کر کے اا 
برقم (۲۳۳۳) . قال الحاكم في "المستدرك' /١(‏ 557): "صحيح على شرط مسلم'. 
و 
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط' » برقم )۲۷٠۹(‏ قال الألباني في "ضعيف الترغيب 


والترهيب" 


أخرجه الترمذي في "السند" ا اب وى اع ا 
(159) » وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" » في كتاب الزكاة : باب : الدليل على أن من أدّى 
ضفن الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه ٠...‏ برقم )3١*5(‏ . قال Ty‏ 
آور زئ ان و اع ابن عا ن ال هذا الح يث" .وقال: "و هذا أصح". 


۲۷1 


قال القرضاوي : "فإذا كانَ في الحديث ضعف » كما قال الترمذي » فلن آية البر 
المذكورة تقوي عضدَهُ » وتشدُ أزرهُ » وهي وحدها حجة بالغة » فقذ جَعلّت من أركان 
7 ار إيتاءَ المال على حبه : ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
...لخ » ثمّ عطفت على ذلك إقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة » والعطف ا كم 3 
0 يقتضي المكاير : »فل على أنّ ذلك الإيتاء غير إيتاء الزكاة7". 


ب - وجوب التكافل الاجتماعيّ بين المسلمين": 
إن التكافل الاجتماعي في مغز و.مؤداة »أن يعس كل فردمن. أفزاد المجتمع 
وا عله اماف لهذا لمتحت الذي يدض a‏ لذأوها + وانة رن مس رفي 
أدائها فقذ ٠‏ 
يؤدي ذلك إلى انهيار البناء عليه وعلى غير" 
والنصوص الدالة على ذلك أوعى من الحصرء من ذلك : 
ما جاءَ عن أبي سعيد الخاري ٠‏ قال: ينما نحن في سر مَعَ التبي صلّى اله 
عليه وَسَم إذ جاءَ رَجُل على رآحلة لَه 4 قال فجَعَل صرف بَصَره يَمِينا وشمانًا » » فقال 
رول الله صلّى الله عليه وسم " من کان مَعَهُ فضتل ظهر فَلَيَعْذ به على من لا ظهْر 
لَهُ » ومن کان لَه فضتل من زاد فَليَعْدْ به على مَنْ نَا زد لَه" » قال فذكرَ من أصتاف 
ق کر ا ناكد ينافي ی 


انظر: السيوطي (وآخرون) : شرح سنن ابن ماجة )۱۲۸/١(‏ » المناوي: فيض القدير (5/ ۳۷ 
(' القرضاوي : الزكاة ج "١‏ ص154. وانظر: القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج ١‏ 
ص .۱۸٤١۱۸۷‏ 
('" انظر: القرضاوي إفقه الزكاة ج ۲ ص ٠١۷۳‏ ء خريس: الضرائب في النظام المالي الإسلامي 
ص ٠ 3١‏ محمد وهبه : دراسة مقارنة في زكاة المال ص 15. 
(" انظر: أبو زهرة :محمد » ت ۹ه » التكافل الاجتماعي في الإسلام ص ۷ » دار الفكر 
العربي » بيروت. 


أخرجه مسلم في "صحيح" » في كتاب اللقطة : باب : اسحباب المواساة بفضول المال » برقم 


0) 


(177) » وأخرجه ابن حبّان في "صحيح' » في كتاب اللباس وآدابه : باب : ذكر البيان بأن 
أثر النعمة يجب أن ترى على المنعم عليه في نفسه ومواساته عمّا فضل إخوانه » برقم (5519). 


VY 


وقال عمر' بن الخطاب tl‏ : "لو استقبلت من أُمْري ما استذبرت لَأخذت 
ل أمُوال الأغنيّاء فَقَسَمْتَهًا على فقراء المُعَاجِرِيْنَ' 0 
وقال علي بن ابي طالب :"إن الله تعالى ss‏ بقذر ما كفي 
فقَرَاءَهُمْ » فَإِن جاغوا أو عروا وَجهذوا فبمتع الأغنيّاء » وحق على الله تَعَالَى أن 
يُحَاسبهُمْ يوم القيَامّة » ويُعَبهُمْ عليه . 
ج - أن مصاريف الزكاة محدودة و نفقات الدولة كبيرة : 
معلوم أنّ آية الصّدقات حصرت الإنفاق في ثمانية أصناف » ويجمعٌ هؤلاء وصفان: 
OT‏ و السلفية كالفقزاء .و المساكين رفي رقاب والعاز مين اف ران 
اليل ٠‏ ومن ياج إليهم المسلكوق كالمجاهفين في سبيل اله والمؤلفة قلوكهم و الاين 
عليها والغارمين لمصلحة المجتمع!”". 
قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء وَالْمَسَاكين والعاملين عَلَيْهَا وَالمُؤلقة قلوبُهُمْ و 
الرقاب والغارمين وقي سيل اله وان اسيل فريضتة من الله وال عَليمٌ حكيم )0“ 
والبصيرٌ يعلمُ أنّ هذه الأصناف لا تَسنْتوؤعب ولا تستغرق الحوائج العامّة للدّولة » لذا لا 
بد من مورد يُستقى منة حتى تندفع الغصّة و يقومُ الواجب . 
وق كارف بماك لحر الت رف ميلك اللحة مكل يمن ليون لمقلا بع روك NSS‏ 
وانقطع مددهُ في زمانناء لذلك يتعيّنْ على الإمام المدير لشؤون الدّولة أن يبحث عن 
مورد آخر يس به حوائج التولة » والطريق إلى ذلك توظيف على أهل القدرة. 
كرك اهارق " كانت الثولة تنفق على المصالح من خمس الغنائم الحربيّة التي 
يستولي عليها المسلمُونَ من أعدائهم المحاربين » أو مما أفاء الله عليهم من أموال 
المشركين بغير حرب ولا قتال » وكان هذان الموردان في عهود الفتح الإسلامي الأولى 


('" أثر صحيح . 


قال ابن حزم في المحلى )٠١7/5(‏ "وهذا إسنادٌ في غاية الصحة و الجلالة" . 
0 أثر صحيح . 
لطر ابن خم المح 3/190 . 


" انظر: ابن تيمية : مجموع الفتواى ج5١‏ ص٤٤.‏ 


(“) سورة التوبة : آية رقم )٠١(‏ . 


تقض 


ييا ا ی رش ا طن ای رک 
وبخاصة أنّ واجبات الول حينذاك كانت محدودة . أمّا في عصرنا ‏ وقد نضب هذان 
الموردان جرم يعد لإقامة مصالح الأمَّة مورة إلا فرض ضرائب أو وظائف على ذوي 
المال » بقدر ما يحقق المصلحة الواجب تحقيقها وفقاً لقاعدة : ما لا يتم الواجبْ إلا به 


فهو واج" '. 


الفرع الثاني : المناقشة و الترجيح 


: مناقشة أدلة المانعين لفرض الضرائب‎ - ١ 
أ-الردُ على التليلين الأول والثاني » وهما حديثا طلحة وأبي هريرة (رضي‎ 

الله عنهما): 
ل على عدم وجوب حق سوى الزكاة في المال » بل ينصّان على أنّ 
ازكاة هي الحق التٌوريٌ المحدة الّابت في المال ء والواجبا على الأعيان بصفة دائمة 
٠‏ شكرا لنعمة الله وتطهيراً وتزكية لس و المال » وهو حقّ واجبا الأداء ولو لم يوجذ 
فقي يستحق المواساة أو حاجة تستدعي المساهمة » فالفرد المسلمٌ المالكُ للنتصاب في 
الظروف العاديّة لا يطالب بشئ في ماله غير الزّكاة » فإذا أدّاها فق قضى ما عليه » 
ولق عن نشد كر اله بر لبق هيه مني لحن E E‏ ةن 
الحديث. 

أمّا الحقوق الأخرى فهي حقوق طارئة غير ثابتة ثبوت الزكاة » وغيرُ مقدّرة 
بمقدار معلوم » كمقادير الزكاة » فهي 2-5-5 بل الأحوال والحاجات » قر 
اور واكاك الات 

وهي في الغالب لا تجبأ على الأعيان بل على الكفاية » إذا قامَ بها البعض سقط 
الحرجٌ عن الباقين . وقد تتعيّنُ أحياناً كأن يرى الشخص مضطراً وهو قادرٌ على دفع 
ضرورته فيجبُ عليه دفعها » أو يكون له جار جائعٌ أو عريان وهو قادرٌ على معونته › 
كما أن الغالب أن توكل هذه الحقوق إلى إيمان الأفراد وضمائرهم دون تدخل السلطة. 
إلا أن يرى حاكمٌ مسلمٌ أن يفرض بقوة القانون فرضاً ما أوجبه الإيمان إيجاباً . وخاصة 


['" القرضاوي: فقه الزكاة ج١‏ ص ٠١75‏ 


V٤ 


إذا كثرت حاجات الأفراد واتسعت نفقات الدولة وأعباؤها كما في عصرنا الحديث › 
فحينئذ لا بد من تدخل الدّولة وإلزامها'". 
ب - الردُ على الدليل الثالث وهو حديث فاطمة بنت قيس ] : 
وذلك من وجهين : 
الوجه الأول ضعف الحديث : 
فر و ا کی چا نا 
يعرفا"". وقال البيهقي: "يرويه أصحابنا في التعاليق " لَيْسَ في الْمَل حق سوى الزكاة 
ولست أحفظ فيه إسناداً”". وقال الترمذي : "الحديث ضعيف ؛ لأنه من طريق أبي 
حمزة ميمون الأعورء وهو ضعيف عند أهل الحديث » فلا يؤخذ بما رواة(. 
وجاء في "جواهر الأخبار" : "هذا من الأحاديث المضطربة عند أهل الحديث » فرواه 
ابن ماجة عن فاطمة بنت قيس أنّ رسول الله ٣‏ » قال: " لَيْسَ في المَال حق سوى 
اازكاة "» ورواه الترمذي عنها أيضاً: " إن في امال لَحَقَا سوى الزكّاة "» وإسنادهما 
واحدٌ عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبيّ عنهماء والاضطرابْ يوجبُ ضعف الحديث 
لإشعاره بعدم ضبط رو 
الؤجة الائ ع معن اليك 
فأ انا ف في مين را لخن کی الک ترف ی امنا ف 
حق يَجبا بسب امل سوى الزكاة ونا ففيه واجبات بِغيْرٍ سيب لمال كما تجب التفقات 
للأقارب والؤجة والرقيق والبَهَا ثم وَيَجِبْ حمل العَاقلّة ويَجب قضَاءً الذُيُون وجب 
الإِعْطَاءْ في النائبة ويَجبْ إِطْعَامُ الجائع وكدنوة الْعَاري فرضنا على الكقايّة ؛ إلى غير 
ذلك من الواجبّات المي . لكن بسب عَارض والمَال شراط وجُوبها كالانتطاعة في 


القرضاوي : فقه الزكاة ج۲ ص١9‏ . 

"ا ی اوو ةل ا 

7 البيهقي : السنن الكبرى ج٤‏ ص٤۸.‏ 

ريدي الس من 

) انظر: الصتعدييّخمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بهر ان الزيدي » التميمي النسب » البصري 
الأصل » الصّعدنِسلة إلى بلدة باليمن يقال لها صعدة المولد والوفاة » ت 5510ه ء جواهر 
الأخبار المستخرجة من لجة البحر الزخار ج ١‏ ص۳۸١ء‏ مطبوع بذيل البحر الزخارء الطبعة 
الأولى 774١ه‏ - ۹٤۱۹م»‏ مكتبة الخانجي. 


ا" 


احج فإنَ لبن سيب الؤجوب والاستطاعة شراط وَالمَال ف في الزكاة هُو السب والوؤجوب 


م کی لوا لم يكن في ابلده اس يستحفها حملا ا فود احرف ون حر راقن رانم 


على "20 , 
قال المناوي : " َيس في الْمَالِ حق سوى الزّكاة » يعني ليس فيه حق سواها 
بطريق الأصالة وقد يَعرضْ ما يوجب فيه حقاً كوجود مضطر > فلا تناقض بينة وبين 
الخير" إن في ١‏ لمالا رئ الكاة الما :قفرا أن كلف فاظر” إلى الال ودل نناظر” 
إلى العوارض » وقد مر غير مرة أن جواب المصطفى ۲ قذ يختلف ظاهراً باختلاف 
السّؤال والأحوال » فزعمٌ التناقض قصورٌ > وكونْ علّة الخبرين واحدة وسندهما قادحاً 
e‏ 
ج - الردُ على الدليل الرابع » وهو الأحاديث الواردة بذمّ المكس ومنع العشور: 
إن كلمة "مكس" » التي وردت في الحديث لا تعني معنى واحدا محدّداً لغة أو شرعا". 
جاء في لسان العرب ؟ المكس : الجباية » والمَكسُ : دراهم كانت تؤخدٌ من 
بائع السّلع في الأسواق في الجاهليّة » وفيه المكس : ما يأخذهُ العشار» يقال : مكس› 
فهو مَاكس» إذا أخذ. 
قال ابن الأعرابي AE‏ : درهمٌ كان يأخذهُ المصدق بعد فراغه ٠‏ وفيه أيضاً المكس: 
الضتّريبة التي أخدّها الماكسُ ... والمكس :النقص . والمكس : انتقاصْ الثمن في 
البياعة(4). 
قال البيهقيّ :"والمَكْسُ هو النقصان » فإذا كانَ العامل في الصّدقات ينتقصُ من حقوق 
المساكين ولا يعطيهم إياها بالتمام للمكس » فهو حينئذ صاحبْ مكس يُحَاف عليه الإ 
والعقويةا(©. ؛ 


('' ابن تيمية: مجموع الفتواى ج ۲ ص ٠١١‏ . انظر : طبعة المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني . 


0 المناوي: فيض القدير ج 5ه ص ."۷١‏ 

(" انظر: القرضاوي: فقه الزكاة ج ١‏ ص ۹6١٠ء‏ خريس: الضرائب في النظام المالي الإسلامي 
شن +3 

0 انظر: ابن منظور: لسان العرب ج ١١‏ ص ١15‏ مادة مكس . 

(( / البيهقي : السنن ج۷ ص6١‏ . 


كا" 


ولعل أظهر هذه المعاني وأقربّها للمكس : هي الضترائب ؛ الجائرة والظالمة التي 
كانت تسود في الجاهليّة قبل ظهور الإسلام » فقد كانت تَفْرَضْ بغير وجه حق» وكانت 
تؤخذ ظلماً وعدواناً وكانت تصرف في وجوه غير مشروعة!". 
كن لو كير :اليكو لود ES ASS MES OL‏ 
والتَغليظ فيه أنه قد كانَ له أصل في الجاهلية » يفعله ملوك العرب والعجم جميعاً . 
قات ان يأخذوا من انار غر مر ار كه ع 
أما الحئرائب في الإسلام والتي تفرض بقيود وضدوابط سيأتي ذكرها ‏ لتغطئ نفقسات 
الميزانيّة وتسد حاجات البلاد من الإنتاج والخدمات» وتقيم مصالح الأمة العامة : 
العسكريّة والاقتصاديّة والثقافيّة وغيرها » وتنهض بالشعب في جميع الميادين» حتى 
يتعلمَ كل جاهل ويعمل كل عاطل » ويشبعَ كل جائع » ويأمنَ كل خائف » ويعالج كل 
مريض. 
للؤركة RS o E a‏ كدق 
في فرضها وأخذها من الرّعيّة حسب المصلحة وبقدر الحاجة!" . 


۲ - مناقشة أدلة القائلين بمشروعية الضّرائب: 

قال 'المعتوطن 4" الات الوناردة في اقاب و الخاد على الإتفاق وكات حرق ف 
اا غو کک الاتمتتفيات لا کے کل ال یت 
والإلزاما. 
أو قالو 1 اھا كانت .يت فو قا واک فل الزكاة :فلم فر مت اال کا شخت كل خی 
كان قبلّهاء قال الضتّحاك بن مزاحم : "نسّخت الزكاة كل حق في الال" . 

و و ف ور 


7" خزيس؛ الضرائب في النظام المالى الإسلامي:ضص 
(" أبو عبيد : قاسم بن سلام الهروئسلية إلى بلدة هراة بأرض خرسان ) الأزدي الخزاعي » بالولاء 
> ت١٤‏ ۲ه ٠‏ الأموال ج ص 175, المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني. 
القرضاوي: فقه الزكاة ج ۲ ص .١٠١15‏ 
Sa‏ لاد ٠‏ القرضاوي: فقه الزكاة ج ١‏ ص 1517. 
يق دن ال هن 17 
('' القرضاوي : فقه الزكاة ج ١‏ ص 1517. 


YY 


أمّا حديث فاطمة بنت القيس.. 1 "لن في المال نحقا رى الزكاة ٠"‏ فق ين 
ابطر انه وضيغفه اهما يسقطه عن متبر الاستد لال فلا يحاي ب 


الرأي الراجح 


في نظري أن الهوة بين الفريقين ضئيلة والشقة ضيقةٌ من الناحية العمليّة اهما 
حررنا محل النزاع يبن لنا أنّ الجميع لزمُوا حق الجماعة وقدمُوه على حق الفرد عند 
حلول الدواهي والخطوب. 

قال القرطبي: "واتفق العلماءً على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه 
يجبا صرف المال إليها . قال مالك - رحمه الله - : يجب على الناس فداءٌ أسراهم 


0 0 


وإن استغرق ذلك أموالهم » وهذا إجماغ 
وقال ابن العربي : "وإذًا وقع أَدَاءْ الزتكاة ونزلت بَعْدَ ذلك حَاجَة فَإنْهُ يجبا صرف 
المَال إِليْهَا باتقاق من العْلَمَاء . 
وقد قال مالك : يجب على كافة المُسلمين فدَاءُ راهم » إن استغرق ذلك أَمْوَالَهُمْ › 
وَكدًا إا مع الوالي الزكاة » فهل يَجِبْ على الأغنيّاء إغناء الفقراء ؟ اة فيها نظر » 
أصكهًا عندي وجوب ذلك عليه" 8 
ومن خلال تدقيق النظر في المسألة تبيّن أن الفقهاء وا المعاصرين في واديين 
منفصمين » فالفريق المانعٌ لفرض الضتّرائب إنما حديثه عن الضتّرائب التعسفيّة الجائرة 


التي تؤخذ بغير وجه حق. 


('! سبق تخريجه ص 77١‏ . 


('" انظر: الصعيدي : جواهر الاخبار ج ١‏ ص .١178‏ 

القرطبي: الجامع لأحكام القرآن م ١‏ ص ١85‏ . 

() ابن العربي : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيليّ المالكيّ » أبو بكر » ابن العربيَّ »> ت 
47 5ه ء أحكام القرآن ج ١‏ ص ٠١١‏ المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني » سيشار إليه عند وروده 
ب "ابن العربي: "أحكام القرآن" . 


TYA 


ما الفريق المجيزٌ فإنما يتكلمُ عن الضّرائب العادلة التي لا يمكن للدولة المعاصرة أن 
تقوم دونها > فالاستقطاغ ضروري لبقاء الذولة وصيرورة الحياة على منوال حسن دون 
تهارج و فساد. 
فالفريقان متفقان على عدم مشروعية الضّرائب الجائرة الت بغرن لها إلا شاع 
البطون وزيادة التخوم . أمّا الضتّرائب العادلة والتي توظف لإقامة المصلحة العامّة وس 
الخلل ونفض الكروب والخطوب والنهضة باقتصاد الأمة وحياتها على كافة الأصعدة : 
الاجتباعة و و ا و نکر وغيرها » فلا يشل عاقل بجوازها إذا 
لزمت الشروط والقيوة الآتي ذكرثها ؛ لأنّ النهضة بالأمة من فروض الكفاية » والفرضُ 
الكفائي يتعلق بالأمة بأسرها » ولا يرتفع وزراه إلا بتحققه. 
والذي يؤكد جواز أخذ الضريبة في زماننا هو انقط اغ المورد الذي كان يجبى منه المال 
إلى بيت المال » والمتمثل بخمس الغنيمة والفيء » فالدولة لا تستطيع أن تقوم بالأعباء 
الملقاة عليها إلا من خلال الضتّرائب » وهذه الوظائف ليست مطلقة بل مقيدة بقيود تمنغ 
نفلاتها إلى الجونء رهه الشروط تتم بالاتي. : ٠‏ 
أ وجوذ حاجة عامّة ضروريّةا": 
يُقَصَد بهذا القيد أن تكون هناك حاجات حقيقيّة للمال » بحيث تستطيع الثولة عن 
طريق فرض الضتّرائب أن تحقق أهداقها » وتقيم مصالحها » وتسدٌ التفقات التي تواجهها 
» وذلك عند خلو بيت المال من المال. 
ومن الحاجات العامة الضّروريّة التي تستحق فرض الضّرائب لأجل الانفاق عليها › 
مثلاً: القطاع التعليمي . 
ومن ذلك ما ذكره الغزالي :"فأمًا لو قدرنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود 
لس الثغور » وحماية الملك بعد اتساع رقعته » وانبساط خطته » وخلا بيت المال عن 
المال... فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال إلى أن يظهر مال 
في بيت الما" . 


انظر: خريس : الضرائب في النظام المالي الإسلامي ص 45»: القرضاوي: فقه الزكاة ج ١‏ ص 
04١ل‏ , 
(' الغزالي: شفاء الغليل ص 77”5. 


۷۹ 


ومن الحاجات العامّة أيضاً النفقة على الفقراء والمساكين وأبناء السّبيل » وال فقة 
المستحقة على وجه المصلحة والإرفاق بِالأمّة » ونفقات الحوادث الطارئة من مجاعات 
وزلازل وطوفان ونحو ذلك. 
ب - توزيغ أعباء الضّرائب بالعدل'": 
أي أن لا يرهق فريق من الرّعية لحساب فريق آخر ء ولا تحابى طائفة 
ويُضَاعَفْ الواجب على طائفة أخرى بغير مسوغ يقتضي ذلك. 
قال تعالى : (إِنَ الله ا أن ووا الأمَانَات إلى هلها وإِذَا حَكَمْتمْ بَيْنَ الناس أن 
تحكمُوا بالعَذل )!" . 
وفال COT‏ فيه الله رض ينوت وز يلوت EE‏ 
ME N‏ 
ولا نعني بالعدل " المساواة' » فإنَ المساواة بين المتفاوتين ظلمٌ » فليس بلازم أن 
ا المأخوذ 5 الجميع › ل لاعتبارات اقتصاد تكو لماعت ن 
خف الح فوح من هذا أكثر من ذاك. ٠‏ 1 
ج - وجوب أخذ الضتّريبة مما يفضل عن إشباع الحاجات الأساسيّة للفردا° 
ويقصذ بهذا القيد أن توحَد الضريبة مما يزيذ عن حاجة المكلفين بالضتّريبة » أي مما 
يفضل عن إشباع حاجاتهم الأساسية » فمن كان عنده من المكلفين فضل عن إشباع 
حاجته الأساسيّة » أخذت الضّريبة من هذا الفضل » ومن كان لا يفضل عنده شيءٌ بعد 
هذا الإشباع للحاجات الأساسية فلا بوخد مئه شي 20 


انظر: القرضاوي : فقة الزكاة ج ١‏ ص ١۸١٠ء‏ خريس : الضرائب في النظام المالي الإسلامي 
ص ,۱۰١‏ 
0" سو رة النساء:آية ارقم زارة ١)‏ .. 


أخرجه البخاري في "صحيحة" » في كتاب الأحكام : باب : من استرعي رعية فلم ينصح » برقم 
)1۷۳١(‏ » وأخرجه مسلم في "صحيحة؛ في كتاب الإيمان : باب : استحقاق الوالي الغاش لرعيته 
النارء برقم )١57(‏ . 

) القرضاوي : فقه الزكاة ج ١‏ ص ٠١۸١‏ . 

7 خريس : الضرتب في النظام المالي الإسلامي ص .١١7‏ 

97 زلوع انعد القديم ارال في هة لخا هن 06 01۷۹ دان العلم لمان بيزورتك 


YA. 


وذلك لقول الرسول2 ! :" الصّقة عن ظهر غنى "(". والغنى هو ما يستغنى به 
الإنسانٌ مما هو فوق قدر كفايته » وهو ما أسماه القرآن الكريم " العفو" » وذلك في قول 
لله تعالى (ويَسألوتك مَاذَا يُنفقون قل العفو )"» أي مازاد عن حاجة الإنسان!". 
د تحديذ قدر الضّريبة المفروضة بما لا يزيد عن نفقات الحاجة العامة:( 
أي أن تَحَدَدَ الضتريبة بما يكفي لسداد الحاجة العامّة » التي من أجلها فرضت الضّريبة 
إلى أن يظهر مال في بيت المال » فلا يجوز" التعدي والمجاوزة في فرض الضّريبة. 
قال تعالى: ( ولا تعتذوا إن الله لا يُحبُ المُعْتَدِينَ )° ؛ ولأن التعدي ظلمٌ » والظلم 
منقوض في قواعد الڌين » قال e‏ تقوا الظلم إن الظلمَ لمات يوم اة انوا 
الشح فَإِنَ الشحٌ اهلك من كَانَ قبلَكُمْ حَملَهُمْ عَلَى أن سقكوا دمَاءَهُمْ وَاستَحلُوا 
مَحَارِمَه'(". 
وفن. هذا يقول اطي إذا رر افا :ملاع 6 فر ا إن تر العشوة قفد 
الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار » وخلا بيت المال » وارتفعت حاجة الجند 1 
لا يكفيهم » فللإمام إذا كان عدلاً » أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في 
الع ان يكور اتا N‏ 
مجر کور ان فى نوت ن ی ی رو ا ای 
وعليه أن يكف طلبتة عن الموسرين » لانقضاء الحاجة التي من أجلها فرضت 


: ۸ سيق تکزیخه طن‎ ١ 


سورة البقرة : جزء من آية رقم )۲٠۹(‏ . 

('" القرطبي : الجامع لأحكام القرآن م ١‏ ص ٤۸‏ 

كريس الضر اب في النظام العالي' الإسسلام طن ١١١‏ 

سورة البقرة: جزء من آية رقم )١10(‏ . 

حديث صحيح . 

أخرجه مسلم في "صحيح" » في كتاب البر والصلة والآداب : باب : تحريم الظلم » برقم (5178؟) » 
وأخرجه البيهقيّ في "السنن الكبرى" » في كتاب الغصب : باب : تحريم الغصب وأخذ أموال الناس 
بغير حق » برقم (۱۱۲۸۱). 

الشاطبي : الاعتصام ج ۲ ص ٠١١‏ . 


لله 


00) 


۲۸1 


الضتريبة» وموضع الشاهد في النصّ تحديذ مقدار المأخوذ بالكفاية » وهذا يعني التهي 
غفا زاد ته 

يقول العز بن عبد السلام :"أنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام فيجبا على الإمام أن 
ودر كاري ادر اللازم لتغطية الحاجة العامّة لا بما يزيد عنها7". 

كرت ن تتقق الضّرائب في مصالح الأمّة لا في المعاصي والشهوات". 

لا يكفي أن تؤخ : الضتريبة بالحق » وتوزغ أعباؤها على التاس بالعدل» ما لم يتم 

صرفها في المصالح الع امّة للأمة » لا في شهوات الحكام وأغراضهم الشخصيّة » وفي 
ترف أسرهم وخاصتهم » وفي رغبات أتباعهم والسّائرين في ركابهم. 

ومن هنا اهتم القرآن الكريم بالنص على مصارف الزكاة » منعاً للأهواء المئياسيّة أن 
لعي ها رى أنوالها تر ما 

ومن هنا أيضاً شدّد الخلفاءً الراشذون ومعهم أجَلاءٌ الصّحابة في صرف الأموال العامّة 
في مصارفها الشرعيّة » وهذا هو فرق ما بين الخلافة الراشدة والمُلك العضوض » وما 
بين حكم يستنذ إلى رسالة سماويّة وحكم يقومٌ على الذُنيا وحدها'''. 

وعلى الدّولة أيضاً أن تتقيّ بأحكام الشرع عند قيامها بإنفاق أموال الضترائب » فلا تضع 
الشيءَ في غير محلّه ولا تبذرُ. 

قال تعالى: (لَا تبذر' مَبْيرا )0» وقال جل في علاه أيضاً : ل الْمُبَذْرِينَ ك انوا 
إخوانَ الشيّاطين وكان الشيْطان لربّه كفور! )7 . 

و موافقة أهل الشورى والرأي على فرض الضرائب : 


1 خو اعرا فا ااي اسك صن ا : 

أبو المحاسزيوسف بن تغري بردي الأتابكي » ت ١۸۷ه‏ »ء النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ج ۷ ص ۷۲ طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب › وزارة الذ قافة والإرشاد القومي 
> المؤسسة المصرية العامة» مصرء سيشار إليه عند وروده ب"ابن تغري : النجوم الزاهرة. 

(" انظر: القرضاوي : فقه الزكاة ج ۲ ص ١۸١٠ء‏ خريس : الضرائب في النظام المالي الإسلامي 
ص ۱۲۷ . 

() القرضاوي: فقه الزكاة ج ١‏ ص .٠١۸٤‏ 


9) سورة الإسراء: جزء من آية رقم (5؟) . 


0( سورة الإسراء: آية رقم )۷( 8 


YAY 


لا يجوز أن ينفرد الإمامٌ ‏ رئيس الدولة الأعلى - فضلاً عن نوابه وولاته في 
الأقاليم بفرض هذه الضّرائب » وتحديد مقاد يرها » وأخذها من الاس » بل لا بذ أن يتم 
ذلك بموافقة رجال الشورى وأهل الحل والعقد في الأمّة. 
فان الأصل في أموال الأفراد الحرمة » والأصل أيضاً براءة الذمم من التك اليف › 
فإذا كانت الحاجة والمصلحة توجب أخدّ بعض المال من حائزيه » وتكليف الثاس أعباء 
مال © فهذا أمرٌ خطيرٌ لا يصح البت فيه إلا برأي أولي الرأي » وموافقة أهل الحل 
والعقد > فهم الذين يستطيعُون مراعاة ار السالفة » فيتبينون وجوه الحاجة إلى المال 
> ويعرفون كفاية الموارد الأخرى أو عجزها » ويضعُون من التنظيم ما يكفل توزيع 
أعباء الضتّريبة على الرّعيّة بالعدل » مستعينين بالخبراء وأهل الاختصاص » ثم يراقبُون 
بعد ذلك صرف الحصيلة التي تجبى فيما جمعت لأجله من المصالح والمرافق والإنتاج 
وات 
خض إلى 11 :الست اف جر في لفن ا رت لووط التي مق ذكر هاب أا ذا 
خلت من هذه القيود والضْتّوابط فهي جائرة يرفضئها الشرغ ويمجها الدّين. 
وعليه يمكن القول أنّ الضتّرائب المعاصرة التي تُفْرَضْ في الدول الإسلاميّة عليها 
ملكت رو فتن كنات ان ا والشروط المانعة من الغو والإفراط في 
فرضها » فالضّرائب في زماننا تفرض لملء الكروش وزيادة ا والبطون » بعيدا 
عن مراعاة المصالح العامّة والنظريات التي لأجلها غت الضّرائبُ وقيل بها نظريات 
فاسدة » وبمنأى عن القواعد الأساسيّة التي تحكمٌ فرضتها وستها. 
فالبؤر” التشريعيّة لا تراعي العدل في توزيع أعباء الضّريية > وهي تحابي طبقة 
الملوك والوزراء والأغنياء على حساب الفقراء » والأصل أن تستقطع الضتّريبة من 
أموال الطبقة الثريّة ل سد عجز وخلة الفقراء من خلال المنافع التي يجنيها هؤلاء من 
المرافق العامّة » مما أثقل كواهل الفقراء ودعاهم إلى البحث عن المسُبل التي يحتالوا من 
خلالها على الضّريبة » ثم إن قدرَ الضتّريبة يزيد عن نفقات الحاجة العامّة . فمصيلة 
الضتّريبة التي تَخْصَدُ من أموال الرّعاء تفوق أضعافاً مضافعة الميزانيات العامّة التي 
تقررها الحكومات. 


('! القرضاوي : فقه الزكاة ج ١‏ ص ٠٠۸١‏ . 


YAY 


فهناك فجوة كبيرة بين الميزانيات والضّرائب المفروضة » والأصل فيهما أن يتطابقا 
تطابقا كام أو شنيهء لن الطر ات ما شوعت إلا يه امه الميزانيات: الكى .من كسادها 
قو بالأفباء والحرائع اللعاكة + ومن خلال :انطو في خصيلة ارا القن تجا 
الول نج أنها تفوق ميزانيتها المقررة. 
يقول الجوظطنيت"أرى للإمام أن يمد يده إلى أموال أهل الإسلام » ليبني بكل 
ناحية حرزا » ويقتني ذخيرة وكنزا » ويتأثل مفخرا وعزا » ولكن توجه لدرور المؤن 
على ممرٌ الزمن » سبق رسمه » فإن استغنى عنه بأموال أفاءها الله على بيت مال 
تلفي كف a EA E‏ 


لے د أ عبد ګ ين عبد الله 2 سف : محمد کے 
(''الجويني : إِمامٌ الحرمين أبو المعالي عب الملك بن عبد الله بن يوسف بن الجويني 
ت۷۸٤ه‏ ء غياث الأمم والتياث الظلم ص١١7.‏ 


YA 


المطلب الثالث : مقارنة عامة بين الزكاة والضرائب المعاصرة . 


تتفق الزكاة مع الضّرائب المعاصرة في كونها إلزامية » وذات أبعاد سياسيّة 
واقتصاديّة واجتماعيّة!". وتختلف الضّرائب المعاصرة عن الزكاة من ١ E‏ 
متها 
١‏ - الزكاة فريضة من الله » والضرائب إجباريّة من السلطات". 
١‏ - الزكاة عبادة مالي يقترن بها روخ الإيمان والإخلاص لله تعالى والاحتساب » 
ES‏ انعا وهو الخد والأوابً من الله تعالى » قال الله تعالى : (الذين 
ينفقون أُموَلَهُمْ في سبيل الله ثم َا يتبعْو ا امنا ولا ادى لَهُمْ أَجْرهُم عند 
بهم ولا خواف علَيْهِمْ ولا هُمْ يَحزتون )7 . 
في حين أنّ الضّريبة المعاصرة فريضة ماليّةَ تفرضئُها الدولة » وهي بعيدة كل 
البعد عن المعاني الإيمانيّة من إخلاص واحتساب » وأيّ وازع ديني إلا إذا 
اككوفي E OE‏ بالاستثقال والاستكثار والضّجر 
والملل فيلجاً إلى التهرب من دفعها. 
" - الزكاة تهدف إلى تزكية النفس وتطهيرها أنهي تطهر نفس الغني من :البجسل 
و > وتطهرً نفس الفقير من الحقد والغل وغوه الستّماحة والرأضا بالمقسوم 
» في حين أن الضتّريبة لا تهدف إلى تزكية النفس وتطهيرها » وإنما تهدف إلى 
أهداف ماديّة بحتة » ليس لها أي علاقة بالجوانب النفسيّة والأخلاقيّة » وهذا 
ا إلى عدم الاقتناع بها . ٠‏ 
؛ - حاول علماءٌ الضّريبة وضع نظريات لتبرير أخذها من الناس : مل نظرية 
المنفعة » ونظرية التضامن الاجتماعيٌ إلا أنها لم تنجخ في إقناع الناس بدفع 
الضتّريبة للدولة » وتفنن الناس في الاحتيال عليها » والتهرب من دفعها. 
('' شبير : الزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي » بحث منشور مع مجموعة أبحاث تحت مسمى" 
أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة' ج۲٠‏ ص"57. 
("محمود سامي الشيللإطار المحاسبي لتحديد وعاء زكاة عروض التجارة والصناعة ص ”اء 
رسالة ماجستير فى المحاسبة غير منشورة » قدمت إلى جامعة عين شمس سنة .١59١‏ 
7 سورة البقرة : آية رقم (55؟). 


YAo 


في حين أ نّ الإسلام أقامَ فريضة الزكاة على عدّة أسس منطقيّة مقنعة » مثل : التكليف 
الشرعي » والاستخلاف ٠‏ والإخاء بين المؤمنين » والتكافل الاجتماعي. 
وقد نجحت هذه النظريات في إقناع التاس بدفع ما فرض عليهم من زكاة دون 
احتيال أو تهرب ٠‏ إلا الشواذ النوادر الذين يعبثون الله على حرف. 
- الضتّريبة تجبى من قبل الدّولة جبراً عن الأفراد » ولا يقبل فيها صرف ولا عدل » 
ولا تسمحٌ للناس أن يخرجوها بأنفسهم » وهذا مما يزيد نفقات التحصيل والجبايّة . 
في حين نج أنّ التولة الإسلاميّة » تترك للأفراد توزيع زكاة بعض الأموال 
بأنفسهم » كالأموال الباطنة » وهذا مما يودي إلى تقليل نفقات الجباية » هذا بالإضافة 
إلى تنمية العلاقات الاجتماعيّة بين أفراد المجتمع ؛ وتعميق الوازع الإيماني ف ا 
E oa‏ :امو كين و شتا بان 
ليذ » وفرض غرامات ماليّة » وهي عقوبات يمكن الاحتيالٌ للتخلص منها. ٠.‏ 
في جوع نكن كاز الممتنع عن أداء الزّكاة تت دى العقوبات الُنيويية لحن 
العقوبات الأخرويّة : من خلود في الثار للممتنع عنها جحوداً » ووعيد شديد للممتنع 
عنها بخلا » وهي عقوبات لا يستطيع الإنسان أن يحتال للتخلص منها . 
الضمّريبة تؤخذ من عموم القاطنينَ في الدّولة على اختلا ف أديانهم ومعتقداتهم » في 
کین ا لکا خاد ان ق 
ال تيه الف مخض ا اهو ن محلة تنقية من الشوائب والعوالق تهيئة 
لولوج الجنان الحسان . 
۸ الضريبة تجبأ في ج ميع الأموال » دون تفريق بين طيب وخبيث » نام وغير نام » 
في حين أنّ الزكاة لا تجب إلا في الأموال الطيّبة النامية » كالنقود وعروض التجارة 
والمستغلات ولا تجب في المشغول بالحاجة الأصليّة » ولا في الأموال الخبيشة ا 
كالربا والخمور وغير ذلك . هذا مما يحقق البركة في المال الذي تجبيه الدُولةٌ المسلمة. 


(' حصل خلاف بين الفقهاء في زكاة المال الحرام » والراجح عدم وجوب الزكاة فيه . 

انظر : محمد سليمان الأشقر : أحكام المال الحرام وحكم إخراج زكاته » المرجع عبارة عن بحث 
منشور مع مجموعة أبحاث تحت مسمى "أبحاث فقهية قي قضايا لزكاة المعاصرة" ج١‏ ص١3‏ » 
الطبعة الثانية 57١‏ 1ه -١٠٠0٠م‏ » دار النفائس » عمان -الأردن . 


YA 


4 - الضّريبة تتضمن إعفاءات لبعض المالكين : كالرؤساء والحكام وبعض المقربين » 
كما تتضمن إعفاءات لبعض الإيرادات التي يستورذها بعض المقربين من الحكام » في 
حين أنّ الزكاة تجبُ على كل مسلم يملك مالا تتوافرٌ فيه شروط وجوب الزكاة ؛ ولا 
نمقي اكه و سواه كان تركيس أن سينا وا مما ايحدق: الل والفبيشسازاة ق 
المجتمع. 

٠الضّريبة‏ تفرض على الدّخل الدوريّ للأفراد وأرباح رؤوس الأموال وبعض 
الممتلكات » ولا تفرَضْ على جميع ثروة الفرد » وهذا مما يودي إلى أنّ ضريبة الدخل 
تجبى من الفرد مرة واحدة في العمر عند امتلاك المال ولا تتكرر” على المال نفسه 
بتكرار السسّنوات. 
في حين أن الزكاة تفرض على جميع ثروة الفرد » سواء أكانت دخولاً أم رؤوس 
أموال مدخرة » وتتكرر في كل سنة » وهذا مما يؤدي إلى زيادة حصيلة الزكاة على 
ا 1 

-١‏ الضتريبة متغيرة المقدار » حيث تتغير” الحاجات والنفقات العامة والموارذ الماليّة للدولة 

. فتصل إلى درجة الإلغاء في الول النفطيّة وتصل إلى %٠٠‏ في الدُول غير التفطيّة. 

كما أنها تتغير بتغير الدّخل فتزيد بزيادته » ولهذا وأجد في أنظمتها ما يسمى 
بالتصاعد الضتّريبي بينما نجدُ أنّ الزكاة ثابتة المقدار فد فرض بنسبة ثابتة لا تتغير' 
كخيون لايل ور "مين لمق روكدير لاد تقار NE E‏ لخر حيار لتو 
انعدمت الحاجة إليها. 

١‏ - نظامٌ الضّريبة المعاصرة يكتنفه كثير من التعديلات والتغييرات والإضافات » دون علم 
الأفراد بهدف سد الذ واقص وعلاج العيوب . ويترتبُ على هذا عدم معلوميّة الضتّريبة 
المقررة على الفرد وعدم وضوحها » في حين أن الزكاة تتصف بالمعلوميّة والوضوح » 
فالأحكامٌ المتعلقة بها واضحة ومعلومة لدى الأفراد » ولا تعديل فيها ولا زيادة » ولا 
يتعارضن هذاامع إيجاب الزكاة في بعض الأموال الغضريّة ؛ لأن الإيجاب فيها من قبيل 
تحقيق المناط وليس الابتداغ والاستحداث على غير مثال سابق . 

١‏ - ضريبة الدّخل تستحق في نهاية كل سنة ميلاديّة (شمسية) » ولا فيد بمبد! سنويّة 
الضّريبة في بعض الحالات مثل : تغيير الممول لسنته الماليّة » أو تغيير الشكل 
القانوني للمنشأة أو تصفية المشروع . 
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في حين أنّ الزكاة تجبُ بمرور الحول » ويتقيد بمبد! سنويّة الزأكاة » ولا عبرة 
بتغيير المزكي لسنته الماليّة أو إنهاء أعماله الد جاريّة أو تغيير شكل المستغلات أو 
E‏ ق O‏ الغاقة من سيف 
وتعليم ودفاع وأمن وطرق وغير ذلك . في حين أن الزكاة تصرف في المصارف 
الثمانية المنصوص عليها في القرآن. 
© - الضتّريبة تَجْمَعْ من الأقاليم المختلفة التابعة للتولة وتدخل في الميزانية العامّة للدّولة › 
ولا تصرف في الإقليم الذي جُمعت فيه . فيما عدا بعض الضّرائب والرسوم المحليّة. 
في حين أنّ الأصل في الزكاة أنها تصرف في الإقليم الذي جُمعت فيه » ولا تنقل منه 
إل 'عاصمة الدؤلة الإسلامية إلا عند عدم وجود مستحق »> أو عند وجود مسو غ شرغي 
راما تكنف الأعناة: للمالية على الثولة «ويوقي: إلى إغاذة ززي كفل ين 
الستكان. 
ا اشرت تقو تلن اا تكلفة من مكاليقت' الانسانة را يفل الول هح هاا 
المستهلك فيتحملها جميع المستهلكين بمن فيهم الفقراء . في حين أن الزكاة إنفاق في 
سبيل الله » يتحملّها الغني صاحبٌ المال ولا يحاول نقل عبئها إلى المستهلك » وهذا 
يؤدّي إلى حصر الزكاة في فئة الأغنياء دون الفقراء!". 


('' شبير: الزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي » بحث منشور مع مجموعة أبحاث تحت مسمى" 


أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة' ج۲ ص٠۳٦‏ -575. 
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المطلب الرابع : احتساب الضرائب المعاصرة من الزكاة 


تفرض الحكومات | لإسلاميّة وغير الإسلاميّة كما هائلاً من الضتّرائب على 
العقارات سواء تلك المشغولة بالحوائج الأصليّة كالمسكن والأرض أو تلك المعدّة للبيع 
كالشقق المعروضة أو تلك المعدة للاستغلال ودر الربح مع بقاء العين والتي عرفت في 
زماننا بالمستغلات 

وعلى أثر هذه النوائب التوظيفيّة طرأ سؤال مفاذة : هل تقوم هذه العنترائبً مقام 
الزكاة ؟ بمعنى إذا أَجْبر المسلمُ على دفع الضتّرائب الوضعيّة» فهل يجوز احتسابا ما 
يدفعة من الزّكاة المفروضة عليه ؟ 
الجواب: 

الناظر في كتب الفقهاء ربما يجدُ فتاوى في ظاهرها تجيزٌ احتساب الضّرائب من 
الزكاة » من ذلك ما قاله أبو بكر الدّمياطي :"ولو أخذ الإمامُ أو نائبُه كالقاضي الخراج 

على أنه بدل من العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد أو التقليد » والأصح إجزاؤه » أ 1 

الماكود طف قلا نيوا انه بهذ[ بعد أن المكسن الأ يجزئ» عق الزكاة إلا ذا أحذه 
الإمام أو نائبة على أنه بدل عنها باجتها”". 
فاق و المخموع ی ا على أن الكو اع الماخود للها للا يكو د مقام 
العشرء فإن أخذ هُ المطان على أن يكون بدل العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد » وفي 
سقوط الفرض به خلاف ٠‏ والصّحيحٌ السّقوط » وبه قطع المتولي وآخرون » فعلى هذا 
إن لم يبلغ قدر العشر أخرج الباقي'(". 
وجه الدلالة من هذه انقوس 
أنّ أخد الخراج من الأرض العشريّة التي وجبت فيها الزّكاة - على اعتبار أن هذا 
الخراج بدل عن العشر الواجب ‏ شبية بأخذ الضّريبة من الأموال التي تجبُ فيها 


('" أبو بكر الدمياطي : إعانة الطالبين ج۲ ص55١.‏ 
روف : المجموع ج ص ٤٥‏ , 
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لركاء «: حل ا أنها يدل لها ومعنية عا من الخراعوالصتريية رت 
في المصالح العامّة للمجتمع!". 
سئل ابن حجر عن أخذ الملطان الجائر العشور المعهودة في ذاك الزّمن باسم 
الزكاة » ونوى به المأخوذ منه الزكاة » فهل يَسقط به الفرض أو لا ؟ فأجاب بقوله : نعم 
يسقط بأخذه على الوجه المذكور فرض الزكاة على المأخوذ منة » لأنّ الإمامَ الجائر 
كالعادل في الزكاة وغيرها » ويقع لبعض التجار الذينَ ليس لهم كبيرٌ تقوى ويغلبْ 
علدو الكل وال او و اا هكا ا و ا عضو ا دن ن 
الملوك . هل يقعٌ عنهم من الزكاة إذا نووها فنجيبّهم بما هو المعروف المقرر". 
ونصً على هذا المقرر الشربيني في المغني حيث قال: "ولو أخذّ الإمامٌ الخراج 
على أن يكوق بدلا عن اتشر كان أحذ القيمة في الركاء بالاجتهاد فيسقط جه فر وان 
نقص عن الواجب تمّمة7". 
وسئل الإمامُ أحمد عن أر ض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلّة ؟ فقال: ليس له 
ذلك ف ر ا نهنا بق ی قل > ر ما لخد ا ين 
الزكاة » يعني إذا نوى به المالك. 
وبسط الكلام في هذه المسألة بعضْ شراح الإرشاد من أن ذلك لا يح a‏ 
لأ الإمام لم يأخذه باسم الزكاة بل باسم الب عنهم وعن أموالهم » نوكسو غا 
يسار OE‏ 
بعض أعوائه عن بعض التجار أنه يدفع ذلك لهم باسم الزكاة لما قبلوا منه ذلك وأخذوه 
قهراً عليه » بل ربما آذَوهُ وسبُوه » والدفع للإمام أو نائبه العام نما يجزئ عن الزّكاة 
حيث لم يمتنغ الإمامُ أو نائبُه من أخذه على هذا الوجه أو يأخذه بقصد مغاير له فحينكئذ 
یکن ان ما عن ورغ ا 1 


Sa 
.١55ص أبو بكر الدمياطي : إعانة الطالبين ج۲‎ '" 
:5١ ("الشربيني” : الإقناع ج1١ ض4‎ 

0 : كتاب الفروع م١‏ ص١"77.‏ 
('' أبو بكر الدمياطيّ : إعانة الطالبين ج۲ ص”57١.‏ 
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وعليه يمكڻ أن نخلص إلى أن الشافعيّة والحنابلة أجازوا احتساب الضتّريبة من 
الزكاة بشرط أن يأخذها الإمامُ على اعتبار أنها ‏ الضتّريبة ‏ بدل عن الزكاة بطريق 
الاجتهاد » وبشرط أن ينوي دافع الضّريبة عند إخراج ماله الزكاة . 
ما إذا أخذّها السلطان باعتبارات أخرى » كأن يكون أخذها باسم الذباً عنهم وعن 
او قلا يجؤز” ا 
وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أن المكس لا يُحسبُ من الزكاة جاء في حاشية اد ن 
عابدين " وعم أن خض فسقة التجار يَظْنْ أن ما يُوَحَدْ من المَكس يُحْسَب عَنَه إا نوى 
به الزكاة » هذا ظَنٌ بَاطل لا مستتد لَه في مَذهب الشافعي ؛ لن الام لا ينص 
المكاسينَ لقَبْض الزكاة بل لأخذ شورات مال وَجِدُوة قل أو كَثْرَ وَجَبّت فيه الزّكاة أوا 
0 
فلك:1 .علي أنه ايرام متا انكاس يُقَاطِْ اللِمَامَ بشيء يَقعة َه ويصير' يَأَخذ ما يَأَحذهُ 
لنفسه ظلمًا وَغذوانا » ويَأخذ ذلك ولوا مر الاجر عله أو على ماس خر في العام 
الواحد مرارا مُتَعَدَدَة » ولو كان ًا تَجب عله الزكاة فطلم أَيِضنا أنه ّا يُحْسَبْ من الزكاة 
عندتا ؛ لأن ليس هو الْعَاشرَ لذي يُنصبَه امام عى الطريق ! ا الصّدقات من 
المَارينَ وقد مر ضا أنه نا به من شراط : أن يَأمَنَ به التجَارٌ من اللصوص ء وَيَحْميُم 
مهم وَهذا يقد على أبواب البلدة » ويؤذي التجار أكثر من الأُمُوص ء وكْطًاع الطريق 
ENA,‏ ريك ان كرون مَس زكاة فَالصّحيح أنه نا 
يَقعْ على الزكاة كذا قال الإِمَامُ السّرّخسي . وأشار بالصحيح إلى القول بأنة إذَا نَوَى عند 
القع التصدق على المُكاس جاز ؛ لأنة فقي بمَا عَلَيْهِ من التبعات 7". 
وجاء في فتاوى ع ليش على مذهب مالك : أنه استفتي فيمن يمك نصاباً من 
الأنعام» فجعل عليه الحاكمٌ نقداً معلوماً كل سنة يأخذه بغير اسم الزكاة » فهل يسوغ له 
أن ينوي به الزكاة » وتسقط عنة أم لا ؟ فأجاب الشيخ بأنّهُ لا يسوغ له نية الزكاة به ؛ 
وإِن نواها لا تَسْقَطْ عنه » كما أفتى به الناصر اللقاني' 0 
(" ابن عابدين: الحاشية ج۳ ص٤۲٠.‏ 
هو عبد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقانيت (نسبته إلى "لقانئمن البحيرة بمصر ) المصري » 
شيخ المالكيّة في وقته بالقاهرة . ولد سنة ١/51ه/؟55١مء‏ "شرح المنظومة الجزائرية" في 
العقائد » وإتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد" » و"السراج الوهاج في الكلام على الاسراء 
والمعراج' . توفي سنة ۱۰۸۷ ه/1۸١١م‏ . انظر : الزركلي : الأعلام (؟كده؟) . 


۲۹۱ 


الرأي الراجح 


في الحقيقة أنه لا فرق بين ما ذهب إليه الشافعيّة والحنابلة وبين ما قال به فقهاءُ 
الحنفيّة والمالكيّة من عدم جواز احتساب المكس والضّرائب من الزّكاة ؛ لأنّ حديث 
الشافعيّة والحنابلة إنما عن الضّرائب والمكوس التي أخذت باسم الزتكاة أو التي حلت 
بدل الزكاة بالاعتبار والاجتهاد » لا تلك الوظائف التي وضعت على الخلق باعتبارات 
أخرى كالذبً والذود عن الحياض ٠‏ وتأم يجاطرق و الس موك في الكت ردير 
الشئون وإقامة المرافق. وقد بِيّنَ هذا شرّاخ الإرشاد على ما مر ا 
شب أن يعطن التصوض ك في فام ها حرا ال ما ا ان 
مطلقاً كما جاءَ ذلك في كتاب الفروع عن الإ مام أحمد حيث قال : "يُجِزئ ما أَحَذهُ 
السلطان عن الزكاة"" . 
فهذا النصٌ في ظاهره يجيز الاحتساب » إلا أنه لا يحمل على ظاهره حتى لا 
تتناقض أقوال المذهب الواحد ولا تضطرب نصوصُة » فكتب الحنابلة ‏ فضلاً عمّا 
جاءت به كتب الشافعيّة ‏ تنص على جواز ذلك إذا كان المأخوذ باسم الزكاة أو 
باعتباره بدلا عنها بطريق الاجتهاد » فقد ئل ابن تيمية : هل يُجَزَئ الرَجُل عن زكاته 
ما رمد ونا الامو في الطرئقات 1051© : 
الجر 
َأجَاب : ما يَأخذه ولا الأْمُور بعَيْر اسم الزكاة لَا يُعْتَدُ به من الزكاة وآللَهُ تعالى اع . 
وعلى فرض حمل الأقوال الور قي جور احتساب المكوس من الزّكاة على ظاهرها 
؛ فإنَ هذا لا يستقيمُ من الناحية الشرعيّة لعدّة أمور: 
ااا ين الذي يدل على جرا احتساب الضتّرائب من الزكاة » ولا ينقل 
عن الأصل إلى البدل إلا بسند شرعي » ولا مستمسك للمخالف. 


('' عليشمخمد بن أحمد بن محمد المالكيّ > ت 14١١ه‏ » فتح العلي المالك في القتوى على 
مذهب مالك ج۱ ص۳۹٠‏ - ١٠٤٠ء‏ مطبعة مصطفى محمد . 

( انظر: أبو بكر الدمياطي : إعانة الطالبين ج٠‏ ص177١.‏ 

(" ابن مفلح : كتاب الفروع م١‏ ص0١/.‏ 


أ ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج“ ص55 » المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني . 


1۹۲ 


جاوافی حاف ان كان :"وال أن بشن فة النكان ن ا 
ُؤخذ من المكس يُحْسَبْ عنة إذَا توى به الزكاة » وَهذا ظنٌ بَاطل لا تند لَه 
في مَذهب الششافعي؟ '"(0. 
- إن الزكاة عبادة ماليّةٌ تخالف الضتّريبة الوضعيّة من وجوه كثيرة » وقذ سبق 

بيان الفروق . فهي تفارقها في مصدر التشريع » وفي أساس الإيجاب » وفي 
الأهداف والأغراض وفي النسب والمقادير وفي المصارف والتفقات . مما 
صعب عمليّة الاحتساب بل يجعلها مستحيلة. 


وقد سئل محمد رشيد رضا من بعض مسلمي الهند عمًا يأخذه النصارى = 

يعني الإنجليز- من الأراضي في الهند » قريباً من النصف أو الربّع أي من 

ريعها » فهل يُعَدُ ذلك من أصل ما يجب إخراجة شرعاء وهو العشر أو ننصف 

العشر؟ 

فأجاب: "إن ما يجب من العشر و نصف العشر من غلات الأرض » هو من 
مال الزكاة » التي يجب صرفها في مصارفها الثمانية المنصوصة » أو ما يوجد منها » 
فإذا أخذّها عامل الإمام في دار الإمام برئت منها ذمة صاحب الأرض » ووجب على 
الإمام أو عامله صرقه لمستحقيها . وإذا لم يأخذها العامل » وجب على المالك وضعها 
حيث أمر الله . وما يأخذه النصارى وغيرهم على الأرض التي تعلَبُوا عليها يعدُ من 
الضّرائب ولا تسقط به الزكاة » فيَجبْ على المسلم أن يخرجها مما بقي له من الغلّة 


حتى بشرطها"!". 


0 

قال ابن مفلح :" فَينُوي الزكاة أو الصنّدقة الْوَاجبّة أو صدقة المَال أو الفطر » ولو" 
الي ا 
جهات » فلا تَتَعيّنْ الزكاة إلا بتعيين"7”. 


('؟ ابن عابدين : الحاشية ج۳ ص74١.‏ 
رضا :محمد رشيد رضا › ت 754١ه‏ ؛الفتاوى ج ١‏ ص0-775٠"#دار‏ الكتاب ١‏ لجديد » 
بيروت » نقلاً عن القرضاوي: فقه الزكاة ج۲ ص0١١1.‏ 


ابن مفلح : الفروع م١‏ ص7١/.‏ 
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والمشرعٌ الوضعي عند سن الضّرائب لا يقصد أخدّ الزكاة بل حقاً آخر غير الزكاة 
؛ فتكون ني الآخذ (الدولة) مخالفة لنيّة المعطي . وخلاف نايا يستدعي الخلاف في 

الأحكام ومن ذلك الجهات التي تصرف إليها الأموال المجبا 5 . ومعلومٌ أن الزكاة مقننة 
0 

ثم إن الزكاة إحدى حقائق الإسلام الكبرى » والشعائر التي لا ب أن تبقى باسمها 

Cs‏ دوق الزكاة بالستراتب دوبان الهذه:الشعيرة 
والتي شأنها الظهورٌُ والإبانة. 
ومقتضى هذا : أن ما كانت تأخذه الحكومات باسم المكس قديماًء وما تأخذه الحكومات 
باسم الضّريبة حديثا » > لا يقوم م مقام الزكاة » ولا يُحسبٌ منها ارك بير اسم 
الزكاة » وتحت عنوان آخرء غير عنوان هذه الشعيرة التي جعلّها الله ثالثة دعائم الإسلام 
الخمس » كما يصرف في جهات ليست المصارف الشرعيّة التي حدّدها القرآن . 
کن يتس عه اللحراب ا ن سكو مرها باک اف 

الماليّة المتتوعةء فهو يدفع الضّرائب المقرئرة للحكومة كما يدفدُ ها غيره ثمَّ يعوذ فيدفع 
وحده ‏ زكاة عن أمواله مرة أخرى ٠‏ وفي هذا شيءٌ من العسر والحرج » فما الذي 
ينبغى فعله(" ؟ 


يجاب على ذلك : 

بأ المرء في هذه الدنيا لا يترك دون بلاء واختبارء وأنواغ النوائب الثازلة 
الو cE a‏ القن شدي الما : 

فهذه ضريبة الإيمان وعلى المسلم أن يصبر ويحتسب أمره لله الا حتى يخلقة 
الخير في الدّارين. 

ومع ذلك لا بد أن يسعى المسلمٌ لتغيير الوضع القائم » فعليه أن يجاهد لتصحيح 
الأوضاع المنحرفة وتقويم الأنظمة المعوجة بردّها إلى منهج الإسلام ونظامه وحكمه. 


(' القرضاوي : فقه الزكاة ج۲ ص8١١١.‏ 


۹٤ 


ويتحتمُ على الحكومات أن تسعى إلى وضع نظام دقيق ‏ بواسطة جهاز علمي 
مشترك من فقهاء الشريعة وعلماء الماليّة ‏ ينظمٌ العلاقة بين التكاة المفروضة 
والضّرائب المختلفة» بحيث يمنع الازدواج والفوضى'". 


م ذلك خض ا امن فا اهار اف او ا ا 
الواجبة للسلطات ٠٠٠٠٠١‏ دينار مثلاً » وعليه ٠٠٠٠١‏ دينار لوعاء الزكاة » تحسم 
حصيلة الزكاة من قيمة الضّرائب الو اجبة » فيكون الواجبُ على المكلف ٠٠٠٠٠‏ دينار 
نو اله مرل به في الذرل حكر فالأموال القن تدر الشركات: الي 
جات خر تحنم من الك اتج ار اا على الشركة . 
وفي الوضع القائم يمكنٌْ إخراجلضترائب من وعاء الزكاة واعتبارها نفقة من 
النفقات + قتكتم: تلك الضترائب من المال الذي يخضة للزكاة > ويزكي :لباقي + كمنا 
تُحسمٌ الدُيُون التي يطالب بها المزكي (". 
يعون الشيغ رك و كانت لرك م وض الله وكات فرصنا امانا : 
بحيث يجب إخراجُ ها وأجدت حاجة إليها أم لم توجذ » وتكون في تلك الحالة بمثابة مورد 
دائم للفقراء والمساكين » الذين لا تخلو منهم أمة أو شعب . وكانت الضتّرائبُ من وضع 
الحاكم عند الحاجة » كان من البيّن أن إحداها لا تغني عن الأخرى › فهما حقان 
وعليه » فيجبْ إخراج الضّرائب » وتكون بمثابة دين شغل به المال فإن بلغ الباقي 
نصاب الزكاة » وتحقق فيه شرطها وهو الفراغ من الحاجات الأصليّة » ومر عليه 
الحول وجب دينيا إخراجٌ زكاته . 


وإذا كان الاس يَحسُونَ بشيء من الإرهاق في بعض ما يُفرَضْ عليهم من ضرائب 
فلن تبعة ذلك لا ترجع إلى الفقير بحرمانه من حقه الذي أوجبه الله له » وإنما سبيلة 
مطالبة الحكومة بالاقتصاد في مصارفهاء ومحاسبتها على ما تجمع وتنفق'. 


('' المرجع السابق ج۲ ص١١١21 .1١١8‏ 
('" شبير: الزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي » بحث منشور مع مجموعة أبحاث تحت مسمى " 


أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة" ج١‏ ص1556. 


۹° 


نتائج الدر اسة 


تمّ البحث بعون الله وفضله ومنه وكرمه » وقذ توصل الباحث إلى ما يلي : 
١‏ يقتصرُ مفهوم العقار على الأرض والغراس والبناء . 
الا زكاة في العقارات المعدّة للاستعمال الشخصي » والتي أطلق عليه ١‏ فقهاؤنا 
القدماءُ اسم "عقارات القنية' » كدور السُكنى والأراضين المتخذة لغرض البناء » وعلة 
عدم وجوب الزكاة فيها انشغالُها بالحاجة الأصليّة وعدم نمائها » وهذا الحكم ليس مطلقاً 
» بل مقيد بضوابط إذا تعدّاها المالك وجاوزها وجبت الزكاة فيها . 
وهذه القيُود والضوابط هي : 


أ عدم التتصّل والاحتيال على الزكاة من خلال الأصل » فمن دأبً على شراء عقارات 
القنية قبل دوران الحول هربا من الزكاة > وخوفاً من أن تستوعب الزتكاة مالهء فعليه 
الزتكاة. 

وقذ دأب النَاسْ في زماننا على شراء الأراضين لتخزين أموالهم في قيمتها حتى لا تستوعبها 
الزكاة » فَيُعَاملُوْنَ بضد . مقصُودهم > وضذ المقصود يعني وجوب الزكاة في قيمة اق : 
- تمحضٌ العقارات الشخصيّة في القنية » أمًا إا اتخذت للاتجار ف ففيها الزكاة ؛ لا 
شرط عدم تعلق الزكاة في عروض القنية أن تكون فارغة عن التقليب بغية الرببحء 8 
القنية حبس للانتفاع والاستعمال ؛ تمع فيها الزكاة لسدّ الحاجة » فإذا حادت عن الق صد 
الأول إلى الاتجار تَشبّت بها الحق وتعلق. 

فلو اشترى شخ ص بيتاً للقنية والاتجار » وكانَ الغالبُ على نيته قصد الاتجار وجب عليه 
زكاة التجارة » بخلاف ما لو كان الغالب نيّةَ القنية فلا زكاة عليه . 

۳ تجب الزكاة في قيمة العقارات التّجاريّة بنسبة ربع العشر (965:5) . 

ويشترط لزكاتها الأمور*” التالية : 


ترت هنود ترت الفقاوي حن 1 001۷ ۸ مطبعة الأزهرء نقلاً عن القرضاوي ' فقه 
الزكاة ج۲ ص١١١١.‏ 


5355 


أ تملك العقار بمعاوضة مقترنة بنيّة التجارة . 

O Ee 

- بلوغ القيمة نصاباً » وتقذرُ القيمة بنصاب الذهب ويساوي (۸ غراماً) . 

د قراغ مالك ا التجارية من الين والحاجة الأصليّة . 

؛ - وعاءٌ العقارات التجاريّة= النقد الموجود في آخر الحول (وهذا يشمل التق 
لشي كن عون ميش العقاز كو ها لبه من حون ا ا 
إذا كان من جنسه )+ قيمة ما عندهُ من العقارات آخر الحول + الذيون المرجوة - 
ال 

E‏ الخام والعمارات التي : تحت الإنشاء التي لم تَعْرَض' بعد للبيع لا تدخل في 

عمليّة التقويم , ؛ لأنها ليست موضوعة للتجارة ا ا ليك ارب 
عروطن اجار رعا اد ااه رفا فر اعون ر ااا 
هاون على لقال 

ا 

- لا تقوم الأغراض والأدوات الموجودة في المكتب العقاري مثل :الات 

والحواسيب وآلات الطباعة والتصوير الضُوئي ونحو ذلك ؛ لأنها مرك عرض 
القنية » » فكما أن قنية الشخص لا تزكى » فكذلك قنية المشروع التجاري للاشتراك 
في بقاء العين وعدم التدويل . 

لا تقوّمٌ العقارات التجاريّةٌ بالسدّ عر الحاليّ الذي تباغ به » لا بسعر مجموع مواد 
الخام » ولا بالسّعر الذي شريت به ؛ للآثار الواردة في الباب . 

+ تجب الزكاةً في سعر العقارات التجاريّة لا في عينها ؛ لأنّ النصاب فيها معتبر' 
بالقيمة » فكانت الزكاة فيها . 

1 الموطن الزّكويُ للعقارات التجارية والمستغلة » هو مكانها لا مكان المالك ؛ 
لان سببّ وجوب الزكاة هو العقارات ؛ ولأنّ الزكاة تجباأ في مال الصغير 
والمجنون مع أتهما ليسا من أهل التكليف والخطاب . 

٠‏ - تجب الزكاة في غلّة العقارات المستغلّة بنسبة نصف العشر (965) من 
الإيراد الإجمالي أو العشر )96٠١(‏ من الإيراد الصاف » دون حولان الحول على 
المقبوض قياساً على الزروع والثمار » بل تُحْمَعْ غلّةٌ الشهور وتزكى في نهاية السسّنة 
بذ خسم فيج لاتكوك وبارية E‏ 


4۹۷ 


ملاحظة : حسم نسبة الاستهلاك لا تعتبر من النفقات » بل ما يقابلها في حكم 
المعدوم كأنه لم يُغْل ؛ لأنّ الخصم في سبيل الحفاظ على الأصل . 

١‏ لا يؤشر الكسادُ على العقارات المعدّة للاستعمال الشخصي لعدم وجوب الزكاة 
ما العقارات المستغلة إذا كسدت فلم تؤجر' حتى أتى وقت زكاة غلتها » فلا زكاة 
فيها لعدم وجود الغلّة التي هي محل الزكاة . 

ما العقارات التجاريّةٌ إذا كسدت فلم يبع مالكها شيئاً أو باع منها شيئا إلا أنه لا يكفيه 
وأهلة » فالرًاجِحُ عدمُ وجوب الزكاة فيها » بشرط أن يكونَ عدم م البيع راجعا إلى 
وجود كساد فعلي » وليس من قبيل الانتظار للبيع بأعلى سعر ممكن . 

ف كينت العكازاك النجار يه عقر نن فكلا وزعت ونه فك وك ها عن 
سنة واحدة لا عن جميع ما مضتى من السّنين . 

ل تجب الزكاة على مستهلك قيمة العقارات التجارية بعد وجوب الزكاة فيها ؛ 
ولا تبرأ ذمتة إلا بإخراج الواجب عليه . 

ا ا ا ف ا رة 
ا 

۳- لا يجوز احتساب الضّرائب من الزكاة ؛ لأنّ الزكاة عبادة ماليّةٌ تخالف 
الضتّريبة الوضعيّة من وجوه كثيرة وخم الضريبة من وعاء الزكاة كما تحسم 
الأيون التي يطالب بها المزكي ٠‏ ويزكي المالك ما بقي في يده . 


۹۸ 


التوصيات 


ان خلال ال ابن لشكلت عدن المؤانب القامض ا ر ف 


ا 


. جريان القياس في الزكاة‎ ١ 


ملاحق الرسالة 


ملحق الآيات القرآنية مرتب على نسق المصحف العثماني 


الاية 


(يُخادعُون الله وَالذين منوا وما يَخْدَعُون ًإ أنفْسَهُمْ وما يَشعْرُون) 
(فجَعلناها تكالا لما ِن يَديْهَا وَمَا خلْفها وَمَوعظة للمتقينَ) 
اوقترا كلاد راتوا رك رذ CS E‏ 

( س الب أن ثولوا وُجُوهَكم قبل 

(وا تأكلوا أُمُوالكم بَينَكمْ بالباطل وتدلوا بها 2ك 

( ليس عَلَيكم جاح أن تبتغوا فضلًا من ربكم . ..( 

) 


Senna‏ ولا تعتد تختذوا إن الله ل يُحبُ المُعتدين) 


(....... ويّسألونك مَاذا يُنفقون قل العفو ...) 
(الذين يُنفقون أَموالُمْ في متبيل e‏ 
(يَا اها الذينَ أمثوا تفقوا من 


(يَا يها الذينَ أَمنوا اتقوا الله حق 5 Ca,‏ 

(يا يها الناس اتقوا ربكم الذي خَلَقكُمْ من تفس واحدة ......) 

(يا يها الذين آمنوا ًا تأكلُوا أَمُوَالكُم.....) 

ِن الله يأمركم أن تُوَُوا الأمَاتات إِلَى.....) 

........وتعاوتوا عَلَى الب والتقوى ..) 

0 وتوا حقة يَْم حصاده ولا تمنرفوا إِنَهُ ّا يُحبُ الْسُتْرفِينَ) 
ومن ) الأنعام حَمُولَةَ وقرشا كلوا مما رزککم الله TT‏ 

ية زواج من الضتأن انين ومن امز انقؤن........) 
........والذينَ يكنزون الذَهَب والفضة ونا يُنفقوتها SE‏ 
نما الصدقات للفقراء ا 


) 
) 
) 
5 
) 
) 
) 
(خذ من أمُوَالهم صدقة تَطَهْرُهُمْ وتزكيهم بها ea‏ 


زم 


۹۲ 

At YY 
1V. < 1۱7 

۳۷ 

11۰ 

TA. 
«Ao NY لاك‎ 

TA. 

YA 
م١‎ © ٤ا‎ 


Y۸ 48 


VY Mf 


۹ ۷ ١ 


AVI AIT YT 
19 TY (TEY 


) ا ار E‏ لزا ۳٦‏ ۸۱ 
(ن الْمبَدْرِينَ كانوا إخوان الشيّاطين وكان الشيْطان لربّه كفورً!) شرف ٣۸۱ ٠‏ 
OEE‏ كه ذكاه EAE‏ الكهف ۸۱ ۱۸ 

۲۲ ۳١ هريه‎ EE EL امار ا‎ ) 

يتن نونف من كال الله الذي أذاكا 220 ار ۳۳ ۳۳ 
e‏ الله TT‏ ني الأحؤانن 2 ١‏ 
B Ayn 6bERBSpÎı)‏ هام 8 36( ( الذاريات ۱۹ ۳ 1۷۱1 
( هيد OR OE‏ ( النجم ۸ ۷۲ 
an A O sS)‏ الحديد ۷ ۱1۳ 
ÎtpSpDŠ TEQ )‏ لذ Ayn‏ صغم غ8 N YHH EK‏ ) المعارج ‏ ۲۲۲ ۷۱۱۳ 
( قذ أفلحَ مَنْ تزكى ) الأعلى ٤‏ ۱۷ 
ل ا الزلؤلة ۷ ۱۷۷ 


ملحق الأحاديث النبوية مرتب وفق الحرف الأول من المقطع 
على نسق حروف المعجم 


الحديث النبوي الشريف | 


" ابْدَأ بنفسك ثُمّ من تول " ۷ 
" اتقوا الله ربكم ... وأَدُوا زكاة أَمْوّالكم ....." ۱۳ 
" اتقوا الظلْمَ فَإنَ الظلْمَ ظلَمَات يَوْمَ الْقيَامَة ..... " ۸۰ 
" إذَا کان لرَجل آلف درنهم وَعَلَيْه ألف دراهم فلا زکاة عَلَيْه " 1۷ 


إا خرصتتم فخذوا ودغوا القت قإن لم موا القت فدغوا العا 1۷ 


" اقتذوا بِاللَيْن من بَعدي کک ۱۸٦‏ 

" اقطع بلال بن الحرث المعادن القبليّة ...." ١ه‏ 

" ألا من ولي يتين يما لَه مال فایتجر' فيه ولا يتركَة حتی تأكلّهُ الصتدقة' ۳٠‏ 

1 مرت أن أقاتل الل 5 ۲۳ 

" أمَرَ سول الله صلّى الله عله وسم بالصدقة» فقيل : مَنعَ ابن جميل .. ۱۷۳ 

" إنك تأتي وما . ..فَأَعْلمْهُمْ أنّ اله افترض عَلَيْهِمْ صدقة في أمُوالهم تُوْحَدُ من (To‏ ا TE cT‏ 

يانم وتر على فقرائهم فإن هم أطاغوا للك فياك وكرم أمُوالهم' A‏ 1۳ 
إن في المّال لَحقاً سوى الزكاة ...." ۷۰ 

" إن اله يَذنو من خلقه فيغفر لمن اسستغفر إلا بغي بفرأجهاء أو لعشار" ۷ 

ان الس ۶ أعطى الزبير منها ما يَصل إليه فرمئة .."' ۱۱ 


1 ِنَمَا الال بالنيّات وإنمًا لكل امْرئ 8 نوا 00 م" و 
" إنمَا الصدقة عن ظهْر غتى' ۰ YA. ATTY VA‏ 
" بنسما علق " ۱۷۹ 
بني السام و خش ens‏ وإيتاء الزكاة 0 ۲۳ 
" تصق به عَلَى تفسك" ۷۹ 
" عيذ الل لا تشرك به شيا .... نودي الزكاة المفروضة ....." ۲۹۹ 


" جراخ الْعَجْمَاء ..... وقي الركاز الخش' oV «o٤‏ 


" جَاءَ هذا يوم الجُمُعَة بِهيْئّة بذ فَأمَرت الاس بالصّدقة فاقوا تيبا ...." 
“لكلف م اة مده ار 

" خذ من الذهب اذهب ومن الفضئة الفضئة ومن الإيل الإيل" 

" الْخيل لرجل أَجْرٌ وَلرَجل ست وَعَلَى جل وزر" 


E‏ ا 

" فإذَا كانت لَك ماتا دهم وحال عَلَيْهَا الحول قفيها حَسْسَة دَرَاهم . 
" فدَين ] الله أحق اا 

" في الرقة را 'بْعْ الغشر " 

" فى الإبل صدقتها . تت 00 

" في كل أَرَبَعينَ شا * 
" فيا سقت اهار رفم اللو وقيمَا مقي بالمّائيّة نصف العشر" 

" فيمًا سقت المنّمَاءً وَالْعْيُونَ أَوْ كان عَتَرِيًا العْشرُ . 

" قاتل الله اليَُود لما حرم الله عليه شخومَها جِملوة ثم بَاعْوه فأكلوها" 
" كان يرتا أن نخرج الصدقة من الذي نع للبنع" 

" كل مال ايت الرَكَاة عَنْهُ فلس بكثر 21 

" كنا نصُوم عاشور اء ونود زكاة الفطر 0 
"ا تخل الجن صاحب مكس " 

" لَا حل لامئرئ أن يَأَحْدَ مال أخيه بغر حَقّه " 

" ا حل للراجل أن يأخْذ صتا أخيه بغر طيب تشه" 
"لا زكاة في مال الضّمّار" 

ا رکا في مال کے خرن عليه الخو" 

" لا زكاة في حجر " 

" لس فيمًا ون خش أوَاق صدقة ولَيْس فيمًا ...."' 
' ليس على الْسُلم في عبده ولا فرسه صدقة " 


" ليس عَلَى الْسُئلم في عند ونا فر ته فة إلا نة الفا" 
" لَيْسَ فى البقر لعوّآمل ق 
و في المَال 1 سوى الزكاة " 
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" ما أنزل الله عَلَيَ فيها إلا هذه الاي الفاذة الجَامعة " 

"ما من صاحب ذهب ولا فضنّة لَا يودي منها حَقَها ..... " 

" ما من عند يَسترعيه الله رعيّة يَمُوتَ يَْم يموت وهو غاش 9 
شيل وام واف سنه لحف القئب» 

" من کان مَعَهُ فضل ظهر فَليَعْْ به على من لا ظهر لَهُ ..." 

" نهّى عن كراء المَرّارع" 


" هذه فريضة الصدقة التي رض رمئول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ ..." 


a‏ لا 


وي ی يكاين ر كون ا اوعنم 0 
" والذي نفسي بيده لوا أن رجلا قتل في متبيل الله ......" 
" الوسئق ستون صاعًا" 


8 مشر التجارء ِن البَيْعَ يَحْضنْرهُ الغو والحلف فشوبُوةهُ با لصّدقة" 


" يَا مَعْشرَ المُهَاجِرِينَ » خض إذا ابتليتمْ بهن وأعُوذ بالله أن تذركوش ..." 


" يَعْمدُ أَحَدُكمْ إلى ماله لا يَمْلك غيْرَهُ فيتصدّق به ثم يَقعْدُ يتكفف الناس " 


۷¥ 


ملحق الاثار مرتب بحسب الراوي الأعلى وفق التنسيق المعجمي 


الأبجد 5 


الأثر 
0 يقم الرجل متاعه إذا كان للتجارة إذا حلت فيه الزكاة ... " 
" زک ما في يديك من مالك وما لك على المليء 0 
"ذا E‏ الذي وقت الوحكل أن يؤدي فيه زكاته ..." 
"قومئه بثمنه يوم حلت فيه الزّكاة ثم أخرج زكاته " 
" ابتاع عبد الرحمن من رجل من أهل اليمن فرسا 0 
نا 
" إِنمًا كَانَ الناس يُوَاجِرُونَ على عَهْد النب..." 
" لا زكاة في العَرْض " 
"إن كان فيه شيءَ ففيه الك 
" لا زكاة في العرض " 
7 به عَلَى مال الصّغير زكَاة حتى تجب عليه الصلاة" 
E Bg‏ 
: إن أمل ا أحد ن ا ا ا 
" هذا شه زكاتكم فمن كان عَلَيْه دَيْنَ فليقضه » ولَيْزّك " 


" إن الله تَعَالَى رض على الأغنيّاء في أَُموالهم ....." 


"أنه أَحَد الخمس في العنبّر" 

"إل يكم في عل عدر فرق فرق 

" نما النحل ذُبَابُ غيث يسوقه الله عز وجل ... 

" لو اسنتقبلت من أمري ما استدبرات لأخذت فضئول .. 

" ليس في العُروض زكاة إلا ما كَانَ للتَجَارَة" 

" كاز ن فيْمَا کان من مال في رقيق أو في دَواب ا 
١‏ مَررات بِعْمَرَ بن الْخَطّاب ] وَعَلَى عنقي آدمّة أحملهًا .. 


الراوي 
إيراهيم النخعي 
إبراهيم النخعي 
حسن البصري 
جابر بن زيد 
سعد بن آي ذباب 
رافع بن خديج 
عائشة 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 
عثمان بن عفان 


ذلك 


عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
ابن عمر 
ابن عمر 
عمرو بن حماس 


دن في مال اليتيم كاذ" 


أن عْمَرَ بن عبد الععزيْز أخذ من العنبر الخمُسَ 
کت عليه الركاة فر اکان عندك من نقد ...!" 


ابن مسعود 


معمر بن سمّاك 


ميمون بن مهران 


۲۹ 


1 


٤ 


ملحق تراجم الأعلام مرتب على 


العلم 
١‏ أحمد بن محمد الأدمي 
۲ - اشهب 
٤‏ - أبو بكر الخلال 
ه - جابر بن زيد 
۷ -الضحاك بن مزاحم 
۸ - طاووس 
٩‏ - ابن عقيل 
٠‏ - الكرابيسي 
١‏ - اللقاني 
۲ - ابو محمد 
۳ - ابن ملك 
٤‏ - ميمون بت مهران 
- ابن وهب 


7 - أبو يعلى 


+ ٠ 


لسقن, 


المعجم الأبجدي 


11۷ 


1۸ 
11۷ 


المراجع والمصادر 


اعتمدت في دراستي هذه بعد القرآن الكريم على عدد من المصادر والمراجع » نظمتها 
على مسلك المعاجم الأبجديّة مراعياً في التنظيم الحرف الأول والثاني » وهي على 
النسق التالي : 


- أئيسء إبراهيم انیس و(آخرون) . (۳۹۲١ه-‏ 1977م ) »المعجم الوسيط › 
الطبعة الثانية » القاهرة - مصر. 
- ابن الأثير » عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري » ( ت 0٠75ه)ء.‏ أسد 
الغابة في معرفة الصحابة . الطبعة الأولى جصحيح عادل أحمد الرفاعي ) » دار 
إحياء التراث العربي › بيروت - لبنان » /511١ه‏ - 1135م. 
- الإسنوي » جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي › (ت "/الاه) ء نهاية 
السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول ٠»‏ الطبعة الأولى » (تحقيق شعبان 
محمد إسماعیل)» دار ابن حزم » بيروت - لبنان » ١57١ه-‏ ۱۹۹۹م . 
- الألوسليى الفضل محمود بن عبد الله الحسي ني الألوسي البغخدادي » (ت 
٠١‏ هإوح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ٠‏ الطبعة الأولى 
لبط وتصحيح علي عبد الباري عطية ) دار الكتب العلمية › بيروت - لبنان › 
55١ها-‏ ١٠6آم.‏ 
- الألبانيّ » محمد ناصر الدين الألبانيَّ » (ت ١57١ه)‏ › إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل ٠‏ الطبعة الثانية » المكتب الإسلامي › بيروت - لبنان » 5٠05‏ 1ه 
- 1156م . 
- الألبانيّ » محمد ناصر الدين الألباني » (ت570 ١ه‏ ) › ضعيف الترغيب والترهيب 
ك الاد فته الاکن + الو دة 
- الألبانيّ » محمد ناصر الدين الألباني » (ت ١٠٤٠١١‏ ه) › السلسلة الضعيفة 
والموضوعة › المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني. 
- الألبانيّ » محمد ناصر الدين الألبانيّ » (ت ١57١ه)‏ › صحيح ضعيف سنن 
النسائي › المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني . 


- الباجيً : علي بن محمد بن عبد الرحمن » (ت ٤۹٤ه)‏ » المنتقى › دار الكتاب 
العربي » بيروت - لبنان . 

- البخاري » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفيّ » (ت”5١ه‏ ) › صحيح 
البخاري › الطبعة الثالثة » (تحقيق مصطفى ديب البغا)» دار ابن كثيرء بيروت - لبنان» 
۷ ١ه-‏ 1987م . 

- البخاري » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي » (ت 7557ه) ء الأدب 
المفرد › الطبعة الثانية» (تعليق وتخريج محمد ناصر الدين الألباني) » دار الصديق» 
الجبيل - السعودية » ١547١ه‏ -١٠٠7م.‏ 

- البخاري › علاء الدين عبد العزيز بن أحمد .» (ت ١٠۷ه)‏ » كشف الأسرار عن 
أصول فخر الإسلام البزدوي › › الطبعة الأولى » (وضع حواشيه عبد الله محمود عمر) 
> دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان» 514١ه‏ - ۱۹۹۷ . 

- البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» (ت 7937ه) › مسند 
البزارء الطبعة الأولى» (تحقيق محفوظ الرحمن زين الله) »> مؤسسة علوم القرآن » 
مكتبة العلوم والحكم › بيروت - لبنان » 014٠5١ه‏ . 

- البعلي » محمد بن أبي الفتح البعليّ الحنبليّ أبو عبد الله » (ت۹٠۷ه)‏ »ء المطلع › 
(تحقيق محمد بشير الأدلبي) › المكتب الإسلامي ٠»‏ بيروت - لبنان» ١0٠5١ه-‏ 
١6ام.‏ 

- البغوي » أبو محمد الحسين بن مسعود . (ت 5١5ه)‏ › معالم التنزيل › الطبعة 
الرابعة » (تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرون )»> دار الطيبة ٠»‏ المكتبة الشاملة» 
الإصدار الثاني» 55117 ١ه‏ - ۱۹۹۷م . 

- البغاء مصطفى ديب البغا »> (577١ه‏ - 5١٠50م)‏ » التهذيب في أدلة متن الغاية 
والتقريب › الطبعة الثانية » بيروت - دمشقء دار ابن كثير. 

- البهوتي » منصور بن يونس بن إدريس . (ت ١5١٠ه)‏ ء كشاف القناع عن متن 
الإقناع » (تحقيق محمد عدنان ياسين درويش) › دار إحياء التراث العربي » بيروت - 
لبنان» ١157١ه-‏ 115١م.‏ 

- البهوتي » منصور بن يونس بن إدريس » (ت١5١٠ه) ٠‏ الروض المربع شرح 
زاد المستقنع » (تحقيق عماد عامر)ء دار الحديث › القاهرة » 5475 ١ه‏ - 5١٠٠م‏ . 


- البيهقيَ » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقيّ » (ت۸٥٤ه)‏ › 
سنن البيهقي الكبرى . (تحقيق محمد عبد القادر عطا) » مكتبة دار الباز » مكة المكرمة 
- السعودية » 5١5١ه‏ -٤۱۹۹م‏ . 

- البيهقيّ » أبو بكر أحمد بن الحسين » (ت 458:ه) . شعب الإيمان › الطبعة 
الأولى» تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان 

٠۰‏ ه. 

- البيجوري » إبراهيم بن أحمد البيجوري المصري › (ت 75/ه) » حاشية إبراهيم 
البيجوري ٠‏ على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع › الطبعة الثانية » 
(ضبط وتصحيح محمد عبد السلام شاهين) » دار الكتب العملية » بيروت - لبنان » 

1ه - 114م. 

- البيضاوي ٠‏ عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي » أبو سعيد » أو أبو 
الخير» ناصر الدين البيضاوي » (ت 585ه) » منهاج الوصول إلى علم الأصول 
بشرحه نهاية السول . الطبعة الأولى» دار ابن حزم » بيروت - لبنان» ١57١ه‏ - 
EEE‏ 

- الترمذيّ » محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميّ » (ت ۲۷۹ه) › سنن 
الترمذي » (تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون).؛ دار إحياء التراث العربي » بيروت - 
لبنان . 

- التمرتاشيّ » محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التمرتاشي الغزّيّ الحنفيّ » (ت 
٤‏ ه) ء تنوير الأبصار بشرحه الدر المختار المطبوع مع الرد المختار › الطبعة 
الأولى » تخريج وتصحيح وتعليق محمد صبحي حسن حلاق وعامر حسين » دار إحياء 
التراث > بيروت - لبنان » 515١ه‏ - ۱۹۹۸م. 

- ابن تيمية » أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» (ت 8 ١لاه)‏ › 
مجموع الفتاوي ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ (تحقيق عبد الله عمر البارودي) » دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » ١١٤١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

- ابن جارود » عبد الله بن علي الجاورد أبو محمد النيسابوري » (ت 17١٠7ه)‏ »› 
المنتقى ٠‏ الطبعة الأولى» 08٠54١ه-188١م‏ › مؤسسة الكتاب الثقافية » بيروت - 
لبنان . 
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- الجرجاني » علي بن محمد بن علي › (١١۸ه)‏ › كتاب التعريفات › الطبعة الثالثة 
> تحقيق إبراهيم الأبياري ٠»‏ دار الكتاب العربي ٠»‏ بيروت - لبنان » ١١١٤١ه_-‏ 
EEE‏ 

- الجزيري » عبد الرحمن الجزيري ١570(‏ ه - 1914١م)‏ › الفقه على المذاهب 
الأربعة » (تعليق إبراهيم محمد رمضان) » بيروت - لبنان : دار الأرقم. 

- الجزري ٠‏ محمد بن يوسف الجزري . (ت ١١۷ه)‏ ء معراج المنهاج شرح 
منهاج الوصول إلى علم الأصول , الطبعة الأولى » تحقيق شعبان محمد إسماعيل › 
دار ابن حزم » بيروت - لبنان» 5575 ١ه‏ - ”7١٠5م‏ . 

- الجصاص ٠»‏ أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي » (ت ١۳۷ه)‏ ء أصول 
الجصّاص المسمّى "الفصول في الأصول" ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ دار الكتب العلمية » 
بيروت - لبنان ١57١ه‏ - ١٠٠١آم.‏ 

- الجصّاص ٠‏ أبو بكر أحمد بن علي الرازيّ › (ت٠۳۷ه)‏ › أحكام القرآن › 
(تحقيق محمد الصادق القمحاوي) » دار إحياء التراث العربي › بيروت - لبنان » 
65 ه. 

- الجويني » إِمامٌ الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني » (ت 
۸ه ) ء البرهان في أصول الفقه , الطبعة الأولى » تحقيق صلاح بن محمد بن 
محمد بن عويضة »٠‏ دار الكتب العليمة » بيروت - لبنان » ۱٤١۸‏ ه- ۱۹۹۷م . 

- الجويني › إمامٌ الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني » (إت5478ه) › غياث الأمم والتياث الظلم . 

- ابن الجوزي ٠»‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي » (ت 
۷ه ) ء التحقيق في أحاديث الخلاف » الطبعة الأولى ٠»‏ (تحقيق مسعد عبد الحميد 
محمد السعدني) » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان 515٠‏ ١ه‏ . 

- ابن الجوزي » أبو الفرج عبد الرحمن علي بن محمد الجوزي » (ت 551ه) › 
زاد المسير في علم التفسيرء الطبعة الأولى الجديدة » ابن حزم » بيروت - لبنان » 
۲۳ هھ - 5١٠آم.‏ 

- الحاكم » محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري » (ت٥٠٤ه)‏ › 
المستدرك على الصحيحين › الطبعة الأولى » (تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء) » 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ١١51١ه‏ - ۹۹۰١م‏ . 
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- ابن الحاجب » أبو عمرو جمال الدين عثمان بن محمد بن أبي بكر » (ت 555ه) 
> مختصر المنتهى الأصولي بشرح العضد . الطبعة الأولى» (ضبط فادي نصيف 
وطاراق مح )أ دار الك الكلمية زرف ان ا الست ا 

- ابن حبّان » محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيّ » (ت 54ه5”“'ه) › 
صحيح ابن حبان ٠‏ الطبعة الثانية» (تحقيق شعيب الأرنؤوط) ٠»‏ مؤسسة الرسالة » 
بيروت - لبنان » 5١51١ه‏ - 155١م.‏ 

- ابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي » (ت5:4؟ه) › 
الثقات ٠‏ الطبعة الأولى» (تحقيق شرف الدين أحمد) » دار الفكرء بيروت - لبنان » 
65ه- 1۹۷0م . 

- الحجّاوي » موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجّاوي المقدسي » (ت٠٦۹ه)‏ › 
الإقناع بشرحه كشاف القناع ٠‏ الطبعة الأولى» (تحقيق محمد عدنان ياسين درويش) > 
دار إحياء التراث » بيروت - لبنان » ۱٤٩۰‏ ھه- ٩۱۹۹م‏ . 

- ابن حجرء أحمد بن علي بن محمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني » (ت ۲ھ) › 
تلخيض: الحبير:: (تحتيق. اانه عبد اله هاقتم اليماني. المددي)' + المديئة المتور .ب 
الو :5 ا 

- ابن حجرء أحمد بن علي بن محمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني » (ت ۲ھ) › 
تغليق التعليق» الطبعة الأولى » تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى القزقيء المكتب 
الإسلامي» دار عمارء بيروت - لبنان » ٤٠٠٥‏ ١ه.‏ 

- ابن حجرء أحمد بن علي بن محمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني » (إت8557/ه) » 
فتح الباري شرح صحيح البخاري . 

- ابن حجرء أحمد بن علي بن محمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني » (إت8557/ه) » 
الدارية . 

- ابن حجر » أحمد بن علي بن محمد بن حجرالعسقلاني » (ت857/ه) » تقريب 
التهذيب › الطبعة الأولى » (تحقيق وتعليق أبو محمد صلاح الدين بن عبد الموجود) » 
دار ابن رجب › 5575١ه‏ - 5١٠5م.‏ 

- ابن حزم » علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري أبو محمد › 
(ت ٤٠٠٦‏ ه) ء مراتب الإجماع » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 


NR 


- ابن حزم » علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري أبو محمد › 
(ت ٤٥٦‏ ه) ٠‏ الإحكام في أصول الأحكام » الطبعة الأولى » دار الحديث › القاهرة - 
مصرء 5٠:5١ها.‏ 

- ابن حزم » علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري أبو محمد » (ت 
7ه) ٠‏ المحلى شرح المُجلى » (تحقيق مكتب دار إحياء التراث العربي) › الطبعة 
الأولى » دار إحياء التراث » بيروت - لبنان » ۱٤۱۸‏ ه- 31917١م.‏ 

- أبو الحسن المالكي » علي بن إدريس بن علي بن » أبو الحسن قصارة › 
(ت51١١ه)ء‏ كفاية الطالب . (تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي) ٠‏ دار الفكرء 
بيروت - لبنان » ١57١اها.‏ 

- الحُصني » أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني 
> (ت۸۲۹ه) » كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار › الطبعة الأولى» (تحقيق علي 
عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان) ٠»‏ دار الخير » بيروت - لبنان » 7١5١ه-‏ 
0 

- اغا ی که و ار ین( ٤‏ »مھ) » مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل » الطبعة الأولى » دار الفكرء بيروت - لبنان » ١١٤٠١ه_-‏ 
۲مم . 

- ابن حميد » عبد بن حميد بن نصر أبو محمد » (ت ۹٤۲ه)‏ » المسند » الطبعة 
الأولى » (تحقيق صبحي البدري السامرائي ومحمود خليل الصعيدي) › مكتبة السنة » 
القاهرة » 5٠07‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸م . 

8 ابرق كتيل + ادر غ ا ا الم و ف 
القاهرة - مصر. 

- حيدرء علي حيدرء (١١١١ه-‏ ١111١ه)‏ ء درر الحكام شرح مجلة الأحكامء 
الطبعة الأولى » (تعريب فهمي الحسيني)؛ بيروت : دار الجيل . 

- الخطيب وشامية » خالد شحادة الخطيب وأحمد زهير شامية 2( ©١٠٠٠م):»‏ أسس 
المالية العامة › الطبعة الثاني › عمان - الأردن : دار وائل . 

- خريس ٠»‏ إبراهيم محمد إبراهيم خريس ٠‏ (١۱۹۹م)‏ »ء الضرائب في النظام المالي 
الإسلامي » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة اليرموك » إربد » الأردن . 


1۳ 


- ابن خزيمة » محمد بن اسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري › 
(ت١١۳ه)‏ » صحيح ابن خزيمة › (تحقيق محمد مصطفى الأعظمي) » المكتب 
الإسلامي › بيروت - لبنان » ٠55١ه-976١م.‏ 
- الخطيب البغدادي » أحمد بن علي أبو بكر الخطيب › (ت457:ه) › تاريخ بغداد › 

دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

- أبو الخطاب » محفوظ بن أحمد . (ت١٠5ه)‏ » التمهيد في أصول الفقه › (تحقيق 
مفيد محمد أبو عمشة ومحمد بن علي بن إيراهيم) » طبع جامعة أم القرى - السعودية › 
۲ه - ۱۹۸9م . 

- خليل › خليل بن اسحاق بن موسى . (ت٦۷۷ه)‏ › مختصر خليل بشرحه مواهب 
الجليل › الطبعة الأولى › دار الفكر » بيروت - لبنان » 577١ه‏ - 7١٠7م‏ . 

- الدارميّ ٠‏ عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارميَ » (ت ١٠٠ه)‏ ء سنن 
الدارمي . الطبعة الأولى ٠‏ (تحقيق أحمد وخالد السبع) ٠‏ دار الكتاب العربي » بيروت 
- لبنان » ٤١١‏ ١ه.‏ 

- الدارقطني » علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي » (ت 7”85ه) » سنن 
الدراقطني . (تحقيق عبد الله هاشم يماني المدني) » دار المعرفة » بيروت - لبنان » 
5ه ا- ام . 

- أبو داود » سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي » (ت 1175ه) › سنن 
أبي داود » (تحقيق محي الدين عبد الحميد) » دار الفكرء بيروت - لبنان. 

- الدرديرء أحمد بن محمد العدوي » (ت ١١٠١١ه)‏ . الشرح الكبير بشرحه حاشية 
الدسوقي . الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 5١1‏ ١ه‏ - 937 ١م.‏ 
- الدردير › أحمد بن محمد العدوي » (ت ١١٠١١ه)‏ ء حاشية العدوي على شرح 
كفاية الطالب الرباني › المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني . 

- الدريني » محمد فتحي الدريني :(515١ه‏ - 1115م ٠)‏ بحوث مقارنة في الفقه 
الإسلامي وأصوله › الطبعة الأولى » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان. 

- الدسوقي » محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي » (ت ١١١ه)‏ › حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبيرء الطبعة الأولى ٠‏ (تخريج محمد عبد الله شاهين) » دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 511 ١ه‏ - ١۱۹۹م‏ . 
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- الدمياطي » عثمان تبن محمد شطا الدمياطي أبو بكر . (ت ”١١١ه)‏ ء إعانة 
الطالبين » دار الفكر » بيروت - لبنان . 
- الذهبيّ » محمد بن أحمد الذهبي › (ت ۸٤۷ه)‏ › ميزان الاعتدال في نقد الرجال » 
الطبعة الأولى » (تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود) » دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » 1515١م.‏ 
- الذهبي فن الذي محمد تن أحمة دن عفان الذهبي » (ت۸٤۷ه)‏ » سير أعلام 
النبلاء » الطبعة التاسعة » (تحقيق شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد) » مؤسسة الرسالة » 

بيروت - لبنان » 7١51١ه‏ - ۱۹۹۲م . 

- الرازي » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الحنفي » (رت770ه) › مختار 

الضحاع + اللئقة' اا > (فذفزق :و نض مد خلاق) + كاز احا الراك + 
بيروت - لبنان » 1١51١ه‏ - 115١م.‏ 

- الرازي » أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التميمي » (ت 705ه) › مفاتيح 
الغيب ٠‏ المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني . 
- ابن راهويه » إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي » (ت 7ه ) › مسند 
إسحاق بن راهويه › الطبعة الأولى » (تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي) › 
مكتبة الإيمان » المدنية المنورة - السعودية » ١۱۹۹م‏ . 

- الربيع » الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري ٠‏ مسند الربيع » الطبعة الأولى 
> (تحقيق محمد إدريس وعاشور بن يوسف) » دار الحكمة » مكتبة الاستقامة » بيروت 
- لبنان » ٤١١‏ ١ه‏ . 

- ابن رشد » أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكيّ » (إت١557ه)‏ › 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل مستخرجة › (تحقيق سعيد 
أعراب) » دار الغرب الإسلامي › بيروت - لبنان» 05٠5١ه‏ - ٤۱۹۸م‏ . 

- ابن رشد » أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبيّ المالكي › 
(رت٠‏ هه ) ء المقدمات . 

- المصري ٠‏ رفيق المصري » بحوث في الزكاة › الطبعة الأولى » دار المكتبي › 
دمشق - سورية » ١57١اه-‏ ١٠٠7م‏ , 

- الرمليّ » محمد بن أحمد الرملي الأنصاري › (ت ٠٠١5‏ ه) ء شرح زبد ابن 
رسلان » دار المعرفة » بيروت - لبنان. 
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- الرهوني» محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني ٠‏ (ت ١ه‏ ) › حاشية 
الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل › المطبعة الأميرية › القاهرة - مصر »› 
٣۰٣‏ اها 

- الروياني » محمد بن هارون الروياني أبو بكر » (ت 707ه) » مسند الروياني › 
الطبعة الأولى ٠»‏ (تحقيق أيمن علي أبو يماني) › مؤسسة قرطبة › القاهرة - مصرء 
EEE‏ 

- الزرقاني » محمد عبد الباقي بن يوسف . (ت 41ه) ء شرح الزرقاني على 
موطأ مالك . الطبعة الأولى › (تحقيق أبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق) › دار 
إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان» ۷ هھھ- ۹۹۷م. 

- الزركشي » محمد بن بهادر بن عبد الله » (ت ٤۷۹ه)‏ » البحر المحيط في أصول 
الفقه » الطبعة الأولى » (تحقيق محمد محمد تامر) » دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان » ١575١ه-‏ ١٠٠١آم.‏ 

- الزرقاء > مصطفى أحمد الزرقاء » (ت۱۹۹۹ء) » المدخل إلى نظرية الالتزام العامة 
في الفقه الإسلامي . الطبعة الأولى ٠»‏ دار القلم» دمشق - سورية . ١57١ه-‏ 
EEE‏ 

- الزرقاء > مصطفى أحمد الزرقاء » (ت۱۹۹۹ء) ٠‏ المدخل الفقهي العام ٠‏ الطبعة 
الأولى» دار القلم » دمشق ‏ سورية › ۱۸٤۱ه‏ - ۱۹۹۸م . 

- الزرقاء : مصطفى أحمد الزرقاء »> (ت3113١م) ٠‏ الفتاوى ٠‏ الطبعة الأولى» (تقديم 
يوسف القرضاوي » اعتناء مجد أحمد مكي) ٠‏ دار القلم » دمشق - سورية » ۰ هھ 
-1999م . 

- الزرقاء » أحمد بن محمد الزرقاء » (ت ٠٠١١‏ ه) ,. شرح القواعد الفقهية › 
الطبعة السادسة » (تصحيح وتعليق مصطفى الزرقاء) » دار القلم » دمشق - سورية » 
5ه -١١6آم,‏ 

- الزرقاء » محمد أنس الزرقاء دور الزكاة في الاقتصاد العام والسياسة المالية » 
بحث منشور مع مجموعة"أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول" » الكويت. 

- الزركلي › خير الدين الزركلي › الأعلام ‏ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين ‏ › الطبعة الخامسة › دار العلم للملايين » بيروت 
- لبنان » ۱۹۸۰م . 
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- زلوم » عبد القديم » ١175(‏ م) » الأموال في دولة الخلافة › دار العالم للملايين › 
بيروت - لبنان . 

- أبو زهرة » محمد بن أحمد بن مصطفى أبو زهرة » (ت 534١ه)‏ › التكافل 
الاجتماعي في الإسلام › دار الفكر العربي › بيروت - لبنان . 

- أبو زهرة » محمد بن أحمد بن مصطفى أبو زهرة » (ت 595١ه)‏ › الملكية 
ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية » دار الفكر العربي. 

- الزيلعي ٠»‏ عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعيَ » (ت ”5/اه) › نصب 
الراية » (تحقيق محمد يوسف النبوري) ٠‏ دار الحديث » مصرء 751١ه.‏ 

- الشوابكة » سالم محمد الشوابكة » (١٠٠٠م) ٠»‏ المالية العامة والتشريعات الضريبية 
> الطبعة الأولى» الكرك - الأردن : دار رند . 

- ابن السبكي » عبد الوهاب بن علي ٠‏ (ت ١۷۷ه)‏ › الإبهاج في شرح منهاج 
الوصول إلى علم الأصول ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 5١54١ه-‏ 
9 

- السخاوي » محمد بن عبد الرحمن بن محمد » شمس الدين السخاوي 2 
(رت”10 ه) ء المقاصد الحسنة › المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني. 


ارک لود تكن مش يون اح بق مك "لاه 4 تن الموظ .تداك 


المعرفة » بيروت - لبنان » ١5٠5‏ ها. 


- السمرقندي » محمد بن أحمد بن أبي أحمد » (ت 8ه)ء تحفة الفقهاء › الطبعة 
الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان 052٠15١اه.‏ 

- السبيوطي ٠‏ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن » (رت١١31ه)‏ » الأشباه والنظائر في 
قواعد وفروع فقه الشافعية › الطبعة الثانية » (تخريج وتعليق وضبط خالد عبد الفتاح 
شبل أبو سليمان) » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت - لبنان » 5١5١ه‏ -995١م.‏ 
- الشافعي » محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي » (ت 5١٠ه)‏ › مسند الشافعيء 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

- الشافعي » محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي » (ت ٠5١ه)‏ › الرسالة › (تحقيق 
أحمد محمد شاكر)» القاهرة - مصر . /5؟١١ه‏ - ۱۹۳۹م . 


1۷ 


- الشاطبي ٠‏ إبراهيم بن موسى اللخمي (ت٠۷۹ه)‏ » الموافقات في أصول الشريعة › 
Are NANE.‏ 

- شبير» محمد عثمان شبيرء (1118١م):‏ زكاة الأصول الثابتة الاستثمارية الثابتة » 
بحث منشور في مجلة "مؤتة للبحوث والدراسات" التابعة لسلسة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية » المجلد الثالث عشرء العدد الثامن » الأردن : جامعة مؤتة . 

- شبيرء محمد عثمان شبيرء (0٠57١ه‏ - ١٠٠٠٠ء)‏ » القواعد الكلية والضوابط 
الفقهية في الشريعة الإسلامية ٠‏ الطبعة الأولى » عمان - الأردن : دار الفرقان. 

- شبير » محمد عثمان شبير › (١٩٤۱ه‏ - ٠٠م‏ ). الزكاة والضرائب في الفقه 
الإسلامي » بحث منشور مع مجموعة أبحاث تحت مسمّى "أبحاث فقهية في قضايا 
الزكاة المعاصرة' » الطبعة الثانية » عمان - الأردن : دار النفائس . 

- شبير » محمد عثمان شبير 2 (5:7١ه (a1۰‏ 2 الزكاة ورعاية الحاجات 
الأساسية الخاصة » بحث منشور مع مجموعة أبحاث تحت مسمّى "أبحاث فقهية في 
قضايا الزكاة المعاصرة' › الطبعة الثانية » عمان - الأردن : دار النفائس . 

> الطبعة الأولى » (تحقيق مصطفى ديب البغا) » دار الإمام البخاري » دمشق - سورية 
> ه-1987م. 

- شحاتة » شوقي إسماعيل > (۳۹۷ھ_- الام )ا التطبيق المعاصرة للزكاة » 
الطبعة الأولى » جدة : دار الشروق . 

المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » (دراسة وتحقيق وتعليق علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود) ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان > ١١٤١ه-‏ 
۹م 

- الشربيني » محمد بن محمد الخطيب الشربيني » (ت۹۷۷ه) » الإقناع » دار الفكرء 
بيروت - لبنان 5١5»‏ اه . 

- الشرنبلالي » حسن الوفائي أبو الخلاص . (ت553١٠ه)‏ ء نور الإيضاح ٠‏ دار 
الحكمة » دمشق - سورية » 186١م.‏ 


1۸ 


- شعبان » شعبان محمد إسماعيل » (١١٤١ه-‏ ١۱۹۹ء)‏ » دراسات حول الإجماع 
والقياس › الطبعة الثانية » القاهرة - مصر : مكتبة النهضة المصرية . 

- الشوكاني » محمد بن علي » (ت٠5١١ه) ٠‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار ٠‏ الطبعة الأولى » (تحقيق إبراهيم زايد) » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان. 
- الشيرازي ٠‏ إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي » (ت5475ه) » المهذب 
بشرحه المجموع › الطبعة الأولى » (تحقيق محمود مطرجي) » دار الفكر » بيروت - 
ینان 1۷ اهب 11ے 

- الشيباني» أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكرء (ت۲۸۷ه) › الآحاد والمثاني. 
الطبعة الأولى » (تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة) » دار الراية » الرياض - السعودية 
6 ھ_- ۱م ا 

- ابن أبي شيبة » أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي سيبة الكوفي » (ت١٠٠۲ه)‏ »› 
المصنف ٠‏ الطبعة الأولى » (تحقيق كمال يوسف الحوت) » مكتبة الرشد » الرياض - 
السعودية ٤١۹۰‏ ١ه‏ . 

- الصاوي » أحمد بن محمد الصاوي › (ت١55١م)‏ › بلغة السالك لأقرب المسالك 
المعروفة بحاشية الصاوي على الشرح الصغير. 

- الصعدي › محمد بن يحيى بهران » (ت1517ه) › جواهر الأخبار المستخرجة من 
لجنة البحر الزخارء مطبوع بذيل البحر الزخارء الطبعة الأولى» مكتبة الخانجي › 
4ه 1959م . 

- الصفدي » خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي › (ت55/اه) » الوافي بالوفيات › 
المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني . 

- ابن الصلاح » عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) بن عثمان بن موسى بن أبي 
النصر النصري الشهرزوري الكردي الشرخاني › أبو عمروء تقي الدين» المعروف 
بابن الصلاح » (ت757ه) › معرفة أنواع علم الحديث . يعرف بمقدمة ابن الصلاح 
» المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني . 

- ضويان ٠‏ إبراهيم بن محمد بن سالم » (ت57؟١ه)‏ » منار السبيل » الطبعة الثانية 
> (تحقيق عصام القلعجي) » مكتبة المعارف » الرياض 5٠05.‏ ١ه‏ . 
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- الطبراني » سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني » (ت0٠75”ه)‏ » مسند 
الشاميين ٠‏ الطبعة الأولى » (تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي) » مؤسسة الرسالة » 
بيروت - لبنان » 05٠54١ه‏ - ٤۱۹۸م‏ . 

- الطبراني » سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني » (ت0٠7”ه)‏ › المعجم 
الكبير » الطبعة الثانية » (تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي) » مكتبة العلوم والحكم » 
الموصل - العراق 05»2٠5١ه‏ - ۱۹۸۳م . 

- الطبراني » سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني » (ت0٠7”ه)‏ › المعجم 
الأوسط » (تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني) › 
دار الحرمين » القاهرة - مصر › 5١5١هس.‏ 

- الطبراني ٠‏ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني » (ت0٠75ه)‏ › مسند 
الشاميين › المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني . 

- الطبري » محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري » أبو جعفر » (ت١٠7ه)‏ › 
تفسير الطبري المسمّى"جامع البيان في تأويل القرآن" » دار الفكر » بيروت - لبنان » 
٥ه‏ . 

- الطبري » محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري » أبو جعفر » (ت١٠٣ه)‏ › 
تهذيب الآثار » المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني . 

: الطحاوي » أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة » أبو جعفر » 
(رت١77ه)‏ ء شرح معاني الآثار » الطبعة الأولى » (تحقيق محمد زهدي النجار) » 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان ۹۹۰١١١ه‏ . 

- الطيب ٠»‏ الطيب الفكي الموسى »(١١١١ه‏ - ١114١م) ٠‏ حيازة العقار في الفقه 
الإسلامي . دراسة مقارنة » الطبعة الأولى » بيروت - لبنان : دار الجيل. 

- أبو الطيب » محمد شمس الحق العظيم آبادي » (ت١٠١١ه)‏ › عون المعبود › 
الطبعة الثانية › دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 6١51١ه‏ . 

- ابن عبدين » محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي» (ت57١١ه)‏ › رد 
المحتار على الدر المختار المعروفة بحاشية ابن عابدين» الطبعة الأولى » دار إحياء 


التراث العربي » بيروت - لبنان » 6ه -1118ام : 


۳۲۰ 


- ابن عبادين » محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي» (ت 
5ه) ء تنبيه الرقود على مسائل النقود » ضمن مجموعة الرسائل › دار إحياء 
التراث العربي » بيروت - لبنان. 

- زيدان » عبد الكريم زيدان » (570١ه‏ - ١٠٠۲م‏ ) ء المفصل في أحكام المرأة 
وبيت المسلم › الطبعة الثالثة » بيروت - لبنان : مؤسسة الرسالة . 

- عبد الكريم نملة » عبد الكريم بن علي بن محمد › (15575ه--”١١٠٠م)‏ › إتحاف 
ذوي البصائر شرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل › 
الطبعة الثاني » الرياض - المملكة العربية السعودية : مكتبة الرشد . 

- علوان » عبد الله ناصح علوان » أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة. 

- عبد الواحد » علي عبد الواحد وافي . (۳۹۸١ه-‏ 175١م‏ ) »> حقوق الإنسان في 
الإسلام » الطبعة الخامسة » القاهرة - مصر : دار النهضة . 

- عبد الرزاق » أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني » (رت١١7ه)‏ › مصنف عبد 
الرزاق ٠»‏ الطبعة الثانية » (تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي) » المكتب الإسلامي › 
فلن ولف نا فان ھت 

- عقيل ٠»‏ عبد الله عقيل ٠‏ من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة › الطبعة 
الأولى » مكتبة المنار الإسلامية » الكويت » 577١ه‏ - ١١٠7م‏ . 

- ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي » (ت5457ه) › 
التمهيد » (تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري) » وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب ٠‏ 11/17ه . 

- ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبيء (ت”5457ه) › 
الكافي» الطبعة الأولى ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ۸۷١١ه.‏ 

- ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي » (ت54517ه) › 
الكافي . الطبعة الأولى › دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » 517 1ه - ۱۹۹۷م . 

- القضاعي ٠‏ أبو عبد الله القضاعي . محمد بن سلامة بن جعفرء (ت٤٥٤ه)‏ » مسند 
الشهاب ٠‏ الطبعة الثانية » (تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي) » مؤسسة الرسالة » 
بيروت - لبنان » ۱٤۰١۷‏ ه- 1186م . 

- أبو عبيد » قاسم بن سلام الهروي» (ت54؟١7ه)‏ » الأموال › المكتبة الشاملةت 


الإصدار الثاني. 


۲۲١ 


- ابن عثيمين » أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن العثيمين الوهيبي التميمي 
“(زت١547١1ه)ء‏ التعليقات الجلية على شرح المقدمة الآجرومية . (تعليق أبي أنس 
أشرف بن يوسف بن حسن) » دار العقيدة » مصر. 

- ابن عدي ٠»‏ عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني» (ت 
°ه))» الكامل في ضعفاء الرجال › الطبعة الثالثة » (تحقيق يحيى مختار غزاوي) » 
دار الفكرء بيروت - لبنان ۱٤۰۹)‏ ه- ۱۹۸۸م . 

- ابن العربي» أبو بكر بن العربي» (ت47ده) ٠‏ أحكام القرآن › المكتبة الشاملة 
الإصدار الثاني. 

- ابن العربي » محمد بن عبد الله بن محمد المعافري» (ت”555ه) ٠‏ عارضة 
الأحوذي شرح جامع الترمذي . 

- عليش » محمد بن أحمد بن محمدء (ت۲۹۹١ه)‏ » فتح العلي المالك في الفتوى 
على مذهب مالك . مطبعة مصطفى محمد. 

- عليش » محمد بن أحمد بن محمد » (ت33؟١ه)‏ › التقريرات على حاشية 
الدسوقي ٠‏ الطبعة الأولى» (تخريج محمد عبد الله شاهين) › دار الكتب » بيروت - لبنان 
> ۷ ھ- 1۹۹1م . 

- عميرة » أحمد البرلسي المصري الملقب بعميرة » (ت351ه) › حاشية عميرة 
على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين » مكتبة الإيمان » المنصورة - مصر. 

- عناية » غازي حسين ٠‏ (0٠11١م)‏ » المالية العامة والنظام المالي الإسلامي دراسة 
مقارنة » بيروت - لبنان : دار الجيل . 

- عيادات » محمد أحمد عيادات .(1310١م)‏ › الزكاة : تطبيقاتها العملية المعاصرة 
وآثارها الاقتصادية » رسالة ماجستيرغير منشورة » جامعة اليرموك » إربد » الأردن . 
- الغزالي انو E‏ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي » (ت5.5ده) »2 
الوسيط الطبعة الأولى .(تحقيق أحمد محمود إيراهيم ومحمد تامر) » دار السلام » 
القاهرة - مصر ۷۰١١٤٠١ه‏ . 

- الغزالي او حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي › (ته5.5ده) »2 
المستصفى من علم الأصول » الطبعة الأولى » تحقيق محمد سليمان الأشقرء» مؤسسة 
الرسالة » بيروت - لبنان » ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷م . 


Y۲ 


- الغزالي 0 حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي › (ت٥٠٠ه)‏ › 
المنخول من تعليقات الأصول › الطبعة الثالثة» (تحقيق محمد حسن هيتو) » دار الفكرء 
دمشق ۱٤۱٩۹ ٠‏ ه- 1118م . 

- الغزالي » محمد بن محمد بن محمد الغزالي» (ت ٠5‏ 5ه) » شفاء الغليل . 

- الغزالي ٠»‏ محمد الغزالي السقا » (ت5١51١ه)‏ › حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام 
وإعلان الأمم المتحدة » الطبعة الأولى» مطبعة السعادة › القاهرة - مصر .١ه‏ - 
ةلي 

- ابن فارس » أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء (ت795ه) » معجم مقاييس 
اللغة » الطبعة الأولى » (وضع حواشيه إيراهيم شمس الدين) » دار الكتب العلمية › 
بيروت - لبنان » ۱٤٩۰‏ هھه- ,.١155‏ 

- الفيروزآبادي » محمد بن يعقوب . (ت1١8/ه)‏ » القاموس المحيط › الطبعة الأولى 
> (تعليق أبو الوفا نصر الهرويني المصري) » دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » 
اد 15 ا 

- الفيومي ٠‏ أحمد بن محمد بن علي . (ت٠۷۷ه)‏ » المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير» المكتبة العلمية. 

- القاري » أبو الحسن علي بن سلطان محمد الهروي القاري ٠‏ (ت5١١٠ه)‏ › فتح 
باب العناية بشرح النقاية » الطبعة الأولى » (اعتناء محمد نزار وهيثم نزار تميم) › 
دار الأرقم » بيروت - لبنان » ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م . 

- ابن قاضي شهبة ٠‏ أحمد بن محمد بن عمرء أبو العباس شهاب الدين الأسدي › 
(ت٠۷۹ه)‏ » طبقات الشافعية › المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني . 

- ابن قائد » عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي المعروف بابن قائد » (ت ۹۷٠٠ه)‏ ء 
حاشية المنتهى على منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات › الطبعة 
الأولى » (تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي) » مؤسسة الرسالة » بيروت -لبنان » 
AAAS‏ 

- ابن قدامة » أبو الفرج بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيء. (ت ۸۲٦٠ه)‏ 
الشرح الكبير على متن المقنع. المطبوع مع كتاب المغني على مختصر الخر قيء» 
دار الفكرء بيروت - لبنان. 
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- ابن قدامة » أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي » (ت٠۲٠ه)‏ › المغني 
على مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي » دار الفكرء 

بيروت - لبنان. 

- ابن قدامة » أبو محمد عبد الله بن قدامة الجماعيلي › (ت١57ه) ٠‏ الكافي في فقه 

الإمام أحمد بن حنبل > الطبعة الأولى » دار ابن حزم» بيروت - لبنان 2 15577ه - 

م . 

- القرطبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري › (ت١517ه)‏ › الجامع لأحكام 

القرآن › الطبعة الأولى › دار الفكرء بيروت - لبنان » ۱٤۱۹‏ ه- 315١م‏ . 

- القرافي » أحمد بن إدريس القرافي ٠»‏ (ت 61 ه) » الفروق › دار المعرفة 3 

بيروت - لبنان . 

- القرشي » عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي . (ت هل/الاهه) › 

- القرة داغي ٠‏ علي محي الدين علي › (577١1ه‏ - 5١٠٠م)‏ » بحوث في الاقتصاد 

الإسلامي › الطبعة الأولى › دار البشائر الإسلامية » بيروت - لبنان. 

- القرضاوي » يوسف القرضاوي > ( 1۸ ھ- 1۹۹۸م) › الاجتهاد المعاصر بين 

الانضباط والانفراط؛ الطبعة الثانية » المكتب الإسلامي › دمشق - سورية. 

- القرضاوي » يوسف القرضاوي › ٠٤١١(‏ ه - 185١م‏ ) › زكاة العقارات 

والأراضي المأجورة وغير الزراعية ٠‏ بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي › 

العدد الثاني ٠‏ الجزء الأول » جدة - السعودية. 

- القرضاوي » يوسف القرضاوي ۰ (519١ه‏ -118١م)‏ 2 السياسية الشرعية في 

ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها › الطبعة الأولى › القاهرة - مصر: مطبعة المدني. 

- القرضاوي » يوسف القرضاوي › (0١57١ه‏ - ١٠٠56م)»‏ فقه الزكةة . الطبعة 

المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني . 

- القيرواني » عبد الله بن أبي زيد القيرواني » (ت57/77ه) › رسالة القيرواني 

بشرحها الفواكه الدوانإلطبعة الأولى » دار الكتب العلمية »بيروت -لبنان» 

لا 


€ 


- ابن القيم » أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي › (ت ۷٥١١‏ ه) ء زاد 
المعاد في هدي خير العباد ٠‏ الطبعة الثانية »تلجقيق عرفان عبد القادر حسونة ) » دار 
الفكرء بيروت - لبنان » 5١51١ه‏ - ۱۹۹۸م . 

- ابن القيم » أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي › (ت١5اه)‏ › بدائع 
الفوائد » (تصحيح وتعليق محمد منير عبده آغا وآخرون). الطباعة المنيرة» مصر. 

- ابن القيم » أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي » (ت١5/اه)‏ › إعلام 
الموقعين عن رب العالمين ,الهتناء صدقي محمد جميل العطار ) » بيروت - لبنان » 
AA‏ 

- الكاساني : أبو بكر بن مسعود . (ت۸۷٥ه)‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع › 
الطبعة الثانية » دار إحياء التراث العربي › بيروت - لبنان 515٠‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸م . 

- ابن كثير » إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء > (ت٤۷۷ه)‏ » التفسير 
العظيم ٠‏ دار الفكر › بيروت - لبنان » ١١٤٠١ه‏ . 

- الكشناوي » جمعة أبو بكر بن حسن الكشناوي » أسهل المدارك في شرح إرشاد 
السالك في فقه الإمام مالك › الطبعة الأولى » عيسى البابي الحلبي › القاهرة - مصر. 
- الكفوي » أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي » (ت3554١٠ه)‏ › الكليات ل 
معجم في المصطلحات والفروق اللغوية - الطبعة الثانية » (ضبط عدنان درويش 
ومحمد المصري) › مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » 519١ه‏ - ۱۹۹۸م . 

- الكناني » أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني » (ت٠85/ه)‏ » مصباح الزجاجة › 
الطبعة الثانية » (تحقيق محمد المنتقى الكشناوي) » دار العربية » بيروت - لبنان 
هھ . 

- اللالكائي » هبة الله الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم » (۸٠٤ه)‏ › اعتقاد أهل 
السنة » (تحقيق أحمد سعد حمدان) » دار طيبة » الرياض - السعودية » ١١٤٠١ه‏ . 

- مالك » مالك بن أنس الأصبحي . (ت۷۹١ه)‏ » المدونة الكبرى برواية سحنون بن 
سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم ٠‏ الطبعة الأولى » دار الفككرء بيروت - 
لبنان 2 515١1ه‏ - ۱۹۹۸م . 

- مالك » مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي . (ت73١ه)‏ » الموطأ . (تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي) » دار إحياء التراث العربي » مصر. 
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- الماوردي ٠‏ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري › (ت ٤٠0‏ ه) › الحاوي 
الكبير . 

- الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري » (ت ٤٠٥0‏ ه) › الأحكام 
السلطانية » دار الكتب العلمية» بيروت ›» ۱۳۰۸ هھ- ۱۹۳۹م . 

- الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري . (ت ٠545ه)‏ 
(تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) » دار الفكر » بيروت - لبنان. 

- المباركفوري » محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم » (ت17557ه) › تحفة 
الأحوزي شرح جامع الترمذي ٠‏ الطبعة الثالثة » الهتناء علي محمد معوض وعادل 
أحمد عبد الموجود) › دار إحياء التراث » بيروت - لبنان » 577١ه‏ - ١١٠٠م‏ . 

- ياسين » محمد نعيم ياسين النماء مفهومه وموقعه من أحكام الزكاة › بحث منشور 
مع مجموعة أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة التابعة لبيت الزكاة 
الكويتي » دولة الكويت. 

ياسين » محمد نعيم ياسين > ( ۱ ھ—- 1۰م( > أبحاث فقهية في قضايا طبية 
- المحلي » محمد بن أحمد » (ت8554ه) » شرح الجلال على متن جمع الجوامع › 
المطبوع مع حاشية البناني » الطبعة الأولى » (ضبط محمد عبد القادر شاهين) » دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 51 ١ه‏ - 118١م.‏ 

- المحلي » محمد بن أحمد . (ت855/ه) »ء كنز الراغبين بشرحه حاشية عميرة 
وقليوبي . مكتبة الإيمان » المنصورة ‏ مصر . 

- محمد الأشقر » محمد سليمان الأشقرء (1570ه -١٠٠8٠م‏ ) ء أحكام المال الحرام 
وحكم إخراج زكاته > المرجع عبارة عن بحث منشور مع مجموعة أبحاث تحت مسمى 
أببخاث فقهية قي قضايا الزكاة المعاصرة " › الطبعة الثانية ء. عمان -الأردن » دار 
النفائس . 

- محمد الأشقر » محمد سليمان الأشقرء ١514(‏ ه - 118١م‏ ) » النقود وتقلب قيمة 
العملة مطبوع مع مجموعة أب حاث تحت مسمّى "بحوث فقهية في قضايا اقتصادية 
معاصرة' » الطبعة الأولى » عمان - الأردن » دار النفائس . 
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- محمد الأشقرء محمد سليمان الأشقر » (570١1ه‏ - ١٠٠٠م)‏ »> الأصول المحاسبية 
للتقويم في الأموال الزكوية ٠»‏ بحث منشور مع مجموعة أبحاث تحت مسمى"أبحاث 
فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة" . الطبعة الثانية » عمان - الأردن : دار النفائس . 
- عقلة : محمد عقلة » (154057ه-1187م) ء أحكام الزكاة والصدقة . الطبعة 
الأولى ٠»‏ عمان - الأردن : مكتبة الرسالة الحديثة . 

- محمد صديق . محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري › (ت1707ه) › 
راؤضة الندية شرح الدر البهية الطبعة الأولى » دار ابن حزم » بيروت - لبنان › 
۳ ههھ-- ۰۳٠٣م‏ . 

- داود » محمد عبد المقصود داود ٠‏ (5١٠٠م)‏ » الأحكام الجلية في زكاة الأموال 
العصرية ٠‏ الاسكندرية - مصر: دار الجامعة الجديدة. 

- وهبة » محمد وهبة › دراسة مقارنة من زكاة المال . 

- الوادي وعزام » محمود حسين الوادي وزكريا أحمد عزام » (١557١ه‏ - ١٠٠۲م‏ ) 
المالية العامة والنظام المالي في الإسلام ٠‏ الطبعة الأولى عمان - الأردن : دار 
المسيرة : 

- الشيخ » محمود سامي الشيخ › )١11١(‏ › الإطار المحاسبي لتحديد وعاء زكاة 
عروض التجارة والصناعة › رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس › 
القاهرة » مصر. 

- محمد رضا » محمد رشيد رضاء (ت555١1ه) ٠‏ الفتاوي ٠‏ دار الكتاب الجديد» 
بيروت. 

- أبو المحاسن » يوسف بن موسى بن محمد » أبو المحاسن جمال الدين الملطيّ » (ت 
١‏ ه) ء معتصر المختصر» عالم الكتب › مكتبة المتنبي» بيروت - لبنان. 

- أبو المحاسن » يوسف بن تغري بردي الأتابكي » (ت٤۸۷ه)‏ › النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة › وزارة الثقافة والإرشاد القومي . 

- محمد عبد الباقي » محمد فؤاد عبد الباقي » المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
بحاشية المصحف الشريف › دار الفكرء بيروت - لبنان » ١57١1ه-‏ ١٠٠٣م‏ . 

- المحبوبي » عبيد الله بن مسعود المحبوبي » (ت١٤۸ه)‏ › النقاية بشرحها فتح باب 
العناية لأبي علي بن سلطان محمد الهروي القاري ٠‏ الطبعة الأولى » (اعتناء محمد 


نزار تميم وهيثم نزار تميم) > بيروت - لبنان »8ه -11507م. 
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- المرداوي » أبو الحسن علي بن سليمان» (ت855/ه) » الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ الطبعة الأولى » دار إحياء التراث › 
بيروت - لبنان » ۱٤۱٩۹‏ ه- ۱۹۹۸م . 

- المرداوي » أبو الحسن علي بن سليمان » (ت١٠۸۸ه)‏ » تصحيح الفروع بذيل كتاب 
الفروع » الطبعة الأولى ٬تلحقيق‏ عبد الرزاق المهدي ) › دار الكتاب العربي » بيروت 
- لبنان . 

- المرغيناني » أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني » (ت ٥۹۳‏ ه) » 
بداية المبتدي بشرحها الهداية ٠:إصحيح‏ طلال يوسف ) › دار إحياء التراث › 
بيروت - لبنان . 

- مسلم » مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري » (إت١77ه)‏ » صحيح 
مسلم . دار إحياء التراث » بيروت - لبنان. 

الخن » مصطفى الخن و (آخرون) . (577١1ه‏ - 5١٠٠م)‏ » الفقه المنهجي على 
مذهب الإمام الشافعي › الطبعة السادسة » بيروت - لبنان : دار القلم . 

- المطرزي › ناصر بن عبد السيد أبو المكارم » (ت ١٠“ه)‏ › المغرب › دار الكتاب 
العربي. 

- المغربي » حسين محمد . (ت 08٠5١ه)‏ .ء البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام » الطبعة الأولى ٬تلجقيق‏ محمد شحود خرفان ) › دار الوفاء » المنصورة - 
مصر › 575١اه-‏ 5١٠5م‏ . 

- ابن مفلح » أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي › (ت ۳٦۷ه)‏ ء كتاب الفروع في 
فقه الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ الطبعة الأولى »تلجقيق عبد الرزاق المهدي ) › » دار 
الكتاب العربي » بيروت - لبنان. 

المقدسي » أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي › (ت 

۳ه ) ء الأحاديث المختارة › الطبعة الأولى › (تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيش) » مكتبة النهضة الحديثة » مكة المكرمة » ١٠54١ه‏ . 

- ابن الملقن » عمر بن علي بن الملقن الأنصاري . (ت 05٠8/ه)‏ › خلاصة البدر 
المنيرء الطبعة الأولى »تلجقيق حمدي عبد المجيد ! سماعيل السلفي) » مكتبة الرشدء 
اتان = الو فة ۲٤١‏ هن 
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- قحف » منذر قحف » (١٠١٤٠١ه-‏ 1115م ) ء زكاة الأصول الثابتة الاستثمارية » 

المجلد السابع » جدة - السعودية . 

- المناوي » محمد عبد الرءوف المناوي » (ت ١‏ ه) » فيض القدير. الطبعة 

الأولى » المكتبة التجارية الكبرى » مصر . 

- المناوي » محمد عبد الرءوف المناوي » (ت ١١٠ه)‏ ء التعاريف › الطبعة الأولى 

> (تحقيق محمد رضوان الداية) > دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان » ١٠5١ها.‏ 

- ابن منظور› محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري › (ت ١١۷ه)‏ › لسان 

العرب ٠‏ الطبعة الثالثة » طبعة جديدة منقحة ومرتبة وفق الترتيب الأبجدي › (اعتنى 
بتصحيحها أمين عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي ) › دار إحياء التراث العربيء 

ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان » 5١51١ه‏ - 5115١م.‏ 

- ابن المنصور > سعيد بن المنصور › السنن > نسخة دون معلومات النشر . 

- ابن المنذرء محمد بن إبراهيم » (ت ١١۳"ه)‏ › الإجماع » مراجعة طه عبد الرؤوف 

سعد » مكتبة الصفا › القاهرة - مصر › ۱٤٩۰١‏ ه- ۱۹۹۹م . 

- المنذري » عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله » أبو محمد » زكي الدين المنذري › 

(رت557ه) ء الترغيب والترهيب . 

- المواق ٠»‏ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري › (ت۸۹۷ه) › التاج 
والإكليل لمختصر خليل المطبوع بهامش كتاب مواهب الجليل ٠‏ الطبعة الأولى » دار 

الفكر اروق تان 277 هت 4-2و لعا 

- ابن نجيم » زين الدين بن إبراهيم بن محمدء (ت ١17ه)‏ › البحر الرائق شرح كنز 

الدقائق › الطبعة الأولى » (تحقيق أحمد عزو عناية) » دار إحياء التراث العربي › 

بيروت - لبنان » 5577١ه‏ - 5١٠5م‏ . 

- ابن نجيم » زين العابدين بن إبراهيم » (ت ١370ه)‏ » الأشباه والنظائر على مذهب 

أبي حنيفة النعمان ٠‏ الطبعة الثانية » (إعداد مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار 
الباز) » مكتبة نزار مصطفى الباز > مكة - السعودية » 4١51١1ه‏ - ۱۹۹۷م . 
- ابن النجار » محمد بن أحمد الفتوحي . (ت۹۷۲ه) › منتهى الإرادات في جمع 
المقنع مع التقيح وزيادات مع حاشية المنتهى ٠‏ الطبعة الأولى » (تحقيق عبد الله بن 
عبد المحسن التركي) › مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » 519١1ه‏ - ٩1۹۹م‏ . 
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- النسفي » أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمودء (ت ١٠۷ه)‏ › كنز الدقائق 
بشرحه البحر الرائق › الطبعة الأولى » دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » 
۲ه - 5٠١6آم.‏ 
- النسفي » أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمودء (ت ١٠۷ه)‏ ء مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل › المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني. 
- النسائي » أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» (ت ٣٠۳‏ ه) › سنن النسائي › 
تإحقيق عبد الفتاح أبو غدة ) » مكتبة المطبوعات الإسلامية » حلب › 15.05ه - 
1مم . 
- نظام و(آخرون) » الفتاوي الهندية المعروفة بالفتاوى العالكيرية في مذهب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعمان › الطبعة الأولى » (ضبط وتصحيح عبد اللطيف حسن عبد 
الرحمن) ٠»‏ دار الكتب العليمة » بيروت - لبنان. 
- النفراوي » أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري . (ت 75١1ه)ء‏ 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني . الطبعة الأولى » (ضبط وتصحيح 
عبد الوارث محمد علي) › دار الكبت العلمية » بيروت - لبنان ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م . 
- النووي ٠»‏ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي › (إت5175ه) › روضة 
الطالبين ومعه المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي › ومنتقى الينبوع فيما زاد 
على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي ٠.‏ (تحقيق عادل عبد الموجود 
وعلي محمد عوض) » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان ١١57١ه‏ - ١٠٠7ما.‏ 
- النووي ٠»‏ أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي الدمشقيء (ت ٦۷١‏ ه) › 
المجموع شرح المهذب ٠‏ الطبعة الأولى » نإحقيق محمود مطرجي ) › دار الفكرء 
بيروت حلبنان » ۱٤۱١۷‏ ه- ٩۱۹۹م‏ . 
- النووي » أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي › (ت ٠٦۷١‏ ه) › 
المنهاج بشرحه مغني المحتاج ٠‏ (تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود) › دار الكتب العليمة » بيروت › ١١٤١ه-‏ ١٠٠٠م‏ . 
- النووي » أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي» (ت 7377ه).ء المنهاج 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٠‏ الطبعة الثانية » (تحقيق وترقيم خليل مأمون شيحا) » 
ذان السعر فة افر وت ب لنتان ١ے‏ 
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- النووي » أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي › (ت ٦۷١‏ ه) › تحرير 
ألفاظ التنبيه » الطبعة الأولى » تإحقيق عبد الغني الدقر ) » دار القلم » دمشق - سورية 
ه. 

- النيسابوري » ال حسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري › (ت ۸٠٠۰‏ ه) »› 
التفسير › المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني . 

- ابن الهمام » محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري . (ت ١8571/ه)‏ . فتح 
القدير على الهداية ٠‏ الطبعة الأولى »تعليق وتخريج عبد الرزاق غالب المهدي )› 
دار الكتب العليمة » بيروت - لبنان » 5575 ١ه‏ - 5٠٠١95‏ م. 

- الهيثمي » علي بن أبي بكر الهيثمي أبو الحسن » (ت 0ه ) »موارد الظمآن › 
(تحقيق محمد عبد الرازق حمزة) » دار الكتب العليمة » بيروت - لبنان. 

- الهيثمي » علي بن أبي بكر الهيثمي . (ت 0ه ) ء مجمع الزوائد › دار الريان 
للتراث » دار الكتاب العربي » القاهرة » بيروت ٠‏ ١١٠٤٠ه.‏ 

- وزارة الأوقاف الكويتية : الموسوعة الفقهية. 

- الونشريسي » أبو العباس أحمد بن يحيى » (ت 5١31ه)‏ › المعيار المعرب» الطبعة 
الأولى » دار الغرب الإسلامي › بيروت - لبنان » .٠۹۸١‏ 

-أبو يعلى » أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» (ت ۳٠۷‏ ه) › 
مسند أبو يعلى ٠‏ الطبعة الأولى » تلحقيق حسين سليم أسد ) » دار المأمون للتراث » 
دمشق - سورية » ۱٤۰٤‏ ه- ٤۱۹۸م‏ . 

- أبو يعلى » محمد بن الحسين الفراء » (ت 45/8ه) » العدة في أصول الفقهء (تحقيق 
أحمد المباركي) ٠‏ مؤسسة الرسالة » بيروت › ٠.5١ه‏ - ١۱۹۸م‏ . 

- أبو يوسف » يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبّة » أبو يوسف 
القاضيّ الحنفيَ » (ت ١۸٠ه)‏ › الخراج ا الثانية 1 المطكفنة التسلفية:؛ 
"ام 

أبو يوسف الأنصاري » يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبّة » أبو 
يوسف القاضيّ الحنفي . (ت ١۸١ه)‏ ء كتاب الآثارء لإحقيق أبو الوفا ) ٠»‏ دار الكتب 
العليمة » بيروت - لبنان » ١٠١٠٠٠١ه‏ . 
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This thesis is based on studying one of the Zakah bases, which is real estate. It 
is composed of three chapters, the first of which discussed real estate concept, the 
second dealt with juridical legislations related to real estate, according to the purpose 
of its use and the third discussed the effect of economic changes on real estate Zakah. 


Through the construction of the thesis, the researcher tried to answer a number 
of questions, representing the research problem and reached the following results: 


First: No Zakah is payable on the real estate allocated for personal use, and 
which our ancient jurists called "Acquisition Real Estates", such as residential houses, 
and lands used for building purposes. 


The reason why Zakah is not payable on such real estate is because it is 
earmarked for the original purpose for which it is needed and that it is not used for 
trade. However, such ruling is not absolute, rather it is restricted by controls, if 
surpassed or exceeded by the property owner, and then it shall be subject to Zakah. 


These restrictions and controls are: 


1 Failure to disavow or cheat Zakah through real estate, since he who used to 
purchase the acquisition real estate before the turn of the year to avoid 
Zakah and for fear that Zakah will consume his property, shall be subject 
to Zakah. 

'- Real estates being unadulterated in the acquisition purpose, but if it is used 
for trading purposes, then it shall be subject to Zakah, because for the 
Zakah to be payable on acquisition offerings is conditional upon being not 
allocated for trading purposes, because acquisition is withholding of the 
usufruct and use and thus, Zakah shall not be imposed thereon for 
satisfaction. Therefore, if it deviates from the first intention to trading, then 
the right shall cling and attach to it. 
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Second: Zakah shall be payable on the value of commercial real estates at one 
quarter of the tenth (",°Z) and for such Zakah the following conditions should be met: 


a- Owning the real estate by commutative contract on the basis of 
"do ut des" with the intent of trade. 

b- The start of the Zakah year on the real estates allocated for trade. 

c- Value reaching an origin, the value shall be estimated with the gold 
origin equivalent to (^° gram). 

d- Real estate owner is not indebted and the original purpose. 


Third: Commercial real estates base = ready money available at the year end 
(this includes money resulting from selling some real estates and money utilized 
during the year, without allocating what in his possession for trade purposes, if it was 
of its type) + value of the real estates in his possession at the end of year + debts 
expected to be repaid — debts due on the merchant. 


Fourth: Raw materials and buildings under construction, which are not offered 
for sale yet, shall not fall within the assessment process because they are not offered 
for trade per se and are not called trade real estates. Its preparation often takes a time 
exceeding the year and imposing Zakah thereon is harmful to the property owner. 


Fifth: Effects and equipment existing in the real estate office are not assessed 
because they are like the acquisition offering. Therefore, as the person's possession is 
not subject to Zakah, and so the commercial enterprise for participating in 
maintenance of the chattel and non-trading. 


Sixth: Commercial real estates shall be assessed by the prevailing sale price 
not by the raw materials price or by the purchase price due to the reasons mentioned 
in this part. 


Seventh: Zakah is payable on the price of commercial real estates not on the 
Zakah per se because Zakah share therein is considered by value. 


Eighth: The Zakah locality for commercial and exploited real estates is its 
place not the place of the property owner. 


Ninth: Zakah is payable on the yield of exploited real estates at one half of the 
tenth (°Z) of the total revenue or tenth of the net revenue (1۰Z) without the start of the 
year on the revenue received in comparison with plants and fruits. Yield of the 
months shall be collected and subjected to Zakah at the end of the year, after 
deducting the deprecation percentage, maturing of taxable capital and satisfaction of 
conditions. 


Note: Deduction of depreciation percentage shall not be considered part of the 
expenses but what corresponds to it as nonexistence as if no yield is generated 
because deduction is for keeping the origin. 


Tenth: Stag ration does not affect real estates earmarked for personal use 
because Zakah here is not obligatory. 
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However, if exploited real estates became unmarketable and not leased until 
the Zakah on its yield becomes due, the no Zakah shall be payable because of 
unavailability of the yield, subject of Zakah. 

If commercial real estates became unmarketable and its owner did not sell any 
thing or sold something thereof but is adequate for him and for his family, the likely 
thing is that Zakah is not obligatory in this case provided that failure to sell is 
attributed to the existence of actual stagnation. 


Eleventh: It is not permissible to calculate taxes on real estates from Zakah 
because Zakah is a financial worship that is contrary to the positive tax in many 
aspects, but shall be deducted from the Zakah base. Moreover, debts demanded by the 
Zakah giver shall be deducted and the property owner shall pay Zakah on the amount 
remaining in his possession. 


